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التي یرجع إلى الخصائصدني ــعن القانون الماستقلال القانون التجاريسبب  إن   

 هاوالسرعة في إبراممانــــالائتمن بیر ـــكر دبقحظىاریة تفالمعاملات التـــجبها،یمتاز

ء و التعقیدـطم بالبـسالتي تت ةـــالمدنیاملات ععن المفیه تلفخـالذي ت ریذها، الأمــفتن و

یل لها في باقي القوانینـــــلا مثامتیازاتعدة للتاجر قانون التجاري منح ــــفال    

حق الدائن الرجوع على  ایقصد منهالتيافتراض التضامن كإقراره لقاعدة، الأخرى

منفردین و لا یجوز للمدین الذي یطالبه  أونین في حالة تعددهم سواء مجتمعین یالمد

.سیم ـــــــالتق أوجرید ــــــیدفع في مواجهته بالت أنالوفاء بالدین بالدائن 

إنما یكون،التضامن لا یفترض  أنالقاعدة العامة المعمول بها في القانون المدني  إن  

217و هـذا مـا نصـت علیـه صـراحة المـادة نص قـانونيبـ أو الأطـرافعلى اتفـاق  ابناء

ــــــمـــــن القـــــانون الم "دني الجزائـــــري ـــــ ــــــالتض: ــــــامن بـــــین الدائنـــــــ ــــــبی أوین ــ ن المـــــدینین لا ــــ

.)1("نص في القانون  أویكون بناء على اتفاق إنمارض ، و ـــــیفت

دون  تعــددهم،بــین المــدینین فــي حالــة مفتــرض فــي المعــاملات التجاریــة التضــامن بینمــا 

علیـــه ، مـــع ذلـــك فقـــد یـــنص المشـــرع  الأطـــرافاتفـــاق  أونـــص قـــانوني لـــذلك  إلـــىحاجـــة 

مثلمــا نــص علــى التضــامن ،التجاریــة الأعمــالصــراحة علــى قیــام التضــامن فــي بعــض 

فكــل مــن وقــع علیهــا ،بحســب الشــكل اتجاریــالتــي هــي عمــلافــي الوفــاء بقیمــة الســفتجة 

تجــاه ملزمــون جمیعــاضــامنها الاحتیــاطي  أوهرهــا مظ أوقابلهــا  أو هاســاحبســواء كــان 

و بــذلك یجــوز للحامــل الرجــوع علــى الملتــزمین بالســفتجة ، علــى وجــه التضــامن  احاملهــ

.عاة الترتیب الذي توالت علیه التزاماتهمابمر ملزمایكون  أنمجتمعین بدون  أومنفردین 

للمســـحوب علیـــه قصـــد  هال بتقـــدیممـــقـــوم الحابمجـــرد حلـــول اجـــل اســـتحقاق الســـفتجة یف  

حامـل احتـرام الإجـراءات القانونیـة فعلـى ال، تحصیلها و إذا امتنع هذا الأخیـر عـن الوفـاء

حـق  لـهیثبـت  الـذي تحریر احتجاج عدم الوفـاء كالمنصوص علیها في القانون التجاري 

.مبدأ التضامن الصرفي استنادا إلى السفتجة  علىالموقعین كل الرجوع على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضمن ـــیت1975مبر سنة ـــــــــــــــــــــسبت26وافق ـــــــــــــالم1395ضان عام ـــرم20ؤرخ في ــــــــــم75/58م ـــــــــــــــــــــــــــرق مرأـ  1

.متممال معدل وال،  1975/ 9/ 30في  المؤرخة  78عدد  ج .ج.ر.الجزائري ، ج القانون المدني 
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قر المشرع الجزائري مبدأ التضامن بالنسبة للشركاء في شركة التضـامن و هـذا أكما 

:صت علـى مـا یلـي ـــــزائري التـي نـــــــــــالججاري ـــــون التــــــــمن القان551ادة ــــــــالمأكدتـــهما 

عـن دیـون بالتضامنللشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من غیر تحدید و "

، و لا یجــوز لــدائني الشــركة مطالبــة احــد الشــركاء بوفــاء دیــون الشــركة إلا بعــد الشــركة 

.)1("ركة بعقد غیر قضائي مرور خمسة عشر یوما من تاریخ إنذار الش

بالنتیجـة فهـم ،بذلك فان جمیع الشركاء في شركة التضامن یكتسبون الصـفة التجاریـة 

.یةـــــــاه الغیر مسؤولیة شخصیة و تضامنــــــمسؤولون عن دیون الشركة و التزاماتها تج

كمـا انـه ملـزم بتسـدید كـل ، الخاصة للشریك ضامنة لكـل دیـون الشـركة الذمة المالیة إن 

 رأسفــي  تهغیـر محـددة بمقــدار حصـو أن مســؤولیته هـالأنــه متضـامن معالشـركة دیـون 

.مال الشركة 

یرجع أساس افتراض التضامن في المسائل التجاریة إلى العرف الذي یهدف إلى دعـم 

نــهمكیمــن ثــمنین و یمــدالجنــب الــدائن خطــر إفــلاس احــد ی، فالتضــامنالائتمــان التجــاري 

.الحصول على دینه كاملا من باقي الدائنین

عن الوفاء بالتزاماتها و بدیونها في مواعید ات التجاریة ففي حالة عجز الشرك

مثابة الكفلاء للشركة ــفهم بالوفاء بتلك الدیون و الالتزامات بالشركاء یلتزم، استحقاقها 

التأسیسيتحدیدها بشرط خاص في العقد  أومسؤولیتهم  دكما لا یجوز للشركاء استبعا

الذي تعاقد مع سري في مواجهة الغیریلا هو البطلان و الشرط  اهذصیر فم، للشركة 

.الشركة 

فكل ،قائمة أثناء مرحلة تصفیة الشركة تبقىة للشركاءیضامنالتالمسؤولیة  أنكما 

أموال الشركة و الأموال الخاصة للشركاء هي ضامنة لدیون الشركة في حالة توقفها 

، و الأكثر من ذلك أن قاعدة افتراض التضامن تطبق كذلك على عن دفع دیونها 

.الشریك الجدید الذي ینضم إلى الشركة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القانون التجاري ضمنیت1975بتمبر ـــــــــــس26ل الموافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في  59 /75رقم  مرأ . 1

.، المعدل و المتمم 19/12/1975مؤرخة في  101عدد  ج .ج.ر .الجزائري، ج
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تحقیــق خاصــیة الســرعة فــي المشــرع قاعــدة حریــة الإثبــات التــي تهــدف إلــى قــرّ أكمــا 

ـــرام  ـــة إب ـــات  تقـــوم علـــى قاعـــدة عـــدم جـــواز بحیـــث أن ، المعـــاملات التجاری ـــة الإثب نظری

ممــا یتعــین علــى صــاحب الحــق أن یقنــع القاضــي بوجــود ،اقتضــاء الشــخص حقــه بنفســه 

فـإذا لــم یــتمكن مــن ، لیل علــى هــذا الحــق الحـق الــذي ینازعــه فیـه غیــره و ذلــك بإقامــة الـد

.ذلك فقد الحق كل قیمته و تعذر على صاحبه الانتفاع بما یخوله من سلطات 

تفق على قاعدة تكلیف الخصم الذي یدعي أمرا معینا بإقامة الدلیل تفكل التشریعات 

على ما یدعیه و إلا اعتبر ادعاؤه بغــــیر أساس و بذلك ترفض دعواه لـــــــــــــــعدم التأسیس 

عملا بما روي عن الرسول صلى "البینة على من یدعي " قاعدة اقر الفقه الإسلامي ف

"قال لم انه ــــــاالله علیه و س اء رجال ـــــــــى أناس دمـــــــواهم لادعــــــلو أعطى الناس بدع:

.)1("و أموالهم ، و لكن البینة على المدعي 

تجعل التاجر یقوم بعدة  والسرعة في التعامل  تقوم على المعاملات التجاریة إن    

كل هذه التصرفات كتابةــــلو لا یجد الوقت الكافي ، في الیوم الواحد عملیات تجاریة 

من هذا المنطلق فان الضرورة تستوجب إعطاء الوقت ، إفراغها في الشكل الرسمي  أو

حریة إثبات تلك ذلك بواسطة منحهو إبرام تصرفاته بدون كتابة  الكافي للتاجر في

.الإثبات التصرفات بكل طرق

ع إلـى خاصـیة التكـرار الحكمة من إطلاق حریة الإثبات في المعـاملات التجاریـة ترجـ

یســتدعي اســتبعاد كــل مــا یعرقــل إبرامهــا مــن  اتلاحقهــا، ممــالتــي تمتــاز بهــا و كــذا ســرعة 

.شكلیات معقدة 

یمتهــا بكافــة طــرق قمهمــا كانــت  ةكأصــل عــام فإنــه یجــوز إثبــات التصــرفات التجاریــ

حررات العرفــــــــیة ـ، فــــیمكن للتـــــــاجر الاحتجــــاج  بالمــــالقــــرائن و  البینــــةالإثبــــات بمــــا فیهــــا 

التجاریة على الغیـر حتـى و لـو لـم تكـن ثابتـة التـاریخ ، فالعقـد العرفـي یحـتج بـه إذا كـان 

فــي بــه موضــوعه عمــلا تجاریــا و بــالعكس مــن ذلــك فــان العقــد العرفــي المــدني لا یحــتج 

.إلا إذا كان ثابت التاریخ،مواجهة الغیر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.32ـ محمد حسن قاسم ، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة ، الدار الجامعیة ، بیروت ، د س ،  ص 1
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التصرفات التجاریة عن طریق إثباتأجازالمشرع الجزائري  أنمن ذلك  رالأكث

یستند إلى دفاتره التجاریة المنتظمة كوسیلة إثبات  أنكما سمح للتاجر ،فاتورة مقبولة 

لا یجوز بأنهلمصلحته و هذا خروجا عن القاعدة العامة في الإثبات التي تقضي 

من التقنین التجاري 30نصت علیه المادة و هذا ما للشخص أن یصطنع الدلیل لنفسه

"الجزائري  :یثبت كل عقد تجاري :

،ـ بسندات رسمیة 1

،ـ بسندات عرفیة 2

،ـ فاتورة مقبولة 3

ل ،ـــــــــــــــــــــ بالرسائ4

ـ بدفاتر الطرفین ،5

".المحكمة وجوب قبوله  رأت إذا أخرىوسیلة أیة أوبالبینة بالإثباتـ  6

حتـى یقیـدون فیهـا مـا یـرتبط بتجـارتهم ،یمسـكوا دفـاتر معینـة  أنالتجـار  ألزمفالقانون 

تعلـق التـي تدیون الـیتبین مركزهم المالي على وجه الدقة و بیان ما لهم و مـا علـیهم مـن 

ــدفاتر و تنقســم، طبیعــة العملیــات التجاریــة و بتجــارتهم و ذلــك بمــا یتفــق  التجاریــة إلــى ال

یرة ــــو دفـاتر اختیاریـة و هـي كثالجـرد الدفتر الیومي و دفتـر تنصب علىدفاتر إلزامیة 

المشـتریات  ـــــــندوق و دفتر الأوراق التجــــــاریة ، دفتـر المبیعـات و نوعة كدفتر الصــــــــــو مت

.سهل تنظیم النشاط التجاري للتاجره الدفاتر تذو ه، دفتر المسودة ، دفتر الأستاذ

حجـة یعتبرهـا جعل القانون في بعض الأحیـان الذي  هو السببالدفاتر إن مضمون هذه

التجاریــة المختلفــة ســواء بالأعمــالثــار نــزاع بــین تــاجرین یتعلــق  إذا، فــلمصــلحة التــاجر 

فـیمكن الاسـتناد إلـى بالتبعیة  أوبحسب الموضوع  أوتجاریة بحسب الشكل أعمالكانت 

المعلومات الخاصة بالعملیـات فیها كل سجل یف، )1(أن تكون منتظمةهذه الدفاتر بشرط 

  . تالفراغاون خالیة من ــتك أنر بحسب تواریخها و یجب ــــالتجاریة التي یقوم بها التاج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دیوان الأعمال التجــــــــــاریة و التاجر :حلو ابو حلو ، القانـــــــــون التـــــــجاري الجــــــــــزائري .1

.206، ص 1992المطــــــبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 
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.ا ورد في هـذه الدفاترلمإن انتـــــظام الدفاتر التــــــجاریة یؤدي إلى الاطــــــــمئنان 

التصرفات معظم إذ أن ،بخلاف ذلك فإن المعاملات المدنیة تتسم بالتعقید في الإثبات 

الكتابة أو إفراغها في قالب رسمي وتحت القانون إثباتها عن طریق  المدنیة یشترط 

في غیر المواد التجاریة فكل بأنهمن القانون المدني تؤكد 333المادة ف .طائلة البطلان

.)1(بالشهود إثباتهادج لا یجوز 100.000التصرفات التي تزید قیمتها عن مبلغ 

اقتصــاديطلــق نممــنأساســها ملات التجاریــةتســتمد قاعــدة حریــة الإثبــات فــي المعــا

.التجاريتمان ــــــــــوتحقیق الائجاریة ـــــوهو تأمین سرعة إبرام العقود الت

فــي شــبكة  معملائهــالتجــاري یفــرض علــى التجــار الــدخول مــع زملائهــم أو مــع انونفالقــ 

یســــتطیع أن التـــاجر إذ أن ، مـــن المعـــاملات تجعلهـــم تــــارة دائنـــین وتـــارة أخــــرى مـــدینین 

.یتحصل على بضاعة دون أن یدفع مقابلها فورا

فقــط علــى الأمــوال التــي بــین یدیــه بــل یمكنــه المعــاملات التجاریــة  للتــاجر لا تنحصــر 

تكـــن لـــه أمـــوال كافیـــة لـــذلك بمعنـــى أنـــه لا یـــدفع مقابـــل مـــا  لـــم توســـیع تجارتـــه حتـــى ولـــو

مــن تســدید قیمــة نــهتمكیشــتریه فــورا إنمــا یتحصــل علــى أجــل محــدد مــن البــائع إلــى غایــة 

.)2(المشتریات وهو ما یعبر عنه بمصطلح الائتمان الذي یقصد منه منح الثقة هذه 

إرادة  فـــــــقتحـــــدد و امـــــاتهم لتنفیـــــذ التز  لاتهم التجاریـــــة یمنحـــــون آجـــــالافالتجـــــار فـــــي معـــــام

یتقـدم لاسـتیفاء  لـنفإن الدائن یـأتمن المـدین بأنـه و بذلك.الأطراف و الأعراف التجاریة 

التـاجر عـن الوفـاء بدیونـه فـي مواعیـد توقـف و  ،المتفـق علیـه ناء حلول الأجل دینه إلا أث

.استحقاقها یؤدي إلى إحداث خلل في المعاملات التجاریة

لقـــانون التجـــاري لا یتـــدخل فـــي إدارة أمـــوال التجـــار مـــادام أنـــه یســـدد مـــا علیـــه مـــن إن ا  

لــه عــدة امتیــازات لا قــرّ أقــد القــانون  أنمــن ذلــك الأكثــرو دیــون فــي مواعیــد اســتحقاقها 

إلا أن عـدم تنفیـذ الالتزامـات فـي مواعیـد اسـتحقاقها یـؤدي مثیل لها في بـاقي القـوانین ، 

.الائتمان التجاري بالمساسإلى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.متممالمعدل و الالجزائري ، القانون المدني ضمن ــــــــــــــتی75/58رقم  مرأـ  1

.25، ص 1990، الإسكندریةسعید ، نحو قانون خاص بالائتمان ، منشاة المعارف ، إبراهیمنبیل .2



- 6 -

مــا علیــه مــن دینــه لیســدد اســتحقاق ینتظــر موعــد فــي المعــاملات التجاریــة الــدائن  ف   

ه عـن الوفـاء نیـئعن الوفاء بدیونه یؤدي إلـى توقـف داالمدین فتوقف لدى الغیر ، دیون 

ثـار آعـن دفـع الـدیون التـي تكـون لهـا  اتسلسـلة توقفـتشـكل  إلىیؤدي بدیونهم و هذا ما 

.و الاقتصاد الوطني النشاط التجاري وخیمة على 

یطبــق علــى فئــة  التجــار خــاص انونن قــســ بتســتوجفــإن الضــرورة مــن هــذا المنطلــق

على كـل عقوباتیطلسیؤدي إلى تو  ،الأخرىالقانونیة الأنظمةیختلف تماما عن باقي 

الـذین توقفـوا عـن تسـدید كون عبـرة لبـاقي التجـاریلتاجر خالف الثقة والائتمان التجاریین 

.دیونهم التجاریة في مواعید استحقاقها 

ــدائنین ف   نظامــا  أ بــل أنـــشالمشــرع لــم یكتــف بالقواعــد العامــة المتعلقــة بحمایــة حقــوق ال

منــه  أداة تهــدد التــاجر الــذي وجعــل، )1(فئــة التجــار یســمى الإفــلاس ىخاصــا یطبــق علــ

  .قها اتوقف عن دفع دیونه في مواعید استحق

التجـاري القـانونمـن في الكتاب الثالث  الإفلاسنظام إلى المشرع الجزائري تطرقلقد   

و التسویة القضائیة و رد الاعتبار و التفلیس وما عـداه مـن جـرائم  الإفلاستحت عنوان 

وافق ـــــــالم1395رمضــان 20المــؤرخ فــي 75/59الأمــر رقــم و ذلــك بمقتضــى  الإفــلاس

لاس ـــاب الأول الإفــــــــــــناول فـي البــــــــــت،ثـلاث أبـواب إلـىقسم ــــــالم1975بتمبر ـــس26ل 

إلــى  215مــن المــادة  امــادة قانونیــة ابتــداء173الــذي خصــص لــه  ةو التســویة القضــائی

.من القانون التجاري 388غایة المادة 

ضــمن التــي أوردهــارد الاعتبــار التجــاري  لةألتبیــان مســالثــاني البــاببینمــا خصــص

الأخــرىالجــرائم  و للتفلــیسخصــص البــاب الثالــث و .  368غایــة  إلــى 358المــواد مــن 

.من القانون التجاري 388إلى غایة المادة 369الإفلاس من المادة في مادة 

فــي القـــــــــانون التــــــــــجاري ظام الإفــلاس ــــــــــنري تنــاولــــــــــرع الجزائـــــــــالمشالعمـــــــــوم فــانعلــى 

القــانون388المــادة إلــى غایــة215مــن المــادة تبــدأقانونیــة مــادة 173لــه و خصــص 

.التجاري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.مصطلح الإفلاس في القانون التجاري یقابله مصطلح الإعسار في القانون المدني ـ  1
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ه و بـــدخول الجزائـــر فـــي نظـــام اقتصـــاد الســـوق قـــد ظهـــرت فـــي المیـــدان عـــدة إلا أنـــ

طبیعیـــة المعنویـــة أو ال ســـواء بالنســـبة  للأشـــخاص الإفـــلاسشـــروط قیـــامتؤكـــد حـــالات 

.دیون في میعاد استحقاقها الالتوقف عن دفع خصوصا منها ما یتعلق ب

المتعلقـــة لـــم یتعـــرض إلـــى النزاعـــات بـــالرغم مـــن ذلـــك فـــإن القضـــاء الجزائـــري إلا أنـــه و

.بالإفلاس 

ــــبخـــلاف ذلـــك فـــإن مع ــــظم الـــدول التـــي تبنــــــــ ــــتعرض الإفـــلاست نظـــام ـــــــــ ــــت لعــــــ دة ـــــــــــ

الـذي یسـري علـى الأعمـال  الإفـلاسنظـام طبقـتأصدرت عدة أحكـام قضـائیة و قضایا 

.التجاریة التي یقوم بها التجار

   : في تتمثلبحثنا إشكالیةمن هذا المنطلق فإن 

القــانونفــي  فــي التنفیــذ علــى أمــوال المــدین المفلــس الإفــلاسمــدى فعالیــة أحكــام  امـ

  .؟ التجاري الجزائري 

:على خطة مقسمة إلى بابین نالمعاجلة هذه الإشكالیة اعتمدو 

فصــلین  إلــىبــدوره الــذي قســمناه  للإفــلاسالعامــة الأحكــام إلــى الأولفــي البــاب نــاتطرق

و شروطه بینما خصصنا الفصـل الثـاني لتبیـان  الإفلاسمفهوم الأولتناولنا في الفصل 

  . الإفلاستنظیم 

الــذي قســمناهو و طــرق انقضــائه  الإفــلاس ثــارآفیــه  عــرضنالبــاب الثــاني فســوف أمــا

خصصـنا الفصـل بینما،الإفلاس ثارآ الأولفي الفصل ناتناول،فصلین اثنین إلىبدوره 

تم بـین المـدین ـــــــــــــمثلة فـي الصـلح الـذي یــــــــــــالمت الإفـلاسضاء ــــــــــــــالثاني لدراسة طرق انق

.و جماعة الدائنین كما تنقضي التفلیسة باتحاد الدائنین 



الأوللبــــــابا

لاســــــام العامة للإفــــالأحك
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الإجـراءاتة مـن ل، و سلسـالقانونیـة القواعـد  على مجموعة من الإفلاسیتضمن نظام 

أصـبح غیـر وإلى حمایـة الـدائنین مـن المـدین المفلـس الـذي اهتـز ائتمانـه،  التي تهدف 

و خوفا من تهریب أمواله للإضـرار بهـؤلاء الـدائنین فانـه یشـهر قادر على الوفاء بدیونه 

.من الجهة القضائیة المختصة یصدرإفلاسه بحكم قضائي 

ق ــــــــــــل مـنعهم مـن التساباواة بـین الـدائنین مـن خـلاـــــــــقق المســـــــــــكم سـوف یحـــــهـذا الحف   

انتظـــامهم فـــي ببـــل ألـــزمهم القـــانون ،ضـــد المفلـــس الفردیـــة الإجـــراءاتتبـــاعلإ و التـــزاحم

."عة الدائنین اجم"جماعة تسمى

الإجراءات تحت إشراف السـلطة القضـائیة مـن مجموعة من كما ألزمهم القانون بإتباع 

.افتتاحها إلى غایة إقفالها بدایة 

ـــبغــرض الإلمــام بالإحكــام ال ـــنسعامة للإفــلاس ــــ دراســة تطرق فــي الفصــل الأول إلــى ـــــــ

ــــــمف ــــــخبینمـــــا،شـــــروطههوم الإفـــــلاس و ــــــــــ ــــــصصنا الفــــــــ أشـــــخاص صل الثـــــاني لتبیـــــان ـ

.إجراءاتهاالتفلیسة و
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ل الأولــــالفص

  هـــــلاس و شروطـــــوم الإفـــمفه

إلــى عصــور لــم تكــن تســودها الأفكــار أصــله یرجــع قــدیم،نظــام هــو الإفــلاس إن         

فكــان یتصــف بطــابع الانتقــام علــى المــدین المفلــس ویحمــل طــابع الجریمــة ،راطیــةقالدیم

.حتى و لو كان المفلس حسن النیة و سیئ الحظ 

ثــم تطــور الإفــلاس عبــر العصــور لیصــل إلــى مفهومــه الحــدیث الــذي هــو نظــام التنفیــذ 

ختلف أنواعهـا ــــــعلـى فئـة التجـار الـذین یمارسـون الأعمـال التجاریـة بمالمطبـقالجماعي 

.استحقاقهاو توقفوا عن الوفاء بدیونهم في مواعید 

 الإفـــلاس فـــيدراســـة مفهـــوم  إلـــىنتطرق فـــي هـــذا الفصـــل ســـفإننـــاالأســـاسعلـــى هـــذا و   

.ثاني المبحث ال شروطه فينتعرض إلى المبحث الأول ثم 
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المبــــحث الأول

مفـــــهوم الإفــــــــلاس

  إلىالرجوع الضرورة تستوجب  فان للإفلاسالتنظیم الحالي  ىللوقوف عل       

مقترنا بفكرة الجریمة و كانت كان الإفلاس إذ ، التاریخیة التي مر بها لالمراح

یجب معاقبته لارتكابه جریمة خیانة مجرم بأنهالمفلس  إلىالتشریعات القدیمة تنظر 

إلى أن مع مضي الزمن بشكل أوضحقواعد الإفلاسثم تحددتالائتمان التجاري ،

  .   لآناعلیه  هي ماعلى صارت 

تعریف  إلىهذا المبحث  فيالضرورة تستوجب التطرق  فانلتبیان مفهوم الإفلاس 

أخیرا خصائصثاني والمطلب الالتاریخي في ثم تطوره، الأولفي المطلب  لاســــــالإف

.ثالث  المطلب الفي  الإفلاس

لب الأولـــــطـــلما

لاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعریف الإف

الضرورة تستوجب التطرق إلى المعني اللغوي للإفلاس في لتحدید تعریف الإفلاس فان 

.الفرع الأول ثم المعنى القانوني في الفرع الثاني 

للإفلاسالمعنى اللغوي :ع الأوللفر ا

الانتقال من الیسر إلى العسر وهي كلمة و الافتقار أيالإعسار الإفلاستعني كلمة 

فیقال مثلا أفلس الرجل بمعنى )بفتح الفاء وسكون اللام (مشتقة من كلمة فلس 

)1()بفتح المیم والفاء(والجمع هو مفالیس فهو مفلس أصبح بدون فلوس 

)2(النقدیة لة ــــعني العمالذي یـــ ةالیونانیمن اللــغةق ـــولفظ فلس مشت

بحیـث لا المـالي و هـو حالـة یصـل إلیهـا المـدین العجـزیعنـي العسـر و  فالإفلاسبذلك  و

. ةالوفاء بما علیه من دیون حالیستطیع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطبعـة الخامسـة ، دار الكتـاب الـذهبي، مصـر ،موسـوعة الإفـلاس طبقـا للقـانون التجـاري الجدیـد،ـ سـمیر الأمـین1

.9، ص 2005

.6، ص 1999،الجزائر،یةــــــــــــــبوعات الجامعـــدیوان المــط،الإفلاس والتسویة القـــضائیة،المنزلاوي لميــــ عباس ح2
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المعنى القانوني للإفلاس :الفرع الثاني

ـــــیرجــــع أصــــله إلــــى الق الــــذيقــــانوني النظــــام ذلــــك الیعنــــي قانونــــا إن الإفــــلاس     انون ـــــ

التنفیـذ الجمـاعي علـى أمـوال المـدین التـاجر الـذي توقـف عـن دفـع الروماني و هـو نظـام 

.في مواعید استحقاقهاالتجاریة دیونه 

.)1(هي حالة المدین الذي توقف عن تنفیذ التزاماته المالیة تجاه دائنیه  فالإفلاس   

یهــــدف نظــــام الإفــــلاس إلــــى تصــــفیة أمــــوال المفلــــس تصــــفیة جماعیــــة و بیعهــــا وتوزیــــع 

أي تقسم أموال المفلس بـین الـدائنین قسـمة ،حاصلها على دائنیه كل بحسب نسبة دینه

.)2(غرماء 

ؤرخ ـــــــالم75/59وجب الأمر رقم ــــــــــبم الإفلاسشرع الجزائري نظام ـــــــلقد تبنى الم

التجاري ونص علیه في الكتاب الثالث القانونالمتضمن 1975سبتمبر 26في 

من 388 ادةإلى غایة الم215من المادة  ءااابتدنونیة امادة ق173وخصص له 

:ه على ما یلي ـــــــــمن215مادة ــــــــت الــــــث نصـــــــبحی، التجاري القانون

نوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا ـــــــعلى كل تاجر أو شخص معیتعین"

تاح ـــــــافتدى خمسة عشر یوما قصد ـــــــفي مبإقرارأن یدلي إذا توقف عن الدفع 

  .  "الإفلاسضائیة أو ــــــویة القــــــإجراءات التس

علیــه یــدخل لــم  1975ســنة  فــيمنــذ صــدور القــانون التجــاري المشــرع الجزائــري و  إن  

المعدلــــة بموجــــب  317و  217، 216المــــادة :فــــي خمســــة مــــواد و هــــي  إلالات تعــــدی

المتضــمن تعــدیل القــانون 25/4/1993المــؤرخ فــي 93/08المرســوم التشــریعي رقــم 

.)3(التجاري

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . MARGARET Tanger, la faillite en droit fédéral des état- unis, ECONOMICA, Paris,
2002 , p.1 .

2003، دار النهـضة العربیة ، مصـــردیـدـــــجارة الجـــــــــــكام قانون التــــــلاس وفقا لأحــــــــــــساوى ، الإفــــــبهــن وتــــــ صف2

.1ص 

تضمن القانون ی 59/ 75رقم  مرأمم ــــــــــــیعدل و یت،25/04/1993مؤرخ في 93/08تشریعي رقم ـــمرسوم .3

.27/4/1993المؤرخة في  27ج عدد .ج.التجاري الجزائري ، ج ر



- 13 -

المتعلقة بوكیل التفلیسة فكانت من القانون التجاري238كما تم إلغاء المادة 

انه  إلا، بین كتاب ضبط المحكمة التفلیسة منالمحكمة هي التي تتولى تعیین وكیل 

المتضمن الوكیل المتصرف 1996جویلیة  9في المؤرخ 96/23و بموجب الأمر رقم 

القضائي تم إلغاء مصطلح وكیل التفلیسة و استبدل بمصطلح الوكیل المتصرف 

.)1(القضائي 

المـؤرخ 02/05مكـرر بموجـب القـانون رقـم 252كما أضاف المشرع الجزائري المادة 

.)2(المتعلـــــــقة بالتــــــــدابیر التحفظیة2005فیفري  6في 

الخامس من قانون البابفي  الإفلاسنظام على بینما المشرع المصري نص 

.772المادةإلى غایة550التجارة المصري ابتداءا من المادة 

یعـد فـي حالـة ":مـن قـانون التجـارة المصـري علـى مـا یلـي 550حیث نصت المادة 

دفـاتر تجاریـة إذا توقـف عـن بإمسـاككـل تـاجر ملـزم بموجـب أحكـام هـذا القـانون  إفلاس

.)3("دفع دیونه التجاریة إثر اضطـراب أعماله المالیة 

لســـنة 68تنـــاول أحكـــام نظـــام الإفـــلاس بموجـــب القـــانون رقـــم بینمـــا المشـــرع الكـــویتي 

خصـــص لـــه الكتـــاب الرابـــع الـــذي قســـمه إلـــى خمســـة التجـــارة والمتضــمن قـــانون 1980

.800إلى غایة المادة 555أبواب ابتداء من المادة 

"مـــن قـــانون التجــــارة الكـــویتي علـــى مــــا یلـــي 555حیـــث نصـــت المــــادة  كـــل تــــاجر :

.)4("وقف عن دفع دیونه التجاریة یجوز شهر إفلاسه تاضطربت أعماله المالیة ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤرخـة  43ج عـدد .ج.ر.بالوكیـــــل المتصرف القضائي ، ج یعلق1996یولیو 9مــــؤرخ في  96/23رقم  مرأ.1

.1996جویلیة  10في 

انون التــــــــــجاري الجزائري  ــــــــــــــــــــــدیل القـــــتـــــــــــــضمن تعی، 2005برایر ـــــــــــف 6ؤرخ في ـــــــــــــــم 05/02م ــــــــــــون رقــــــــــــقان ـ 2

.9/2/2005مؤرخة في 11ج  عدد .ج.ر.ج 

مـاي 17مكـرر الصـادر فـي 19التجارة المصري ، ج ر عـدد ، المتعلق بإصدار قانون 1999سنة 17قانون .3

1999.

.ویتيــــــــــجارة الكــــــــــــــــون التـــــــــــــــــضمن قانـــــــالمت1980اغطیس  24ؤرخ في ــــــــــــــــــــم1980لسنة 68قانون رقم  ـ  4
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  يــانـــــب الثـــــالمطل

  لاســـــــالإف نظام  ورـــــــتط

معروفة منذ القدم هي ظاهرة  عن ذلك  امتناعهعن الوفاء بدیونه أو إن عجز المدین 

یهدف إلى إجبار المدین على الوفاء بدیونه في  اإلا أن كل تشریع حاول أن یضع نظام

التشریعات و اختلفتالقدیمةالعصورظهرت منذ الإفلاسوفكرة ، مواعید استحقاقها 

  . الإفلاسبحسب العصور والاتجاهات والأهداف المراد تحقیقها من نظام  هافي تنظیم

في القانون  الإفلاسسوف نتطرق في هذا المطلب إلى دراسة تطور نظام ف  

انون الفرنسي ــــــــوره في القـــــثم تط، یة في الفرع الأول ـــــــــاني و الشریعة الإسلامـــــــــالروم

.و القانون الجزائري في الفرع الثاني 

و الشریعة الإسلامیة الإفلاس في القانون الروماني :الفرع الأول

انشـأ  المبـادئ الأساسـیة التـي یعتمـد علیهـا عبر العصور هو الذي  الإفلاستطور  إن  

في هذا الفرع إلى تطور الإفلاس في القانون الرومـاني ثـم نتطرقسو  ،القانون الحدیث 

.في الشریعة الإسلامیة 

في القانون الروماني  :أولا 

تطـــورت بشـــكل أوضـــح فكـــرة الإفـــلاس یرجـــع تاریخهـــا إلـــى العصـــر الرومـــاني ثـــم  إن    

.علیه الآن هي الزمن حتى صارت على ما بمرور

بحیث أن ، لقد نظم قانون الألواح الإثني عشر العلاقة بین المقرض والمقترض 

لا یمیز بین القانون الروماني لا یمیز ما بین الأعمال التجاریة وغیر التجاریة و

ففي البدایة كان ینظر إلى شخص المدین كمحور أساسي ،)1(التاجر وغیر التاجر

لدائن حق حبس المدین الذي رفض الوفاء وز لـــــلتنفیذ عقد القرض بحیث كان یج

ین یوما بسلاسل ـــــالدائن لمدة ستیكون ذلك في بیت  وبدیونه في مواعــــــــید استحــــــــقاقها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.13، مصر ، ص1994عبد الحكیم محمد عثمان ، الوجیز في شرح الإفلاس ، د د ن ، و  ـ رفعت فخري 1
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المدین على الدائن المناداة في الأسواق ثلاث مرات في الیوم بعجز یجب و ثقیلة

فإذا مضت مدة الستین یوما ، ه للوفاء بالدین ؤ أو أصدقاعن الوفاء حتى یتقدم أقرباؤه

یجوز استرقاق المدین وبالتالي یصبح عبیدا للدائنین أو بیعه أو قتله وإذا تعدد الدائنون 

.)1(كان لهم اقتسام الثــمن الناتج عن بیع المدین أو اقتسام أجزاء بدنه بعد قتله 

ثــم تطــور القــانون الرومــاني وتخلــى عــن فكــرة التنفیــذ عــن شــخص المــدین وانتقــل إلــى 

تم بموجبـه تنـازل المـدین علـى كـل یـه یإذ یتم إبرام عقد بین المدین و دائن، أموال المدین 

.وإذا رفض ذلك یجوز حبسه لإجباره على التنازل )2(لدائنیهأمواله 

ن التنفیذ المباشر على أموال المدین دون حاجة الذي أجاز للدائ)3(جولیاثم صدر قانون 

.إلى رضائه أو القبض علیه 

وأدخــل عـدة تعــدیلات بخصــوص الایطالیـةازداد القـانون الرومــاني تطـورا فــي المــدن 

كمـا أجـاز ،عجز عن الوفاء بدیونه فـي تـاریخ اسـتحقاقها  الذيالتنفیذ على أموال المدین 

بتعیــین وكیــل لإدارة  وذلــك )4(الریبــةرة ــــــــالتصــرفات التــي أبرمهــا المــدین خــلال فتإبطــال

مبــادئ نظــام بعــض كــل هــذا التطــور أدى إلــى إنشــاء ف ، أمــوال المــدین وهــذا باســم الــدائن

:وهي أساس القانون الحدیث وتتمثل هذه المبادئ في   الإفلاس

م شــهر الإفــلاس وتعیــین وكیــل المفلــس عــن جمیــع أموالــه بمجــرد صــدور حكــیــد رفــع . 

.ذیرها ـــــــــــــــوال أو تبــــــــمدین من تهریب الأمـــــمنع الــــــــواله وهذا لــــــــــلإدارة أم

.البیع الجبري لأموال المفلس بغرض سداد دیونه .

  .هم ــــــــــیما بینــــــــسمة الغرماء فـــــــــیق قاعدة قــــــــوذلك بتطبینالمساواة بین الدائن.

.المفلس شرط الحصول على غالبیة أصوات الدائنینمعجواز توقیع الصلح .

.س خلال فترة الریبة ــــــــــــلان التصرفات التي قام بها المدین المفلــــــــسهولة بط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

25،  ص 1957ـ علي حسـین یونس ، الإفلاس في القانون التـجاري المصــري ، دار الفكـر العـربي ، مصـر 1

.175،ص1988ن، .ب.، دعكاشة محمد عبد العال ، القانون الروماني ، الدار الجامعیة للنشر و التوزیع ـ  2

.22سمیر الأمیـــن ، المرجـــــع السابق ، ص .3

 الإفـلاسدیونه و تـاریخ صـدور حكـم  عن دفعـ یقصد بمصطلح الریبة تلك الفترة الفاصلة بین تاریخ توقف المدین 4

.أو جوازا الدائنین وجوبافي حق جماعة غیر نافذة فكل التصرفات التي یقــــــــــــوم بها المدین في هذه الفتـــــــــــــــرة 
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الإسلامیةفي الشریعة  الإفلاس :ثانیا 

ولقـد  الجاهلیـةأنه كان غارقـا فـي الإسلامقبل ظهور لعربيمن بین ممیزات المجتمع ا

قضــى الإســلامر و ظهــ وبعــد ةوالقــو  الغلبــةإذ طغــى علیــه مبــدأ ،عــرف بفضــاعة الطبــاع 

لا تمیــز الإســلامیةعلى العمــوم فــإن الشــریعة ،علــى كــل أشــكال العبودیــة وتــوارث الــدیون

.بین التاجر وغیر التاجر فلا یوجد قانون خاص بالمعاملات التجاریة 

ـــــــــــــد روى أن النبـولقـــ ــــلأصحصـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال  يـ أتـــدرون مـــن المفلـــس :"ابهــــ

لــیس ذلــك المفلــس :قــال  .  رن لا درهــم لــه ولا دینــامــرســول االله المفلــس فینــا یــا: قــالوا

ولكن المفلس من یأتي یوم القیامة بحسنات أمثال الجبال ویأتي وقد ظلـم هـذا ولطـم هـذا 

فـإن بقـي وأكل مال هذا أو أخذ من عرض هذا فیأخذ هذا من حسناته وهذا مـن حسـناته 

.)1("في النار له صكه ثم علیه شيء أخذ من سیئاتهم فطرحت علی

فـي الشـریعة  الإفـلاس وجـوداستدل الفقهاء علـى النبوي الشریف من خلال هذا الحدیث 

الانتقــــال مـــن حالــــة الیســــر إلــــى حالــــة هــــو الإفـــلاس بأنــــه فهنــــاك مــــن عــــرفالإســـلامیة

.)2(العسر

هناك من عرف المفلس بأنه من دینه أكثر من ماله وخرجه أكثر مـن دخلـه ، وهنـاك 

فیهـا الــدین مــال المــدین فــلا یكــون فــي مالــه یســتغرق هــو  حالــة  هبأنــ الإفــلاسمـن عــرف 

.)3(مال معلوم أصلا من على من لا یكون  الإفلاسوفاء بدینه  وقد یطلق 

عبــارة عــن حالــة یصــل  الإفــلاسأن بــتــدور حــول بیــانالتعــاریفوبالتــالي فــإن كــل هــذه 

.إلیها المدین لا یستطیع معها الوفاء بما علیه من دیون حالة ولازمة 

دین أو قتلـه ــــالماسـترقاقلـم تصـل إلـى حـد الإسلامیةعلى العموم فإن أحكام الشریعة 

ع عـــن تنـــمـــت العلاقـــة بـــین الـــدائن والمـــدین الـــذي امظالأحكـــام التـــي ن علـــى بـــل تضـــمنت

فیتم حجـز أمـوال المـدین و بیعهـا وتقسـیم النـاتج عـن بدیونه في مواعید استحقاقها الوفاء

فلا یجوز للمدین التصرف في أمواله.قسمة الغرماءذلك بین الدائنین اعتمادا على

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.22، ص ، مصر1998ن ، .د.د، الطبعة الثانیة ، ، الإفلاس في الشریعة الإسلامیةلح اصإبراهیمـ عبد الغفار 1

.382، ص 2011مالك بن انس ، الموطأ ، دار ابن الجوزي ، القاهرة ،  ـ 2

  ـ .  14، ص 1990،الإسكندریة، منشأة المعارف، الإفلاسعبد الحمید الشواربي ، .3
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.ید المدین من التصرف في أموالهبغلإضرارا بالدائن وهو ما یعرف حالیا 

الإفلاس في القانون الفرنسي و الجزائري تطور :الفرع الثاني 

مراحــل التــي مــر بهــا القــانون الفرنســي ثــم ال تبیــان مختلــف إلــىفــي هــذا الفــرع  نتطرقســ

.القانون الجزائري  إلىننتقل 

القانون الفرنسي  الإفلاس في  :أولا 

المــدن حكـــام الســائدة فــي ام الإفــلاس فــي فرنســا إلــى الأـیرجــع الأصــل التــاریخي لنظــ

القضـــائي التـــي اســـتمدتها مـــن القـــانون الرومـــاني الـــذي عـــرف نظـــام الصـــلح الإیطالیـــة ،

انتقلت هذه الأحكـام مـن إیطالیـا إلـى فرنسـا عـن طریـق ثم،وأحكامهابة یفترة الر وتحدید 

اتصــال التجــار الوافــدین علــى فرنســا مــن الخــارج خصوصــا مــن إیطالیــا فكــانوا یتجمعــون 

.)1(ة في مدینة لیون الفرنسی

أصــدر لــویس الرابــع عشــر الأمــر الملكــي الــذي نظــم أحكــام التجــارة 1673فــي ســنة 

قواعـد الإفـلاس التـي ظهـرت فـي المـدن الإیطالیـة وفـي  لأهـمالبریة وقـد ظهـر فیـه تعیـین 

إلا أنه تـم توجیـه عـدة انتقـادات لهـذا الأمـر الملكـي مـن بینهـا أنـه لـم یتطـرق ،مدینة لیون

)2(.إلى قاعدة غل ید المدین المفلس عن إدارة أمواله ولم یقم بتحدید فترة الریبة 

صدرت المجموعة التجاریة الفرنسیة وتمیزت بالطابع العقابي من 1807في سنة 

وقد نص القانون ، خلال التشدید على المفلس وذلك بحبسه أو وضعه تحت المراقبة 

ما كان فلاس من المحاكم التجاریة بعدرورة إصدار حكم الإـــــــالفرنسي لأول مرة على ض

كما ألزم التاجر بإدلاء عن حالة توقفه عن الدفع ،)3(المحاكم الاستشاریةمن اختصاص 

)4(ثلاثة أیام من تاریخ التوقف عن الدفعخلال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – RIPERT George et ROBLOT René, traité de droit commercial, 12éme édition,
L.G.D.J, Paris, 1990, p.747.
2 –GUYON Yves, droit des affaires: Entreprises en difficultés redressement judiciaire -
faillite) , 5éme édition, ECONOMICA ,Paris, 1995 ,p.p 13 et 14 .
3 – JACQUEMONT André, droit des entreprisses en difficulté ,5éme édition, litec ,
paris, 2007, p.6.

رســـالة لنیـــل درجـــة (شـــروطه و طـــرق الطعـــن فیـــه :إبـــراهیم صـــبري یوســـف الارنـــاؤوط ، حكـــم شـــهر الإفـــلاس .4

.13ص ، .2007، جامعة الدول العربیة )الدكتوراه في الحقوق 



- 18 -

وفي ، نص على قاعدة غل ید المدین عن إدارة أمواله منذ صدور حكم الإفلاس إذ     

اعتبر أن سجن المدین الذي  27/5/1838المؤرخ في قانون الصدر 1838سنة 

.المفلس لیس أمر إلزامیا 

كما قام بتبسیط إجراءات شهر الإفلاس والتقلیل من العقاب الذي كان یتطلبها حكم 

.)1(الإفلاس ونص كذلك على فترة الریبة 

ي اسـتحدث الـذ 1899مـارس4وتم تعدیل هذا القانون بموجـب القـانون الصـادر فـي 

، و لقـد سـيء الحـظ یستفید منها التاجر حسن النیة التي)2(مصطلح التصفیة القضائیة

یقــدم ســتفید مــن إجــراءات التصــفیة القضــائیة أن یاشــترط هــذا القــانون علــى التــاجر لكــي 

فإذا ثبت حسن نیته فـإن المحكمـة ،یوما من تاریخ توقفه عن دفع دیونه15خلال  اإقرار 

.تطبق علیه نظام التصفیة القضائیة 

لا تســقط أموالــه وغــل یــد المــدین المفلــس عــن إدارةیــؤدي إلــى نظــام لا ال  تطبیــق هــذاف

.حقوقه المدنیة 

بإصــدار بعــض القــوانین الخاصــة بتطبیــق 1935كمــا قــام المشــرع الفرنســي فــي ســنة 

علـــى إمكانیـــة 1935أوت  8قـــانونونـــص ، قواعـــد الإفـــلاس علـــى الشـــركات التجاریـــة 

كمــا ، بإخفــاء بعــض التصــرفات  الغــش قــاموا بطریــق اشــهر إفــلاس مــدیري الشــركات إذ

جراءات الإفلاس كتقصیر مواعید الطعـن وجعـل تعیـین وكیـل الـدائن یشـهر بسط بعض إ

)3(.عن طریق الحكم الصادر بشهر الإفلاس بعدما كان یعین عدة وكلاء للدائن 

الذي میز بین صدر قانون الإفلاس والتسویة القضائیة )4(1955ماي 20في   

)5(التاجر حسن النیة سيء الحظ والتاجر سيء النیة
.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. ITHURBIDE René , histoire critique de la faillite , librairie général de droit et de
jurisprudence , paris , 1972 ,p. 7.
2 .RIPERT George et ROBLOT René , Op.cit, p.749.
3 .ITHURBIDE René , histoire critique de la faillite .Op.cit, p.8.

4. décret n° 55/583 du 20 mai 1955 relatif au faillites et règlements judicaires et la

réhabilitation, J.O.R.F. du 21 mai 1955 .
5. RODIERE René et FOURNIER Claude , la faillite dans la jurisprudence
librairies techniques , paris , 1974 ,p.1.
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أدى إلـــى اخـــتلاف الأحكـــام القضـــائیة التـــي تصـــدر علـــى كـــل منهمـــا ، فالتـــاجر ممـــا 

حسـن النیــة یصـدر بشــأنه حكـم التســویة القضـائیة بینمــا التـاجر ســيء النیـة یصــدر ضــده 

.)1(حكم الإفلاس وتصفى أمواله 

صـــــــدر قـــــــانون التســـــــویة القضـــــــائیة وتصـــــــفیة الأمـــــــوال 1967جویلیـــــــة 13بتـــــــاریخ

الــــذي بموجبــــه لا یخضــــع للإفــــلاس إلا ،  سیالفــــالت ووالممتلكــــات والإفــــلاس الشخصــــي 

الطبیعیــة فــي الأشــخاصالنشــاطات التــي تمــارس مــن طــرف  أنباعتبــار التجــارالأفــراد 

فهــي تمــارس أعمــال یــة بینمــا الأشــخاص المعنو تكــون نشــاطات بســیطة ، الأحیــانغالــب 

الشـيء ، ثر علـى اقتصـاد الدولـة ؤ ضـخمة و بـذلك فهـي تـ اوتحقـق أرباحـعملاقةتجاریة 

بــدون أي تمییــز الــذي جعــل المشــرع الفرنســي یخضــع كــل الأشــخاص المعنویــة الخاصــة 

فكلهـا تخضـع أخـرى بین الشركات التجاریـة أو المدنیـة مـن ناحیـة والجمعیـات مـن ناحیـة 

.)2(ضائیة لنظام التصفیة الق

1985جـــانفي25لقـــد تـــم تعـــدیل نظـــام الإفـــلاس جـــذریا فـــي فرنســـا بصـــدور قـــانون 

الـــذي جـــاء لتلبیـــة الظـــروف السیاســـیة ، المتعلـــق بإصـــلاح المســـار والتصـــفیة القضـــائیة 

ومـن بـین مـا جـاء بـه هـذا القـانون ،تمـر بهـا فرنسـا كانـت والاقتصادیة والاجتماعیـة التـي 

و منـــه ،)3(مصـــطلح التســـویة القضـــائیة واســـتبدلها بمصـــطلح إصـــلاح المســـار ىأنـــه ألغـــ

للإفلاس الذي كان یطبق فـي فرنسـا نتیجـة وجـود أزمـات اقتصـادیة العقابيالطابع  ىألغ

إذ ، وانتشـــار التصـــفیة الجماعیـــة لمشـــاریع الشـــركات الاقتصـــادیة والمؤسســـات التجاریـــة 

عشرة آلاف مشروع وتزایـد هـذا العـدد 1973بلغت المشاریع التي صفیت إلى غایة عام 

)4(.وتم تسریح آلاف العمال1974في نهایة سنة ألف مؤسسة ومشروع 25إلى 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

GUYON Yves, droit des affaires, Op.cit, p.17.-1

2 - MARTIN Jean-François et LIENHARD Alain, redressement et liquidation
judiciaires :prévention, règlement amiable, faillite personnelle, banqueroute , 8éme

édition, Delmas , Paris, 2003 , p.5.
3 – DERRIDA Fernand et GODE Pierre, redressement et liquidation judicaires des
entreprises, 3éme édition, Dalloz, Paris, 1991, p.62.

و القانون 74/147التجربة الفرنسیة دراسة تحلیلیة القانون رقم :ـ عبد الرافع موسى ، نظام الإفــلاس إلى أیـن ؟4

.40، ص 1995النهضة العربیة ، مصر ، ، دار75/97
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الدولة الفرنسیة لم تترك الشركات التجاریة تواجه لوحدها الأزمات الاقتصـادیة إن        

ـــــفقامــــت بإنشــــاء لجــــان قومی ـــــة لمســــاعدة المشــــاریع المتعـــــ ثرة بعــــد الأزمــــة الاقتصــــادیة ـــــــ

الصـناعة و مسـاعدة المشـاریع ، كما أنشأت معهد خـاص بتطـویر 1973العالمیة لسنة 

.)1(المتعثرة

حــاول أن یحقــق )2(1985جــانفي25ن المشــرع الفرنســي ومــن خــلال قــانون فــإبــذلك 

ــــدائنین  ــــى حســــاب المصــــلحة الخاصــــة لل كــــل أن إذ ،المصــــلحة الاقتصــــادیة العامــــة عل

إنقاذهـا إن أمكـن ذلـك بغرضاستوجب القانون أن تمر بمرحلتین وهذا المتعثرةالمشاریع 

وذلـــك بتعیـــین وكیـــل ، وضـــع المشـــروع تحـــت مراقبـــة القضـــاءیـــتم ففـــي المرحلـــة الأولـــى 

التقــــویم ثــــم یــــأتي حكــــم ،مفــــوض مــــن قبــــل المحكمــــة لوضــــع خطــــة النهــــوض بالمشــــروع 

القضائي والذي بموجبـه یخضـع المشـروع للإصـلاح مـن خـلال تنفیـذ الخطـة الاقتصـادیة 

.القضاء ورقابته والاجتماعیة وتحت إشراف 

فــي فالمشــروع غیــر قابــل للإصــلاح  كــانجهــود إنقــاذ المشــروع أو فشــل فــي حالــة أمــا 

قابل للإصـلاح الإلى المرحلة الثانیة هي تصفیة المشروع غیر یجب الانتقالهذه الحالة 

.على الدائنین قسمة غرماء عنهالناتجوتوزیع 

1994جـوان 10المـؤرخ فـي 94/475القانون رقـم إصداركما قام المشرع الفرنسي 

.)3(المتعلق بالوقایة و دراسة الصعوبات التي تعاني منها الشركات 

تــم تعیــین أحكــام 2000ســبتمبر18التجــاري الفرنســي الجدیــد فــي القــانونبصــدور  و  

صـــدر2005ســـنة فـــي  و، القـــانون إصـــلاح المســـار والتصـــفیة القضـــائیة ضـــمن هـــذا 

.)4(الشركات إنقاذبالمتعلق26/7/2005المؤرخ في 845/2005القانون رقم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.73عبد الرافع موسى ، المرجع السابق ، ص .1

2. loi n° 85/98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et liquidation judicaires des
entreprises J.O.R.F. du 28 janvier 1985 .
3. loi n° 94/475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés
des entreprises, J.O.R.F. du 10 aout 1994 .
4. ROUSSEL GALLE Philippe, reforme du droit des entreprises en difficulté, LITEC,
paris, 2005 , p .3.
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الإفلاس في الجزائرنظام تطور :ثانیا 

لاس والتســـــویة ـــــــــــنظـــــام الإف تـــــــــــــتبنقـــــد إن الجزائـــــر وعلـــــى غـــــرار بـــــاقي دول العـــــالم 

یظهر ذلك من خلال الرجـوع إلـى المراحـل التاریخیـة التـي مـرت بهـا الدولـة و ضائیة ـــــالق

.الجزائریة وعلى العموم یمكن تقسیمها إلى ثلاث مراحل أساسیة 

:الاستقلال ـ مرحلة قبل 1

باعتبــار أن الجزائــر كانــت مــن بــین المســتعمرات الأساســیة لفرنســا فكــان یطبــق علیهــا 

ـــانون الفرنســـي  ــــوبالتح)1(الق ـــرة ـــــ ـــدة مـــن فت ـــة 1830دید القـــوانین الفرنســـیة الممت ـــى غای إل

المتعلـق بالتصـفیة القضـائیة وكـذا 1899المتمثلة في القانون الصـادر فـي سـنة ،1962

المتعلـــق بـــإفلاس الشـــركات التجاریـــة ومـــدیریها وكـــذا 1935القـــانون الصـــادر فـــي ســـنة

لتسـویة القضـائیة بانظام التصفیة القضـائیة واسـتبدلها  ىالذي ألغ 1955ماي 20قانون 

.التي تطبق على التاجر حسن النیة سيء الحظ 

:1975إلى غایة 1962ـ المرحلة الانتقالیة من 2

سمیت هذه المرحلة بالانتقالیة لكونها كانت تطبـق فیهـا القـوانین الفرنسـیة باسـتثناء مـا 

ــــى ا، تعــــارض مــــع الســــیادة الوطنیــــة ی ــــك مــــن خــــلال الرجــــوع إل ــــى ذل لقــــانون رقــــم ویتجل

یة ـــیق القوانین الفرنســـــــالذي أكد على مواصلة تطب31/12/1962المؤرخ في 62/157

:المادة الأولى منه على نصتحیثالسیادة الوطنیة مع عارضــــتیماما عدا 

" La législation en vigueur au 31 décembre 1962 est reconduite
jusqu'a nouvel ordre, sauf ses dispositions contraires a la
souveraineté nationale" (2).

الدولة  أجهزةتنظیم بتأسیس و فالدولة الجزائریة في هذه المرحلة كانت منشغلة 

یتعلق فكان یطبق علیه القانون الفرنسي لكونه بمختلف هیاكلها بینما النشاط التجاري 

.الوطنیةلا یمس بالسیادة الخاص وبالقانون 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.9، ص1980،، الجزائرن.د.عة الثانیة، دـــــــــــالطب،اري الجزائريلاس في القانون التجــــــــنظام الإف،ـ أحمد محرز1

2 . loi N° 62/157 du 31/12/1962 tendant à la reconduction jusqu'a nouvel ordre de La

législation en vigueur au 31 décembre 1962 , J.O.R.A. n° 02 du 11/1/1963.
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:1975سنة ـ مرحلة ما بعد 3

التجــــاري بموجـــب الأمــــر رقــــم القـــانونمـــن أهــــم ممیـــزات هــــذه المرحلـــة هــــو صــــدور 

دخــــل  الــــذي 26/09/1975الموافــــق ل1395رمضــــان عــــام 20المــــؤرخ فــــي75/59

.1975جویلیة 05حیز التنفیذ في 

أحكـام الإفـلاس و التسـویة القضـائیة فـي الكتـاب الثالـث المشـرع الجزائـرينظم بحیث 

مــن  هعــدا التفلــیس و مــاالإفــلاس و التســویة القضــائیة و :التجــاري بعنــوان  نمــن القــانو 

ــــیـــمـــادة قانون173وخصـــص لـــه جـــرائم الإفـــلاس  ــــة ابـ إلـــى غایـــة 215تداء مـــن المـــادة ـــــ

.388المادة 

تجــدر الإشـــارة إلـــى أن المشـــرع الجزائـــري تـــأثر بالقــانون الفرنســـي ومـــا طـــرأ علیـــه مـــن 

المتعلـــق بـــالإفلاس والتســـویة 1955مـــاي 20تعـــدیلات خصوصـــا القـــانون المـــؤرخ فـــي 

لــــم یطـــرأ علیــــه أي 1975التجـــاري الجزائــــري ســـنة القــــانونمنــــذ صـــدور  و، القضـــائیة 

علـــى خطـــا فـــي تضـــمنت التـــي 216المـــادة ك بعـــض أحكـــام الإفـــلاسفـــي إلا تعـــدیل 

فعــوض أن تــرد فــي هــذه المــادة عبــارة ، الترجمــة مــن الــنص الفرنســي إلــى الــنص العربــي 

الدائن وردت عبارة المدین مما جعل مضمون هذه المـادة غامضـا خصوصـا فیمـا یتعلـق 

بطبیعـــة الـــدیون التـــي تكـــون محـــل دعـــوى الإفـــلاس ، فالمشـــرع الجزائـــري تـــدخل بموجـــب 

القـــانون المتضـــمن تعـــدیل 25/4/1993المـــؤرخ فـــي 93/08شـــریعي رقـــم المرســـوم الت

.)1(ومنه استبدل عبارة المدین بعبارة الدائن التجاري 

بموجـب لیسة ــــوكیـل التفتعیـین المتعلقـة ب238لمـادة كما قام المشرع الجزائري بإلغـاء ا

هـو شـخص مـن بـین لیسة ــــكیـل التففو ، 1996یولیـو 9ؤرخ في ـــــــالم96/23الأمر رقم 

یمثــل المــدین المفلــس الــذي غلــت یــده مــن التصــرف فــي أموالــه بســبب التفلیســة أشــخاص 

وضـع الأخــــــــتام علـــــــى أمـوال  فـيوكیـل التفلیسـة  تتـــــــــمثل مــــــهامصدور حكـم الإفـلاس،

و قیــد الرهــون علــى المــدین و إعـــــــداد المیزانیــة ، و قائمـــــة الجــرد ، و تحصــیل الــدیون ،

.أموال المفلس لمصلحة جماعة الدائنین 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.للقانون التجاري الجزائري ، المعدل و المتمم 25/04/1993مؤرخ في 93/08ـ مرسوم تشریعي رقم 1
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مهمـة تعیـین وكیـل التفلیسـةقـد اسـند1996القانون التجاري الجزائري قبل سـنة إن      

.بین كتاب ضبط المحكمةمنعلیها دعوى الإفلاس  تللمحكمة التي عرض

ــــول أن یق ــــر المعق ـــــمــــن غی ــــب ضـــــــــ ـــــوم كات ـــــبط المحكــــــ ــــي ســــنوات السبعـــــــــــینات مة ـــــــ ف

یام بجــــــــــرد ــــــــــإعــــداد میــــــــــــزانیة المـــدین المفلـــس ، أو القالمحـــدود بمهـــامبمســـتواه العلمـــي 

هام تحتـاج إلــى شــخص مخــــــــــتص ـــــــــین فهــذه المـــــــــماعة الدائنــــــــــأموالـه و رهنهــا لصــالح ج

.ــــــــمیة للقیام بذلك و مؤهــــــــــــل من الناحیة العلــ

ـــــل التفلیســــة  ـــــبدل مصــــطلح وكیـــــــ ـــــمسألة و استـــــ ـــــري تــــدارك هــــذه الـــــــ ـــــشرع الجزائــ فالمـــــــ

المــــــؤرخ فــي 96/23الأمــــــــــر رقــم بمــــوجب)1(القضـــــــــائيلح الوكیــل المتــــــصرف ـــــــبمـــصط

.)2(1996یولیو 9

فهــــذا الأمــــر قـــــد اشتـــــــــــــرط أن یعــــین الحكـــــم الصــــادر فــــي مـــــواد الإفــــلاس الوكـــــــــــــــیل 

ـــة  ـــین الأشـــخاص المســـجلین فـــي القائمـــة التـــي تعـــدها اللجن ــــرف القضـــائي مـــن ب المتصـــــ

.الوطنیة 

كمــا أكــدت المــادة السادســة مــن الأمــر الســالف الــذكر علــى أنــه لا یســجل فــي قائمــة 

متصــرفین القضــائیین إلا محافظـــــــو الحســابات و الخبــراء و المحاســبون  و هــم الـوكلاء ال

.أشخاص یمتلكون مؤهلات علمیة تمكنهم من أداء مهام الوكــــــــیل المتصرف القضائي 

ــــــباستث ـــــإن المشهـــــذه التعـــــدیلات ناء ــــــــــــ ــــــف ـــــري احـــــتفظ بالطابــــــــــ ــــــرع الجزائ ع الإجرامـــــي ـــــ

إلــى  369واد ــــــــــس فـي المـــــــــیر والإفـلاس بالتدلیـــــــــــونـص علـى الإفــلاس بالتقصللإفـلاس 

.من القانون التجاري 373غایة المادة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــراشــد رشــد ، الأوراق التـ  1 ـــجاریة الإفــــــــــــــ ـــلاس و التســویة القضـــــــــــــ الطبعــة ن التجــاري الجزائــري ، ائیة فــي القــانو ــــــــ

.248، ص 2004دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الرابعة ، 

ـــــالم1417صــــفر 23المــــؤرخ فــــي 96/23رقــــم  أمــــر.2 ــــق بالوكیی1996یولیــــو 9وافق ل ــــ ـــــتعل ل المتصــــرف ــــــــــــــ

.القضائي 
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  ثــــب الثالـــالمطل

  لاســـــــــالإفنظام ص ـــــخصائ

التـاجر المتوقـف عـن دفـع دیونـه فـي مواعیـد موالأإلى تصفیة  الإفلاسنظام یهدف 

ویمتـــاز نظـــام الإفـــلاس بعـــدة خصـــائص تمیـــزه عـــن بـــاقي جماعیـــة،تصـــفیةاســـتحقاقها 

.المطلب  ذاالأنظمة الأخرى وهذا ما سوف نحاول التطرق إلیه في ه

ویتعلق بالنظام العامالإفلاس له مفهوم عقابي:الأول الفرع 

.قابي و أحكامه تتعلق بالنظام العام ــــــــــــــام الإفلاس بأنه ذو طابع عــــــــــــیمتاز نظ

إن الغایـــة مـــن تشـــریع نظـــام الإفـــلاس هـــو حمایـــة :وم عقـــابي الإفـــلاس لـــه مفهـــ ــــ أولا

كـــل مـــن هـــذا المنطلـــق فـــإن ، الائتمـــان العـــام  الـــذي یحقـــق المصـــلحة العامـــة للمجتمـــع 

مـواد الـواردة فـي تخـالف بـاقي ال)1(أحكامه تتعلـق بالنظـام العـام وهـي قواعـد قانونیـة آمـرة 

ومــا یــدل علــى أن أحكــام الإفــلاس مــن النظــام العــام هــو إمكانیــة شــهر القــانون التجــاري، 

مــن الفقــرة الثانیــة ه یــالمحكمــة مــن تلقــاء نفســها وهــذا مــا نصــت عل طــرف الإفــلاس مــن

.التجاري الجزائريالقانونمن 216لمادة ا

أن المشرع الجزائري جعل بعض التصرفات الصادرة عن المدین  ذلكإضافة إلى 

التقصیرالمفلس تشكل جریمة معاقب علیها في قانون العقوبات وهي جنحتي الإفلاس ب

)2(.الجزائريمن قانون العقوبات383لمادة اما في علیهالمنصوصالتدلیسوالإفلاس ب

ظام العـام علــى ــــــیترتــب علـى إضـفاء صـفة الن:الإفــلاس یتعلـق بالنظـام العـام  ـ ثانیـا

مان ــــــــــالائتبعلقها ــــــــــوز الاتفــاق علــى مخالفــة مــواد الإفــلاس لتــــــــــلا یجانــه قواعــد الإفــلاس 

ــــبنیترتـــب عـــن ذلـــك أن تنـــازل الـــدائن عـــن حكـــم شـــهر الإفـــلاس  و ،التجـــاري  اء علـــى ــــــــ

الـذي باعتبار أن حكم الإفـلاس لا یتعلـق بالـدائن ، به لا یؤثر على مضمون الحكم ــــــــطل

.جماعة الدائنین كل صالحمبل یتعلق بفقط  طلبه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العقــود التجاریــة ، الطبعــة الثالثــة ، دار النهضــة العربیــة ، :فــایز نعــیم رضــوان ، القــانون التجــاري ، الجــزء الأول  ـــ1

.314، ص  2002مصر ،  

، سـنة  49عـدد ج  .ج.ر.ج  تضمن قـانون العقوبـات الجزائـري،ی، 1966یونیو 8مؤرخ في  66/156رقم  مرأـ  2

.، المعدل و المتمم 1966
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السلطة القضائیة على الإفلاس وبساطة إجراءاته إشراف:الفرع الثاني 

ثــم ) أولا( سـنتطرق فــي هـذا الفــرع إلـى خاصــیة إشــراف السـلطة القضــائیة علـى الإفــلاس 

.)ثانیا(بساطة إجراءاته 

إشراف السلطة القضائیة على الإفلاس   :أولا 

منذ إن السلطة القضائیة هي التي تتولى و تشرف على حسن سیر إجراءات الإفلاس 

تعیین مسالة  إلىمن خلال الرجوع  ذلك  و یتجلى انتهائها إلى غایة  هاانطلاق

ة قضائیة من طرف ـــــــسنكل في بدایة یعینالقاضي المنتدب أشخاص التفــــــلیسة ف

التجاري القانونمن 235و هذا ما نصت علیه المادة رئیس المجلس القضائي 

یعین القاضي المنتدب ، في بدء كل سنة قضائیة بأمر من رئیس المجلس :"الجزائري 

القاضي المنتدب مكلف بنوع خاص بان و یكون، بناء على اقتراح رئیس المحكمة 

."...یلاحظ و یراقب أعمال و إدارة التفلیسة ، أو التسویة القضائیة 

كتــاب بــین ســة مــن یإضــافة إلــى ذلــك فــإن المحكمــة هــي التــي تتــولى تعیــین وكیــل التفل

، إلا انـه 1996و سـنة 1975في الفتـرة الفاصـلة بـین سـنة ضبط المحكمة وكان ذلك 

التجـــاري للقـــانون المعـــدل 1996جویلیـــة 9المـــؤرخ فـــي 96/23وبموجـــب الأمـــر رقـــم 

ــــم حــــذف مصــــطلح وكیــــل التفل ســــة واســــتبدل بمصــــطلح الوكیــــل المتصــــرف یالجزائــــري ت

المســجلین فــي القائمــة الأشــخاصمــن بــین بقــرار مــن وزیــر العــدل عــینالقضــائي الــذي ی

.التي تعدها اللجنة الوطنیة 

كمــاذلــك فــإن المحكمــة هــي التــي تتــولى المصــادقة علــى إجــراءات الصــلح الأكثــر مــن

متوقف عـن دفـع دیونـه الجر تاالللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بشهر إفلاس یجوز 

التجاريالقانون من 216طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

كمـــا تفصـــل فـــي المنازعـــات الناشـــئة عـــن الإفـــلاس كالـــدعوى المتعلقـــة بـــإدارة التفلیســـة و 

ـــدیون  حتـــى و لـــو كانـــت مـــن اختصـــاص محكمـــة أخـــرى طبقـــا الفصـــل فـــي منازعـــات ال

.)1(للقواعد العامة في الاختصاص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.54صفوت بهنساوي ، المرجع السابق ، ص 1
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الإفلاس  نظام بساطة إجراءات :ثانیا 

بســط إجراءاتــه مقارنــة بــالتي تطبــق المشــرع الإفــلاس فــإنمــن نظــام غایــة ال قیــلتحق

میعـاد في أحكام الإفلاس وجعـلفقام بتقلیص من مدة الطعن ، على المعاملات المدنیة 

الـــذي یطبـــق الشـــهر عاد ـــــــــــمیعـــوض ط ــــــــــــفقشرة أیـــام ــــــــــیه بعــــــتئناف والمعارضـــة فـــــــــــالاس

قـانون الإجـراءات 336المـادةالفقـرة الأولـى مـن سـتئناف المنصـوص علیـه فـيالا على

.)1(الإداریةالمدنیة و

معارضة ـــــــم الـــرغ )2(جلة التنفیذــمعهي  ام الإفلاس تصدر وــــــــإضافة إلى ذلك فإن أحك

.أو الاستئناف والأكثر من ذلك أنه یجوز تنفیذها بموجب مسودة الحكم 

المساواة بین الدائنین غل ید المفلس و یحقق إلىیؤدي  : ثالفرع الثال

یـؤدي إلـى غـل یـد المـــــــــــفلس مـن إدارة أموالـه كامل ــــــــلاس هـو نظـام متـــــــــــــإن نظام الإف

.المساواة بین الدائنین یحقق  و

المفلسغل ید  :أولا 

 لكـيف ،رىـــــــمة الأخـــــــي الأنظــــــــــن باقــــالإفلاس عام ـــــــا نظــــفرد بهـــــذه الخاصیة ینــــــــهإن  

التنفیذ الجماعي على أموال المدین المفلس فإن الضرورة تستوجب إیجـاد آلیـة عملیة تم ت

تتمثـل ،قاص مـن الضـمان العـام للـدائنینـــــــــو الانتیر مـن تهریـب أموالـهــــــتمنع هذا الأخ

مـــنالمفلـــس التـــي تهـــدف إلـــى  منـــع المـــدین الإجـــراءاتفـــي مجموعـــة مـــن  لیـــةلآاهـــذه 

الـذي ،الوكیـل المتصـرف القضـائيشخص یسمى و ینوبه في ذلكالتصرف في أمواله 

ال حــلا متــؤدي ســة وهــذه الخاصــیة یالمفلــس طیلــة مــدة التفل ىیمــارس كــل حقــوق ودعــاو 

التصـرف فـي أموالـه الخاصـة فزیادة على منعه مـن ، إلى التضییق على المدین المفلس 

فالمشــرع قــرر إبطــال بعــض التصــرفات التــي أبرمهــا قبــل صــدور حكــم الإفــلاس وهــو مــا 

یعرف بفترة الریبة أو الشك التي یتعمد فیها المدین المفلس إلى إخفاء حالـة التوقـف عـن 

.و یتعمد إلى تهریب أمواله دفع دیونه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضمن قانون الإجراءات المدنیة ــــــــــتی2008فبرایر27الموافق ل 1429صفر 18ؤرخ فيـــم08/09قانون رقم  ـ 1

.2008أفریل  23  في مؤرخة 21ج  عدد.ج.ر.و الإداریة الجزائري ،  ج

.244، ص المرجع السابق ،راشد راشدـ   2
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الإفلاس یحقق المساواة بین الدائنین:ثانیا 

جمـــاعي علـــى أمـــوال المـــدین المفلـــس فالقـــانون ألـــزم التنفیـــذ الباعتبـــار الإفـــلاس نظـــام 

وبالتــالي المتصــرف القضــائي وكیــل الالتــي یمثلهــا ، بتكــوین مــا یســمى بجماعــة الــدائنین 

)1(یمنع على كل دائن أن یتخذ إجراءات فردیة في التنفیذ على أموال المفلس 

مســـــاواتهم فـــــي بمبـــــدأللوصـــــول إلـــــى حمایـــــة مصـــــالح الـــــدائنین فـــــإن المشـــــرع أخـــــذ 

خضـع لقسـمة التـي تتوزیـع أمـوال المـدین المفلـس بمسـالة یتعلـق  االمعاملات خصوصا م

.الغرماء 

ذلك فالمشرع الجزائري قـد رتـب عـدم نفـاذ بعـض التصـرفات التـي ابرمهـا  إلى إضافة

مـــن القــــانون 247، فأكــــدت الفقـــرة الثالثــــة مـــن المــــادة المـــدین المفلــــس فـــي فتــــرة الریبـــة 

النفـاذ  الوجـوبي للوفـاء الصـادر مـن المفلـس لأحـد دائنیـه ، أو الوفـاء عدم التجاري على 

.)2(ة بدین غیر مستحق متى وقع في فترة الریب

لتحقیق المساواة بین الدائنین و عـدم تفضـیل دائـن عـن غیـره فانـه یلـزم الـدائن بـرد مـا 

قبضـــه مـــن المفلـــس خـــلال فتـــرة الریبـــة لیكـــون بـــذلك علـــى قـــدر المســـاواة مـــع غیـــره مـــن 

.)3(الدائنین 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.41، المرجع السابق ، ص نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائرياحمد محرز ، ـ  1

:انون التجاري  الجزائري على ما یلي من الق247تنص المادة .2

.لا یصح التمسك قبل جماعة الدائنین بما یلي من التصرفات الصادرة من المدین منذ تاریخ التوقف عن الدفع "

العقاریة بغیر عوض  أوكافة التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة .

الآخررف ـ كل عقد معاوضة یجاوز فیه التزام المدین بكثیر التزام الط

...."ـ كل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون حالة بتاریخ المعلن بالتوقف عن الدفع 

.140، ص 1994، الإسكندریة، الإفلاس و الإعسار المدني ، منشاة المعارف ، خلیل ـ احمد محمود 3
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انيــــــث الثـــــالمبح

لاســـالإفشروط 

لــذین یمارســون قــائم بحــد ذاتــه یطبــق علــى التجــار اإن الإفــلاس هــو نظــام قــانوني 

هـــي الأعمـــال تجاریـــة ، التـــيفـــي القـــانون التجـــاري الـــواردة مختلـــف الأعمـــال التجاریـــة  

ـــة بحســـب الشـــكل و الأعمـــال و بحســـب الموضـــوع  ـــة الالأعمـــال تجاری ـــة بالتبعی ـــم تجاری ث

.یونهم في مواعید استحقاقها توقفوا عن دفع د

أو معنویـــــة عـــــدة مزایـــــا طبیعیـــــة افالمشـــــرع  أعطـــــى للتجـــــار ســـــواء كـــــانوا أشخاصـــــ

ـــمن ـــصوص علیهــا فــي القانــــــــــ كحریــة الإثبــات و مبــدأ افتــراض التضــامن، ون التجــاري ـــــــ

ـــفــي حالــة ت)1(بــین المــدنین  ـــالتإلا انــه و بالمقابــل مــن ذلــك فــان،  همعددـــــــ الــذي اجر ــــــــ

ق علیـــه أحكــام نظـــام الإفـــلاس لكـــي یكـــون عبـــرة ـــــــتیازات ســـوف یطبـــــــــــون هـــذه الامــــــــــــیخ

.لباقي التجار

قســـم إلـــى نتشـــروط، عـــدةمـــن هـــذا المنطلـــق فـــان نظـــام الإفـــلاس لا یقـــوم إلا بتحقـــق 

ـــــشــــروط موضــــوعیة تت ـــــقق صــــــــــمثل فــــي شــــرطي تحـــــ ـــــوالتوقــــف عــــن دفالتـــــــاجر فة ــــ ع ـــــ

.الدیون

فــي هــذا المبحــث إلــى الشــروط الموضــوعیة للإفــلاس المتمثلــة فــي الصــفة نتعرض ســ

.المطلب الأول التجاریة و التوقف عن دفع الدیون في مواعید استحقاقها في

الشروط الشـكلیة المتمثلـة فـي صـدور حكـم الإفـلاس مـن نخصص المطلب الثاني لتبیان 

.جهة القضائیة المختصةال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــعة الأعــــــــــــمال التجاریــة ، :ـ نادیــة فوضــیل ، القــانون التجـــــــــــــاري الجزائــري 1 التــاجر ، المـــــــــــــحل التــــجاري ، الطبـــــ

.54، ص 1999الثالثة ،  دیوان المطبوعات الجامعیة ،  الجزائر ، 
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ب الأولـــــلــــطــــالم

وعیةـــالشروط الموض

:التجاري على ما یلي القانونمن 215تنص المادة 

، على كل تاجر أو شخص معنوي خاضع للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا یتعین"

إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مدة خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات 

."التسویة القضائیة أو الإفلاس 

تحقق تتمثل في انطلاقا من نص هذه المادة یتبین بأن الشروط الموضوعیة للإفلاس 

.وشرط التوقف عن دفع الدیون الصفة التجاریة

لتاجرتحقق صفة ا:الأولالفرع 

العهـد الرومـاني كـان یطبـق علـى كـل فـي سـیما  لاالإفلاس في العصـور  القدیمـة   إن  

انـه بمـرور الـزمن تـم  إلا، لـیس بتـاجر  أوكان تاجرا سواءشخص توقف عن دفع دیونه 

ینة مـن المجتمـع ـعلـى فئـة معـ إلاق ــــــلا یطب الإفـلاس حــــــــــأصبالتراجع عن هذه الفكرة و 

ـــلذیا طبیعیــة و معنویــةأشــخاصء كانــــــــواســواار ــــــــــــــــو هــم التج تلف ـــــــــون مخــــــــن یمارســـــــــ

الأعمــال التجاریــة علــى وجــه الاحتــراف یكتســب یباشــركــل مــن ف ، التجاریــة  الأعمــال

.)1(صفة التاجر 

 أن ق الصـــفة التجاریـــة فـــي شـــخص معـــینلكـــي تتحقـــاشـــترط بینمـــا المشـــرع الفرنســـي 

ــــادةیالتجاریــــة و الأعمــــالیمــــارس ــــه  تخــــذها  مهنــــة معت تمــــارس هــــذه  أنیجــــب كمــــا  ل

.)2(باسمه و لحسابهالأعمال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــ نادیــة فوضــیل ، القــانون التج1 ـــالأع: اري الجزائــري ــــــــــ ـــالتجاریــة ، التــاجر ، الممالـــــــــ ـــحل التــــــــــ المرجــع جاري ،ـ

.122ص  السابق ، 

2 – RODIERE René et H0UIN Roger, Droit commercial ,7 éme édition ,Dalloz Paris
1980, p. 51.
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التاجر بفالتعریف الأول یتعلق:فین للتاجریتضمن القانون الفرنسي على تعر  لقد     

ة احترافیة و  تجاریة بصفأعمالاخص الذي یزاول ــذلك الشیعني وهوكشخص طبیعي 

من ــــــــالمتضالشخص المعنوي بیتعلقبینما التعریف الثاني ، على وجه الاستقلال 

)1(الشركات التجاریة بمختلف أنواعها 
.

یعـد تـاجرا كـل ":التجاري الجزائـري التـاجر كمـا یلـي القانونعرفت المادة الأولى من 

مـــا لـــم یقـــضشـــخص طبیعـــي أو معنـــوي یباشـــر عمـــلا تجاریـــا ویتخـــذه مهنـــة معتـــادة لـــه 

.)2("القانون بخلاف ذلك 

یباشر الأعمال التجاریة ویتخذها مهنـة شخصإن التاجر في نظر هذه المادة هو كل 

  . امعنویأو  اطبیعی امعتادة له سواء كان  شخص

:الطبیعي ـ الشخص أولا 

إن التــاجر هــو كــل شــخص یمــارس إحــدى الأعمــال التجاریــة المنصــوص علیهــا قانونــا 

.مهنة معتادة له وذلك بأن یقوم بالمهنة التجاریة باسمه ولحسابه الخاص تخذهاوی

من أن یتأكد فعلى القاضي تعلق بإثبات الصفة التجاریة یعلى القضاءفإذا عرض نزاع 

بالاعتمــاد علــى عنصـرین وهمــا احتــراف الأعمــال التجاریــة والأهلیــة ، تحقـق هــذه الصــفة 

.القانونیة لممارسة النشاط التجاري 

:احتراف الأعمال التجاریة ـ  1

الأعمـال التجاریــة المحـددة قانونــا مختلـف یتحقـق هـذا العنصــر بقیـام التـاجر بممارســة 

ـــة مـــن أعمـــالاكانـــت ســـواء  ـــة بحســـب الشـــكل المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة الثالث تجاری

تجاریــة بحســب الموضــوع المنصــوص علیهــا فــي أو أعمــالا، القــانون التجــاري الجزائــري 

فـي المـادة الرابعـة مـن المذكورةبالتبعیةأو عملا تجاریا ، لمادة الثانیة من نفس القانون ا

.القانون السالف الذكر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– PEDAMON Michel , droit commercial : commerçants et le fond de commerce

concurrence et contrats du commerce , 2ème édition , Dalloz , Paris ,2000, p. 65 .

.المعدل و المتممالجزائري تضمن القانون التجاري ی  59 /75رقم  مرأـ   2
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ـــــفیأمــــا العنصــــر الثــــاني  الأعمــــال التجاریــــة علــــى وجــــه ممارســــة تعلق بضــــرورة ــــ

رة واحـــدة أو عـــدة ـــــــــما تجاریـــ ـــــــــلاخص الـــذي مـــارس عمـــــــــــشفال ، الامتهـــان الاحتــراف و 

ب علیـــه أن ـــــإنمــا یج،إزاء القــانون التــاجرلا یكتــــــــسب صــفة و مســتقلة رقة ــــــــــمــرات متف

.)1(الرزق كسب قصد بالعمل التجاري بصورة منتظمة و متكررة یمارس 

 علـىإضافة إلى ذلك فإنـه یجـب علـى الشـخص الـذي یمـارس هـذه الأعمـال التجاریـة 

باســـمه الشخصـــي بمعنـــى أن یمـــارس الشـــخص الأعمـــال التجاریـــة ، )2(وجـــه الاســـتقلال

.نفسهلحساب و 

فــــي القــــانون التجـــــاري یــــد التصــــرفات التـــــي تخضــــع لنظــــام الإفـــــلاس دتحمســــألة  إن   

التجـاري القـانونمـن 216إذ بـالرجوع إلـى المـادة ، یسـودها نـوع مـن الغمـوض الجزائري 

ح كـذلك ــــــــــیمكـن أن تفت":مـا یلـي نجـد أنهـا تـنص صـراحة علـى قبل تعـدیلها الجزائري 

كانـت طبیعـة مـابالحضـور كیفالـدائنتكلیـف بناء علـى ائیة أو الإفلاس ــــسویة القضـــــــــالت

."ا ذلك الدین الناتج عن فاتورة قابلة للدفع في أجل محدد ـــــــولاسیمدینه، 

كیفمـا بالحضـورالمـدینف ــــــاسـتعملت مصـطلح تكلی إذهذه المـادة جـاءت غامضـة ف    

ن التجـاري ــــین الدیـــــیمیـز ب لامشرع الجزائـري ــــــ، فـیفهم مـن ذلـك أن الكانت طبیعـة دینـه

.مدني فأجاز شهر إفلاس المدین حتى و لو توقف عن دفع دیونه المدنیةــو ال

هر إفلاس التاجر ــــــفة الذكر فانه یجوز شـــــــالسال216فإذا طبقنا مضمون المادة 

هذا ما یخالف طبیعة نظام الإفلاس الذي و  ،الزوجیةعن تسدید النفقة توقفحتى و لو 

الصادرة عنفیجب الفصل بین التصرفات العادیة .یطبق فقط على الأعمال التجاریة 

و بین التصرفات التجاریة التي ، التاجر التي یطبق علیها القانون المدني بصفة عامة 

م التشریعي و المرس، إلا أن هذا الغموض قد زال بموجب یطبق علیها القانون التجاري 

الذي استبدل المتضمن تعدیل القانون التجاري 25/4/1993رخ في المؤ 93/08رقم 

.عبارة المدین بعبارة الدائن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدخل للقانون التجاري ،الأعمال التجاریة ، التـاجر ، المحـل التجـاري ، دار :شادلي نورالدین ، القانون التجاري  ـ 1

.78التوزیع ، الجزائر ،  ص  والعلوم للنشر 

.119، المرجع السابق ، ص نظریة الأعمال التجاریة :القانون التجاري الجزائري ،احمد محرز .2
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اكتســـابمـــن شـــروط شـــرطا أن القیـــد فـــي الســـجل التجـــاري لا یعتبـــر الملاحـــظمـــن 

ـــالصــفة التجاریــة بالنســبة للش ـــالمــن  الأولــىبار أن المــادة ـــــــــــباعتخص الطبیعــي ـــــ قانونــــــــ

جل ـــــــــفـــي السفیـــه أن یكـــون مقیـــدا عنـــدما عرفـــت التـــاجر لـــم تشـــترط الجزائـــري جاري ــــــــالت

بــــل رتبــــت اكتســــاب الصــــفة التجاریــــة لكــــل شــــخص یمــــارس مختلــــف الأعمــــال التجــــاري 

.هذا من جهةالتجاریة و یتخذها مهنة معتادة له 

یقـع علـى الشـخص  اقانونیـ االقیـد فـي السـجل التجـاري یعتبـر التزامـ فـإنثانیـة من جهة 

.الأعمال التجاریة مختلف الذي یمارس 

التـي نصـت علـى التجـاري من القـانون22من المادة الثانیةة الفقر  ذهبت إلیه هذا ما 

غیر أنه لا یمكن له الإسناد لعـدم تسـجیلهم فـي السـجل التجـاري بقصـد تهـریبهم ":ما یلي

."لازمة لهذه الصفةمبات الــمن المسؤولیات و الواج

 اســـببلـــیسبالتـــالي فـــإن المشـــرع الجزائـــري اعتبـــر عـــدم القیـــد فـــي الســـجل التجـــاري ف    

ـــء الشــخص الــذي مــارس الأعمــال التجلإعفــا ـــاریة مــن المســــــــــ ـــؤولیات اللازمــة للـــــــ صفة ــــــ

.النتیجة یطبق علیه القانون التجاري بما فیها أحكام الإفلاس بو ، التجاریة 

الشخصـیة المعنویـة كتسـاب لاشـرط هـو القید في السجل التجاري  انف بالمقابل من ذلك

.)1(للشركات التجاریة فیها بماالمعنویة للأشخاص 

الصــفة التجاریــة للشــخص المعنــوي لا تقــوم إلا مــن تــاریخ قیــدها فــي الســجل وبــذلك ف

مـن القـانون التجـاري 549المـادة  فـي  و هذا مـا ذهـب إلیـه المشـرع الجزائـري،التجاري 

:الجزائري التي نصت على ما یلي 

.بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري  ةلا تتمتع الشرك"

الإجـــــراء یكـــــون الأشـــــخاص الـــــذین تعهـــــدوا باســـــم الشـــــركة لحســـــابها و قبـــــل إتمـــــام هـــــذا 

بصـفة قانونیـة بعـد تأسیسـها ،إلا إذا قبلـت الشـركة ، متضامنین من غیر تحدید أمـوالهم 

.أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة 

".هدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها فتعتبر التع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. SEUX-BAVEREZ Xavier, droit des sociétés ,gualino éditeur , paris , 2000, p.27.
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:الأهلیة التجاریةـ  2

أن یكــون مــن یــزاول الأعمــال التجاریــة أهــلا بــالمعنى التــاجررط لاكتســاب صــفة تشــی

سـنة كاملـة كمـا هـو منصـوص علیـه 19وهو كل شـخص بلـغ سـن ، القانوني لمباشرتها 

.)1(الجزائريمن القانون المدني 40ة في الماد

یجب أن تكون إرادته خالیة من كل عوارض الأهلیة ومع ذلك یجوز لمن وصـل سـن 

ـــالثامنــة عشــر مــن ع صل علــى إذن مــن والــده ـــــــجاري إذ تحــــــــمره أن یمــارس النشــاط التـــــــ

.المحكمةأو والدته أو مجلس العائلة مصادق علیه من 

فـي حـدود الإذن الممنـوح لـه فإنـه  اتجاریـفإن القاصـر المرشـد إذا زاول عمـلابالتالي

.)2(إفلاسهو یجوز طلب شهر سب صفة التاجرتیأخذ حكم كامل الأهلیة ویك

مـن بلـغ الثمانیـة عشـرة و لـم یتحصـل  أوالذي لم یبلغ الثمانیـة عشـرة سـنة القاصر أما

من ثـم فهـو لا  و ،التجاریة الأعمالفانه لا یجوز له ممارسة ،لمزاولة التجارة  إذنعلى 

.عمال التجاریة على وجه الاحترافقام بممارسة الأحتى و لوالصفة التجاریة یكتسب 

، لعـــدم اكتســـابه الصـــفة التجاریـــة القاصـــرمـــن هـــذا المنطلـــق فـــلا یجـــوز شـــهر إفـــلاس

الــبطلان لــنقص ثــارآبالمتعلقــةطبــق فــي هــذه الحالــة القواعــد العامــةبالمقابــل مــن ذلــك ت

.)3(من منفعة بسبب هذا التصرف  إلیهبرد ما عاد  إلافلا یلزم القاصر ،الأهلیة

اسـتنادا قد تؤول للقاصر تجارة عـن طریـق الإرث و یـتم الاسـتمرار فـي  هـذه التجـارة ف   

الولایة على المال و ذلك بتعیین ولـي علـى أمـوال القاصـر بموجـب إذن صـادر مبدأ إلى

نــه یثــار إشــكال فــي حالـة التوقــف عــن الوفــاء بالــدیون المتعلقــة بهــذه أإلا ، عـن المحكمــة 

التجارة حول الشخص الذي یشهر إفلاسه هل الولي أم القاصر ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعقلیـة تعا بقـواه اــــــــــــــكـل شـخص بلـغ سـن الرشـد متم:"على ما یلي الجزائري من القانون المدني 40ـ تنص المادة 1

".سنة كاملة)19(یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة و سن الرشد تسعة عشر ، و لم یحجر علیه 

یة ــربــــــــــــــضة العـــــــدار النه،لاســـــــــــــــــــــالإف ،جاریةـــــــــلات التـــــون المعامــــــــــــــــــــــقان،د بریريـــــمــــتار أحـــــــــــــمود مخــــــــــحـــ م2

.21، ص 2008، القاهرة

ـــام الإفــــلاس ، الطبــــعة الأولــى ، دار النه3 ــــ سمیــــحة القـــلیوبي ، المــــوجز فــي أحكــ 2003ضة العربیــة ، القــاهرة ، ـ

.35ص 
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:یز بین حالتین ییجب التمالإشكالعن هذا   للإجابة

 إفـلاسحالة استمرار التجارة من طرف الولي و لحسابه الخاص ففـي هـذه الحالـة یشـهر 

.لذي تعامل معه االولي وهذا حمایة للغیر 

ن إالــولي التجــارة لحســاب القاصــر  ففــي هــذه الحالــة فـــمــارس إذامــا حالــة أمــا فــي 

لتجــارة بــل یشــهر إفــلاس القاصــر فــي حــدود أمــوال ا، الــولي لا یتعــرض لشــهر الإفــلاس 

تد إلیــــه الآثــــار ـــــــــــــكمــــا لا تمق الإرث دون الأمــــوال الأخــــرى ــــــــــالتــــي آلــــت إلیــــه عــــن طری

ــــزائیة علیـــه ، المتصـــلة بشـــخص  ــــقوبات الجـــــــ ــــط العـــــــ فـــلا المفلـــس المنصـــبة علـــى تسلیــــــــ

ــــیجـــوز حب ــــسه لارتــــــــ ــــكابه جــــــ ــــتالرائم ـــــــ ــــو تدلیفالس تقصـــیراـــــــ ــــسا أو ســــــــ ــــقوط الحقــــــ وق ــــ

.)1(یة و السیاسیة ــــمدنــال

ر المفـــروض حظـــأمـــا بالنســـبة للأشـــخاص الـــذین یباشـــرون التجـــارة علـــى الـــرغم مـــن ال

ــــة  ــــوانین والأنظمــــة الداخلی ــــیهم بمقتضــــى الق كرجــــال الجــــیش والمــــوثقین والمحــــامین ، عل

)2(یجـوز شـهر إفلاسـهم  لـذا، فة التجاریـة ــن الصیكتسبو ، فإنهموالمحضرین القضائیین 

.التجاریة الأعماللاحترافهم 

یطبــق علــى  اعامــ انصــ أوردقــد فهــذه المســالة مــنبالنســبة لموقــف المشــرع الجزائــري 

ـــــتجاریــــة ســــواء كأعمــــالاكــــل تــــاجر یمــــارس  مــــن فئــــة  وأ ، افعلیــــ أو اقانونیــــ اان تــــاجر ــــــ

.الأشخاص الممنوع علیهم ممارسة التجارة 

:على ما یلي الجزائري انون التجاري ـمن الق22فنصت المادة 

الخاضـعین للتسـجیل فـي السـجل التجـاري  نالمعنـویی أو نالطبیعیـیللأشخاصلا یمكن "

ـــم یبـــادروا بتســـجیل  ـــذین ل ـــد انقضـــاء مهلـــة شـــهرین أنفســـهمو ال یتمســـكوا بصـــفتهم  أنعن

.بعد تسجیلهم  إلاالعمومیة  الإداراتلدى  أولدى الغیر ، ر كتجا

غیــر أنهــم لا یمكــن لهــم الاســتناد لعــدم تســجیلهم فــي الســجل التجــاري بقصــد تهــربهم مــن 

".المسؤولیات و الواجبات الملازمة لهذه الصفة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.21ص  المرجع السابق، ، ـ مــحمد مخـــتار احمد بریري1

.20لجزائري ، المرجع السابق ، ص لإفلاس في القانون التجاري اـ احمد محرز ، نظام ا2
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إقلــیمتجاریـة فـي أعمـالان كــل شـخص یمـارس إانطلاقـا مـن مضـمون هـذه المـادة فـ

فـلا یجـوز لـه الإجـراءلـم یقـم بهـذا  إذاو التجاري، الدولة الجزائریة یلزم بالقید في السجل 

.عن تنفیذ الالتزامات الناتجة عن ممارسة الأعمال التجاریة یتهرب  أن

ـــه ـــك فان ـــى ذل  فهـــم لا یجـــوز لهـــم أن یســـتفیدوا مـــن قاعـــدة وضـــعت ضـــدهم إضـــافة إل

من ممارسة الأعمـال التجاریـة بقـوانین خاصـة ولا یسـتفیدون مـن هـذه القاعـدة  نو محظور 

شــهرفیالاحتــراف علــى ســبیل  ةفــإذا زاولــوا التجــار ، لتبریــر ممارســتهم الأعمــال التجاریــة 

)1(و یتعرضون للجزاءات التأدیبیة بسبب مخالفة الحظر المفروض علیهم إفلاسهم 

ـــبالمقابــل مــن ذلــك فــان الم ـــشرع المصــــ ـــري قــد عــالج هــذه المـــــ لة بشــكل واضــح و أســـ

إذا زاول التجـارة :"المصـري  ةمـن القـانون التجـار 17ه المـادة یـمـا نصـت علدقیق و هو

تجــار بمقتضــى قـــوانین أو لــوائح أو أنظمــة خاصـــة أحــد الأشــخاص المحظــور علـــیهم الا

.)2("اعتبر تاجرا سرت علیه أحكام القانون التجاري 

یــرد نــص خــاص فــي هــذا الشــأن بــل اكتفــى بالأحكــام العامــة بینمــا المشــرع الجزائــري لــم 

.من القانون التجاري 22المادة التي نصت علیها 

لك الإشكال بالنسبة للشخص الذي یمارس التجـارة باسـم مسـتعار متسـترا وراء ذار كثوی

باسـتثناء مـا ورد فـي أحكـام شخص آخر فالمشرع الجزائري لم یتطرق إلى هذا الإشـكال 

بخلاف ذلك فـإن التشـریع المصـري عـالج،من القانون التجاري السالفة الذكر 22المادة 

لأنـه هـو الـذي )التـاجر الحقیقـي (ص المتسـتر خـشهر إفلاس الشـأجاز  و هذه المسالة

یشــهر إفــلاس الشــخص الظــاهر كمــامخــاطر التجــارة وحمایــة للأوضــاع الظــاهرة یتحمــل

.)3(و كأنه یعمل لحساب نفسهالتجارة باشرباعتباره قد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 1997اریة و الإفلاس، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، جتـالأوراق الوـ مصطفى كمال طه1

287.

ــ  2 مــاي 17فــي  ة مكــرر الصــادر 19ر .قــانون التجــارة المصــري ، ج بإصــدار، المتعلــق 1999ســنة 17قــانون ـ

1999.

2006هضة العربیــة ، القــاهرة ، ــــــــصري ، الطبعــة الثانیــة ، دار النـــــــــــــالقــانون التجــاري الم، فــاروق أحمــد زاهــرـ  3

.72ص 
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إذا توقـف عـن دفـع دیونـه  يإفـلاس التـاجر المتـوفه یجوز شـهرأن الى تجدر الإشارة

هـذا الحـق لدائنیـه أو ورثتـه و یمكـن مباشـرته مـن طـرف المحكمـة یثبـتو ، أثناء حیاتـه 

شـــهر إفـــلاس التـــاجر المتـــوفي فـــي رفـــع دعـــوى وجـــوب مـــع مـــن تلقـــاء نفســـها المختصـــة 

.)1(ظرف سنة من تاریخ وفاته 

المــادة  فــيشــهر إفــلاس التــاجر المتــوفى  علــىالجزائــري التجــاريالمشــرع لقــد نــص

:التي نصت على ما یليالتجاري القانون من 219

فــي  ةمحكمــة التجاریــلإذا تــوفي تــاجر وهــو فــي حالــة توقــف عــن الــدفع ترفــع الــدعوى ل"

.ضي إقرار أحد الورثة وبإعلان من جانب أحد الدائنین تأجل عام من الوفاة بمق

."الأجل  ذلك خلال نفسقائیاــــــتلح الإجراءات ــــــللمحكمة أن تفت و

تـاجر بعـد الوفـاة إذا تـوفرت الأجـاز صـراحة شـهر إفـلاس الجزائـري قـد المشـرع بذلك فإن 

:بعض الشروط منها

توقـف عـن دفـع دیونـه وظـل متوقفـا عـن ذلـك إلـى أن تـوفي أي أنـه قد ـ أن یكون المدین 

.فاتهالدیون مستحقة الوفاء قبل و یجب أن تكون

یجــب أن ترفــع الــدعوى خــلال ســنة مــن تــاریخ وفــاة المــدین التــاجر ویكــون ذلــك إمــا مــن .

طـرف الورثــة بـإقرار مــنهم أو بنــاء علـى طلــب الـدائنین أو مــن طــرف المحكمـة مــن تلقــاء 

.نفسها 

الــذي اعتــزل عــن تــاجر الالتجــاري شــهر إفــلاس القــانونمــن 220كمــا أجــازت المــادة 

:التالیةإذا توفرت الشروط النشاط التجاري 

المـــدین عـــن ــــ یجـــب أن یكـــون الـــدین محـــل طلـــب الإفـــلاس مســـتحق الوفـــاء قبـــل اعتـــزال 

.التجارة التوقف عن دفع الدیون قبل اعتزالتجارته، ویجب إثبات 

ـــ ضـــرورة رفـــع دعـــوى شـــهر إفـــلاس ال ـــــ ــــســـنة ممیعـــاد مدین خـــلال ـــــــ ـــه ـــــــ ن تـــاریخ  اعتزال

.)2(السجل التجاري فياسم المدین أو شطبالتجارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.38، ص 1990،الإسكندریة،منشأة المعارف، الإفلاس ، عبد الحمید الشواربي  ـ 1

.223راشد راشد ، المرجع السابق ، ص ـ  2
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الشخص المعنوي:ثانیا 

فقــط بــل یطبــق كــذلك لا یقتصــر علــى الأشــخاص الطبیعیــة إن تطبیــق نظــام الإفــلاس

ـــى الأشـــخاص المعنویـــة  التجـــاري القـــانونمـــن 215وهـــذا مـــا أشـــارت إلیـــه المـــادة ، عل

الجزائري إذ حددت مجال تطبیق نظام الإفلاس على الأشخاص المعنویة الخاصة حتـى 

.سب الصفة التجاریة تلم تكإن  و

صـلاحیةالقـانون ها ــــــــــحة التـي یمنئـــــــــلك الهیــــــــــبأنها ت ةنویــــــالمعیةصد بالشخصـــــــــیق

ـــویقــرر القــانون هــذه الصــلاحیة لبع، بالواجبــات  زامتــالال تلقــي الحقــوق و ض جماعــات ـــــــ

بعض لـــــــأو ، ین ـــــــــــــــیق غــــــرض معــــــــــــــــصد تحقــــــــــــــعت بقــــــــــــــتجمالتـــــــي مــــــن الأشــــــخاص 

ـــالمجم ـــوعات مــن الأمــــــــ ـــلتح ةالمرصــودوال ــــــــ ـــقیق غایــة معینــــــ ة كالشــركات والجمعیــات ــــــــ

.)1(والمؤسسات

بحیث أن القانون اعتبر هـذه الجماعـات ذات شخصـیة معنویـة مسـتقلة عـن شخصـیة 

.الأشخاص الطبیعیین المكونین لها 

 إلــــىالتــــي تنقســــم مــــن القــــانون المــــدني الأشــــخاص الاعتباریــــة 49لقــــد حــــددت المــــادة 

.)2(خاصة وعامة أشخاص 

خاص ــــالخلاف القائم في مدى إمكانیة شهر إفلاس الأشالمشرع الجزائري حسم نإ  

جاريــالتالقانون من 215ادة ـــــــفالم، بلدیة ــــــــة والـــالولای ة كالدولة وــــــــویة العامــنعالم

المعنویة على الأشـــــــــــــخاص ام الإفلاس ــــــــــبیق نظـــال تطـــددت مجـــــــــحقد  ري ــــــــالجزائ

الخاصة فقـــط بالمــــــــقابل من ذلك فان هذه الـــــــــمادة قد اســـــــتثنت تطبیـــــــــق نظام الإفلاس 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.22في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  الإفلاساحمد محرز ، نظام ـ  1

"على ما یلي الجزائري من القانون المدني 49ـ نصت المادة 2   : هي الاعتباریة الأشخاص:

الدولة ، الولایة ، البلدیة ـ 

  الاداريـ المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

.ـ الشركات المدنیة و التجاریة 

.ـ الجمعیات و المؤسسات 

  .ـ الوقف

."ـ كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة  
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التــي الأشــخاص  هــذهل اســتنادا إلــى أن الذمــة المالیــةالأشــخاص المعنویــة العامــة  علــى 

.)1(تجاریة فهي لا تخضع لنظام الإفلاسإذا زاولت أعمالاموسرة فحتىتكون دائما 

الشـــركات ذات رؤوس  إفـــلاسشـــهر أجـــازالمشـــرع الجزائـــري قـــد  أن إلـــى الإشـــارةمـــع 

مــن القــانون 217كلیــا أو جزئیــا إذا توقفــت عــن دفــع دیونهــا طبقــا للمــادة عمومیــة أمــوال

التجاري 

:وم فإن الإفلاس یطبق على الأشخاص المعنویة الخاصة المتمثلة في ــعلى العم

:ـ المؤسسات الخاصة 1

لذین قلة عن الأفراد اــــــذمة مالیة مست اوي لهـــــــص معنـــــــبارة عن شخـــــــهي ع   

یحدد نشاطها بحسب  و، )2(لمدة غیر محدودةتؤسس هذه المؤسسات ،رونهـــــیسی

لمیة ــــــیة أو عــیام بأعمال دینـــــــــوال التي أنشأت بها سواء للقـــــــــت الأمدالتي رص الغرض

.أو إنسانیة أو ریاضیة 

:والجمعیات التعاونیات ـ  2

یقصــــد منهــــا كــــل تجمــــع ذو تنظــــیم مســــتمر لمــــدة معینــــة أو غیــــر محــــددة تتكــــون مــــن 

أشخاص طبیعیة أو اعتباریة تسعى إلى تحقیق أهداف إنسانیة أو دینیة أو علمیـة وفنیـة 

و بـــذلك فهـــي لا ،)3(الأربـــاحإلـــى توزیـــعتهـــدف لا،أو ثقافیـــة أو ریاضـــیة أو اجتماعیـــة 

.تخضع للقانون التجاري

ا شخصـین ـــتهـــــاتفاقیـة یضـع بواسطأنهـاعلـى عیة ـــــــــــمشرع الفرنسـي الجمــــــال لقد عرف   

وزیع ـــــــــــتلا تهــــدف إلــــىتركة و دائمـــــة ـــــــــــهم بطریقــــة مشــــــــــــنشاط أوعارفهم ـــــــــمأكــــــــثر أو

معیـــار  إلـــىجاریة اســـتنادا ـــــالتالأعمـــالعیات مـــن نطـــاق ـــــالجمإخـــراجذلك تـــم لـــ .الأربـــاح

.)4(بالمفهوم التجاري الأرباحتحقیق  إلىهدف ــفالجمعیات لا تالأرباحتوزیع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.23الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص ـ احمد محرز ، نظام 1

23ـ احمد محرز ، نفس المرجع السابق ، ص 2

3- BRUNO Petit, droit commercial ,4éme édition, LITEC, paris , 2007, p .32.
4 – REINHARD Yves et SYLVIE Thomasset-pierre, droit commercial : actes de
commerces .commerçants ,fond de commerce ,concurrence , consommation , 7éme

édition, LITEC , paris ,2008 , p .273.
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الجمعیات تعمل لتحقیق أغراض غیر نفعیة و هي بعیدة عن فكرة  أنالأصل 

تقوم الحالات أینو بذلك لا یشهر إفلاسها إلا أن هناك بعض ، السعي وراء الربح 

.إلى تحقیق أغراض نقدیةتجاریة تسعىهذه الجمعیات بممارسة أعمال 

س ـــب و الرسائل و تؤســـــــشر الدوریات و الكتـــــــــــلمیة التي تقوم  بنــــــــــــفالجمعیات الع

ع و تتعاقد مع ــــــــللطب ةواد اللازمـــــــــــتري المـــــــــو تش،  لهذا الــــغـــــــــرض باعةــــــدار للط

قاولة التجاریة التي تخضع لأحكام ــــــــالعمال و المستخدمین  تشكل ما یسمى بالم

.)1(الإفلاس 

من القانون التجاري جاءت عامة فرتبت تطبیق 215المادة  أنإلى  الإشارةمع 

لهذه الجمعیات لیس الأصليالغرض  أنعلى كل الجمعیات بالرغم من  الإفلاسنظام 

و ذلك بجعل  لة أعلى المشرع الجزائري التدقیق في هذه المسفكان  ،الأرباحتحقیق 

.تجاریةأعمالاالجمعیات كحالة استثنائیة عندما تمارس على یطبق  الإفلاسنظام 

:ات ـــــ الشرك3

"مــن القــانون المــدني الجزائــري الشــركة بأنهــا 416لقــد عرفــت المــادة  عقــد الشــركة :

ـــ انبمقتضـــاه یلتـــزم شخصـــ ـــ ان طبیعی ـــى المســـاهمة فـــي نشـــاط  انأو اعتباری أو أكثـــر عل

سام الــربح الــذي قــد ینــتج ـــــــبهــدف اقت، ة مــن عمــل أو مــال أو نقــد ــــــــــشترك بتقــدیم حصــــــم

الخســائریتحملــون كمــا ، غ هــدف اقتصــادي ذو منفعــة مشــتركة أو تحقیــق اقتصــاد أو بلــو 

  ."   عن ذلك نجرالتي قد ت

أكثر شخصین أویتضح من خلال هذا التعریف بأن الشركة هي عقد یبرم بین 

 أهداف إلىالوصول  أوتحقیق الربح بـــــهدفینمعنویأو ین طبیعی اأشخاصكانوا سواء

.اقتصادیة ذات منفعة مشتركة 

مثلة في ــــــالمتللتعاقدیة العامة ــــــــالموضوع الأركانبتوافر  إلاالشركة قوم ـــــت لا    

 أركانذلك فان المشرع اشترط توافر  إلى إضافة، و الرضى و المحل و السبب الأهلیة

كن أن تكون ــــــالتي یم صتقدیم الحص واء ـــــــــثل في تعدد الشركــــــمتموضوعیة خاصة  ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.260ابق ، ص ــــرجع السلماالإفلاس ، واربي ، ـــمید الشـــــ عبد الح1
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تقسیم الأرباح وتحمل نیة  والعمل حصة عن طریق عینیة أوحصة نقدیة أو حصة 

.)1(الخسائر 

للشــركات المدنیــة فــإن تجاریــة فبالنســبةدنیــة وشــركات مإلــى شــركاتقســم الشــركات نت

خصـص لهـا  و" عقد الشـركة "القانون المدني نص علیها في الفصل الثالث تحت عنوان

المـــدني القـــانونمـــن 449إلـــى غایـــة المـــادة 416مـــن المـــادة  اداءتـــمـــادة قانونیـــة إب33

.الجزائري

أمـا بالنسـبة للشـركات التجاریـة فإنهـا تنقسـم إلـى شـركات تجاریـة بحسـب شـكلها وشــركات 

.تجاریة بحسب موضوعها 

ــــشـــركة التبـــرعتت ــــضامن وشركــ ــــة التوصـــیة والشـــركة ذات المســـؤولیة المحـــدودة وشركــ ة ـــ

.)2(مهما یكن موضوعها لهاــــة بحسب شكــــات تجاریـشركمة ــــالمساه

ب الشـــكل ســبح اتجاریـــ لایطبــق علیهــا القـــانون التجــاري مهمـــا كــان غرضــها إذ تعـــد عمــ

.التجاري القانونالمنصوص علیه في المادة الثالثة من 

بالنظر إلى شكلها و لـیس إلـى نشـاطها فتعتبـر التاجرفكل هذه الشركات تكتسب صفة 

.)3(مدنیة تجاریة حتى و لو مارست أعمالا

وعها فهـي لـم تحـدد علـى سـبیل أما الطائفة الثانیة هي الشركات التجاریة بحسب موض

إذا كـــان تجاریـــا یطبـــق )4(ينشـــاطها الرئیســـبل ینظـــر فقـــط إلـــى موضـــوعها أو الحصـــر،

.كان غرضها مدنیا یطبق علیها القانون المدني علیها القانون التجاري وإذا 

التـي  تفیما یخص النزاعاالشركات التجاریة وجود وز إثبات ــــــــمع الإشارة إلى أنه لا یج

.إلا بموجب عقد رسمي تقوم بین الشركاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــدالة لل1 ــــدالة فــــي شركــــات الأشـــخاص و الأمـــوال ، دار العـ ــــوسى احــــمد ، العــ ــــد مـ ـــ خال ــــــ ــــر و التوزیـــع ، الق اهرة  نشـ

.11، ص 2007

2 . NICOLE Ferry Maccario et autre , gestion juridique de l'entreprise ,édition
PEARSON éducation, France ,2006 , p.100.
3 - PIEDELIEVRE Stéphane , actes de commerces ,commerçants ,fond de commerce,
7éme édition, Dalloz , paris ,2009 , p.47.

4 - BLAISE Jean-Bernard, droit des affaires :commerçants ,concurrence ,distribution
L.G.D.J , paris , 1999,p.123 .
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وجـوب إثبـات اشـترطت الجزائـري التجـاري القـانون من 545مادة من ال الأولىفقرة الف   

أمــا، كــان النــزاع قــائم بــین الشــركاء   إذاالــبطلان و تحــت طائلــة الشــركة بعقــد رســمي 

كــان  إذا الإثبــاتوجــود الشــركة بكافــة طــرق إثبــاتأجــازتالمــادة مــن نفــسالفقــرة الثانیــة 

.النزاع قائما بین الشركة و الغیر 

ات أموال ـــــــاص وشركــها إلى شركات أشخــــــــب شكلــــــــسم الشركات التجاریة بحســــــتنق

)1(شـركات الأشـخاص فهـي تلـك الشـركات التـي تقـوم علـى الاعتبـار الشخصـيلفبالنسـبة 

.)2(همالمتبادلة بینالثقة أساسهارابطة قویة  همالشركاء فیها تربطهم ببعضلكون أن 

ولون ؤ و هـم مسـتجاریـة الصـفة الیكتسـبون فیهـا هذه الشـركات أن الشـركاء ما یمیزأهم 

ـــة الخاصـــة  أنوبمفهـــوم آخـــر  دة و محـــدعـــن دیـــون الشـــركة مســـؤولیة غیـــر  الذمـــة المالی

.ضامنة لدیون الشركة الأشخاصللشریك في شركات 

تضامن وشركة ذات التوصیة البسیطة مع الشركة  فيشركات الأشخاص تتمثل

تكتسب الشخصیة لكونها لا الإفلاستخضع لنظام المحاصة لا ةأن شركإلى الإشارة 

.ءاــــركـیما بین الشـــوم فقط فـــفهي تقالمعنویة 

تعرف شركة التضامن بأنها الشركة التي یعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على 

لقة وتضامنیة عن دیون ـــــمسؤولیة مطولینمسؤ یكون الشركاء فیها ،كة اوجه الشر 

.)3(من عناصر ذمة الشریك السلبیة  ابحیث تصبح دیون الشركة عنصر الشركة 

هـم الشركة على خصائص منها أن الشركاء فیها یكتسـبون الصـفة التجاریـة و  هتقوم هذ

بــذلكو  .)4(مســؤولیة غیــر محــدودة و علــى وجــه التضــامن عــن دیــون الشــركة  ولونؤ مســ

ـــى إفـــلاس شركائ ــــفـــإن إفـــلاس شـــركة تضـــامن یـــؤدي حتمـــا إل ــــتقلكونهـــاها ـــــــ وم علـــى ــــــــــــ

.الاعتبار الشخصي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . François khint , la faillite , édition larcier , Paris , 2006 , p. 128 .

جامعیة ، الجزائـــر  ــــــجاري الجزائـــري ، دیـــوان المطبوعـــات الــــــــــــفـــي القـــانون التالأمـــوالنادیـــة فوضـــیل ، شـــركات ـ  2

.15، ص 2003

.29، ص 2002سعید اللاوندي ، الشركات التجاریة ، دار النهضة العربیة ، مصر ، ـ  3

4 . GUYON Yves, droit des affaires : droit commercial général des sociétés , 12éme

édition , ECONOMICA ,Paris, 2003 ,p.255.
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بـل ، ذلك فـإن إفـلاس أحـد شـركائها لا یـؤدي حتمـا إلـى إفـلاس الشـركة بالمقابل من 

فــي غالــب الأحیـــان یــؤدي إلــى انحلالهـــا أو اســتمرارها إذا نــص القـــانون الأساســي علـــى 

ء الاسـتمرار مـع شـرط أو إذا قـرر أحـد الشـركا، استمرارها في حالة إفلاس أحـد الشـركاء 

.الحصول على إجماع الآراء 

فهــي تلــك الشــركة التـي تتكــون مــن نــوعین مــن البسـیطة شــركة التوصــیة لأمـا بالنســبة 

یخضـعون لأحكـام شـركات الـذین شـركاء متضـامنون  و شـركاء موصـون :الشركاء وهم 

ن عــن دیــون الشــركة مســؤولیة و مســؤول هــمو ، الأشــخاص فهــم یكتســبون الصــفة التجاریــة 

.مطلقة و تضامنیة 

إلـى إفـلاس الشـركاء المتضـامنین دون حتما بالتالي فإن إفلاس شركة التوصیة یؤدي ف  

هــو باعتبــاره لا یكتســب الصــفة التجاریــة و ،)1(ىالموصــیك أن تمتــد هــذه الآثــار إلــى الشــر 

.فیها  هسهمأمحدودة بحسب نسبة مسؤولیة مسؤول عن دیون الشركة 

التــي تقــوم علــى فكــرة شــركات الأمــوال بالنســبة للطائفــة الثانیــة مــن الشــركات فــي مــاأ   

أي بما یقدمه الشریك من حصة في رأس المال ویترتب على  ذلـك أن ،الاعتبار المالي 

الشـــــركاء لا یكتســـــبون الصـــــفة التجاریـــــة ولا یتحملـــــون دیـــــون الشـــــركة إلا بحســـــب نســـــبة 

.)2(بالأسهمو شركة التوصیة تنقسم إلى شركة المساهمة فهي ، في الشركة أسهمهم  

و لیســـت شـــركة أشـــخاصفهـــي لیســـت شـــركة المحـــدودة  ةالمســـؤولیبینمـــا شـــركة ذات 

مـــا فیالأشـــخاصي تشـــبه شـــركة هـــف. ذات طبیعـــة مختلطـــة بـــل هـــي شـــركة ،)3(أمـــوال

ســـندات إصـــدار أوالاكتتـــاب العــام  إلــى ءاللجـــو و حظــر ،یخــص  تحدیـــد عــدد الشـــركاء 

ولیة الشــركاء التــي هــي ؤ فیمــا یتعلــق بتحدیــد مسـالأمـوالو تشــبه شــركات ،للتــداولقابلـة 

شــركات  إفــلاس لأحكــامتخضــع أنهــا إلا ،مــال الشــركة  رأسمحــدودة بقــدر حصــتهم فــي 

.ولون مسئولیة محدودة عن دیون الشركة ؤ باعتبار الشركاء فیها مسالأموال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – GIRON Patrice , droit commercial , 7éme édition , Foucher-Vanves , France ,2010
p .202.
2 . PHILIPPE Jehasse, la faillite , édition EDIPRO ,Belgique , 2006 , p.61.

الإسـكندریةـ على البارودي و محمد فرید العریني ، الأوراق التجاریة و الإفلاس ، دار الجامعیة الجدیدة  للنشر ، 3

.189، ص 2004
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یة ــــــشـركة التوص أوؤولیة المحـدودة ـذات المسـ ةـشرك أوشركة المساهمة ستـــفإذا أفل   

ـــــبالأس ــــك،  همـــــ ــــان ذل ـــــلا ی ف ـــــؤدي إلــــى إفــــلاس شــــركائها لأنهــــم لا یكتــــــ صــــفة السبون ـــــــــ

مسؤولیتهم عن دیون الشـركة هـي مسـؤولیة محـدودة بحسـب أسـهمهم فـي  أن و  ریةاجالت

.الشركة

الشـریك الموصـى فـي شـركة التوصـیةقـر باكتسـاب أقـد المشـرع الجزائـري  أنمع الإشارة 

ظهــر اســمه  أو، الشــركة بــإدارةللصــفة التجاریــة فــي حالــة قیامــه بعمــل متعلــق البســیطة 

.)1(یعتــرض على ذلك أنبعـلمه دون  أونه ـمبإذنركة ـفي عنوان الش

ـــون التجــاري 2مكــرر 563و  563المـــادتین  لأحكــامهــذا طبقــا و  و قیاســا  ،مــن القانـ

.الشریك الموصى  كشخص طبیعي    إفلاسنه یجوز شهر إین الحالتین فهاتعلى 

القائمین على المشروع إذا ارتكبـوا  نالأشخاص الطبیعییكما یجوز فرض العقوبات على 

المــدیر فــي شــركتي المســاهمة وذات المســؤولیة ، ف)2(أخطـاء أو أدت إلــى تعثــر المشــروع 

لا یكتســب الصــفة التجاریــة إذا نــه أشخصــیا بــالرغم مــن إفلاســهیجــوز شــهر المحــدودة 

التــي نصــت جاري ـــــــمــن القــانون الت224المــادة المــذكورة فــي الأفعــال فعــل مــنارتكــب 

إشـهار، یجـوز إفلاسـه أوفي حالة التسویة القضائیة لشـخص معنـوي  ":على ما یلي 

  : لا  أمكان  مأجورباطني  أوواقعي ظاهري  أوذلك شخصیا على كل مدیر قانوني 

ـــام لمصـــلحته  ـــد ق إذا كـــان المـــدیر فـــي ظـــل الشـــخص المعنـــوي أثنـــاء قیامـــه بتصـــرفاته ق

.الخاصةبأعمال تجاریة أو تصرف في أموال الشركة كما لو كانت أموال 

إلــى توقــف   إلا باشــر تعســفا لمصــلحته الخاصــة اســتغلال خاســر لا یمكــن أن یــؤديأو 

  ...."دفع الالشخص المعنوي عن 

مة ـــــــالمـدیر فـي شـركتي المساه لاســـــــإفهر ـــشأجـاز دـــــــقرع الجزائـري ـــــــــــبذلك فـان المش

.نه لا یكتسب الصفة التجاریة أبالرغم من و شركة ذات المسؤولیة المحدودة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشركات التجاریة ،تاجرـــال،الأعمال التجاریة :الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري ـ عمورة عمار ،1

.250، ص 2010المعرفة ، الجزائر ، دار

2 . GEORGES Hubrecht , ALAIN Couret ,JEAN Jacques Barbieri, droit commercial
10 ème édition , SIREY , 1986 , p. 302 .
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التـي هـي فـي الشـركة  والفعلیـة حول مدى إمكانیة شـهر إفـلاس الشـركة شكالالإیثار 

.المنحلة أو حالة التصفیة

شــروط تكوینهــا وزاولــت فیهــا فرت تــو الشــركة التــيالفعلیــة فهــي تلــكفبخصــوص الشــركة 

 إلــىممــا یــؤدي ،تخللهــا عیــب ترتــب علیــه بطلانهــا إنمــانشــاطها فــي فتــرة زمنیــة معینــة ، 

بطلانهـا  أنعلیة غیر ـــــــف بوصفها شركة)1(ت في الماضيـــــن الشركة الفعلیة قامأالقول ب

.وقف مفاعیلها في المستقبل  إلىیؤدي 

مــن الفعلیــة مشــرع الجزائــري لــم یــنص صــراحة علــى إمكانیــة شــهر إفــلاس الشــركات فال 

ن أبــــ أكــــدت التـــيجاريـــــــــــمــــن القـــانون الت549المـــادة  إلــــىنــــه و بـــالرجوع أ إلاعدمـــه ، 

ــــالش ــــركة التجاریـــة لا تتمتـــع بالشخــــــ ــــمـــن تـــاریخ قـــ إلاصیة المعنویـــة ـــــ یدها فـــي الســـجل ــــــ

.التجاري 

ید فـــــي الســـــجل ـــــــتقــلا قط و ــــــــــــــع فـــــــــــــط فـــــي الواقـــــــــــشـــــتن ةیـــــــــــــركة الفعلــــــــــــــو باعتبـــــار الش

مـن عوائـق  اتعتبـر عائقـلیةـــــــــــالفع ــــــــاتالشركفـان ادة ــــــــنه و تطبیقا لهذه المإاري فـــــالتج

.تطبیق نظام الإفلاس في القانون التـــــــجاري الجزائري

القضـــاء  أن إلا ،لةأهـــذه المســـ إلـــى قبالنســـبة للقـــانون المصـــري فهـــو بـــدوره لـــم یتطـــر أمـــا

 أنفـلا عبـرة لكـون التأسیسـيالعقـد  إشـهارالشـركة لعـدم  إفـلاسشـهر أجـازالمصري قد 

لا یجــوز للشــركاء الاحتجــاج لأنــه،الشــهر مإتمــاالشــركة الفعلیــة مشــوبة بــالبطلان لعــدم 

تعد محتفظـة بوحـدتها المالیـة علـى الـرغم الأخیرةبالبطلان على دائني الشركة  لان هذه 

)2(.عدم شهر العقد من 

الشخصـــیة یكســـبهاوجودهـــا الفعلـــي لأن مثـــل هـــذه الشـــركات شـــهر إفـــلاس بـــذلك یجـــوزف

الأوضـــاع الظـــاهرة بالنســـبة للغیـــر فضـــلا علـــى وجـــوب حمایـــة الماضـــي  فـــيالاعتباریـــة 

)3(.تعامل مع الشركة النیة الذي نحس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2005ور بندق ، أصول الإفلاس، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ـــــــال طھ و وائل أنـــــطفى كمـــمصـ  1

.31ص 

.264المرجع السابق ، ص الإفلاس ، مید الشواربي ، حـ عبد ال2

.78ـ فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص 3
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هذه المسالة و نـــــــص صراحةقد حسم رع الكویتي ـــــــــــــفإن المشبالمقابل من ذلك

مــن قــانون 672المــادة هــذا مانصــت علیــهعلــى إمكانیــة شــهر إفــلاس الشــركة الباطلــة 

)1("...یجوز شهــر إفلاس الشركة الواقعیة ":ما یلي ص على تنالتجارة الكویتي التي 

فـــي فتـــرة التصـــفیة القانونیـــة شخصـــیتها ببخصـــوص الشـــركة المنحلـــة فهـــي تحـــتفظ أمـــا

التجاري الجزائـري القانونمن 766وهذا ما تؤكده المادة ، وبالتالي یجوز شهر إفلاسها 

 إلـىفـي حالـة التصـفیة مـن وقـت حلهـا شـركة لل بالشخصیة المعنویـة الإبقاءرتبت التي 

.)2(التصفیةإجراءاتغایة الانتهاء من 

فـي القـانون الأشخاص المعنویة الخاضعة لنظام الإفـلاستحدیدمسالةوالملاحظ أن 

وكـــل "عبـــارة قـــد اســـتعملت  همنـــ215المـــادة التجـــاري الجزائـــري جـــاءت غیـــر واضـــحة  ف

الشـيء الـذي یفـتح المجـال "لـم یكـن تـاجرالـو  شخص معنوي خاضع للقانون الخاص و

نیـــة وكـــذا ة لنظـــام الإفـــلاس كالشـــركات المدصـــلإخضـــاع كـــل الأشـــخاص المعنویـــة الخا

ــــالجمع ــــدنمالیات خصوصـــا منهـــا ــــــــ ــــأو الریاضـــیة فهـــي تقـــوم بأعیةــــــــــ بحتـــةمال مدنیـــة ـــــــ

.لیست لها أیة علاقة بالقانون التجاري 

كـلعلـى یطبـق  الإفـلاسبجعـل نظـام هـذه المسـألة توضـیحفالضرورة تستوجب بذلك 

أن النشـاطات باعتبارا،تجاری اشخص معنوي خاص ولو لم یكن تاجرا إذا مارس نشاط

أنهــا إذا مارســت  إلا، التــي تقــوم بهــا الجمعیــات والشــركات المدنیــة هــي نشــاطات مدنیــة 

.إفلاسهاحقیق الأرباح فیجوز شهر تنشاطات تجاریة بغرض 

قـد حـدد مجـال تطبــــــــیق نظــــــــــام الإفـلاس علـى ري ـــــون المصـــــــــلاف ذلك فإن القانــــــــبخ

.)3(حد الأشكال المنصوص علیها في قانون الشركات دون غیرها أكل شركة اتخذت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المتضمن قانون التجارة الكویتي 1980اغطیس 24المؤرخ في 1980لسنة 68ـ قانون رقم 1

:من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 766ـ تنص المادة 2

بیـان التـاليّ  شـركة الاسم الشركة ب أومهما كان السبب و یتبع عنوان من وقت حلها تعتبر الشركة في حالة تصفیة "

."في حالة تصفیة 

علــى  أثــارهو لا ینـتج حــل الشـركة  إقفالهــایــتم  أن إلـىو تبقـى الشخصــیة المعنویـة للشــركة قائمــة لاحتیاجـات التصــفیة 

".ابتداء من الیوم الذي تنشر في السجل التجاري  إلاالغیر 

.260سمیحة القلیوبي ، المرجع السابق ، ص .3
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التوقف عن دفع الدیون:الفرع الثاني 

إن الشرط الثاني الذي یجب توفره حتى یتم تطبیق نظام الإفلاس هو توقـف التـاجر عـن 

التوقــف ماهیــةإلــى دراســة  فــرع نتطرق فــي هــذا ال، ســاســتحقاقها میعــادفــي  دفــع دیونــه 

.الدین محل التوقف عن الدفع شروطثم إثباته وتحدیده وأخیرا ، عن الدفع 

ماهیة التوقف عن الدفع :أولا 

من القـانون 215إن المشرع الجزائري لم یعرف ماهیة التوقف عن الدفع فأشارت المادة 

المقصـود منـه ممـا تبیـان إلى ضرورة توفر شرط التوقـف عـن الـدفع فقـط دون التجاري 

الـذي انقسـم إلـى قـف عـن الـدفع و لتحدیـد ماهیـة التوجب اللجوء إلى الجانـب الفقهـي ــتیس

:نظریتین وهما 

وتـــرى هـــذه النظریـــة أن مفهـــوم التوقـــف عـــن الـــدفع فـــي مجـــال :ــــ النظریـــة التقلیدیـــة 1

الإفـــلاس لا یختلـــف عـــن المعنـــى اللغـــوي لهـــذه العبـــارة التـــي تعنـــي الامتنـــاع عـــن تســـدید 

.)1(الدیون في مواعید استحقاقها 

وهـذا مـا یمیـزه عـن نظـام الإعسـار الـذي یفتـرض عـدم كفایـة أمـوال المـدین للوفـاء بدیونــه 

  .الأداءالمستحقة 

لهـذه النظریـة فـإن یسـر أو عسـر المـدین لـیس لـه أي دخـل فـي مسـألة التوقـف عـن  افوفق

الدفع فبمجرد عدم تسدید الدیون في مواعیدها یكون المدین في حالة التوقف عن الدفع 

ــــة اعتمــــدت هــــ ــــىذه النظری ــــة  عل ــــي تقــــوم علیهــــا المعــــاملات التجاری ــــادئ العامــــة الت المب

فكـل تـأخیر فـي تسـدید الـدیون یـؤدي إلـى إضـعاف ،)2(خصوصا منها الائتمان والسـرعة

لیة ــــــة عـن الحالـة الأصـــف عـن الـدفع ناتجــــــللتوق  ةمتسلسـلالائتمان وإلى ظهور حالات 

.و هذا ما یؤثر سلبا على الاقتصاد 

بالرغم من أن النظریة التقلیدیة أخذت بعین الاعتبار خصوصیات المعاملات التجاریة

  الذي لمدین لمركز المالي لمن بینها أنها لم تراع ا،إلا أنها تعرضت إلى عدة انتقادات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.25ت بهنساوي ، المرجع السابق ، ص ـ صفو 1

القانونین دراسة مقارنة بینني المفلس ئعلى حقوق داأثرهـ شریف مكرم عوض سعد ، مفهوم التوقف عن الدفع و 2

.90، ص س.دالحقوق ، ، جامعة القاهرة ، كلیة )نیل شهادة الدكتوراه في الحقوقرسالة ل(المصري و الانجلیزي 
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قد یكون لدیـه أسـباب مشـروعة تبـرر عـدم الوفـاء فـي مواعیـد الاسـتحقاق كوجـود نـزاع 

أزمــــةتكــــون قــــد  والــــدین ضاء ــــــــــــنقاأســــباب ب مــــن ــــــــجــــود سبو  وأ ،جــــدي حــــول الــــدین 

.عن تسدید الدیون بالرغم من أنه لدیه أموال لدى الغیرفیها المدین یعجز )1(عارضة 

النظریـــة التقلیدیـــة یـــؤدي فـــي بعـــض الحـــالات إلـــى تطبیـــق مضـــمون بالتـــالي فـــإن تطبیـــق 

ـــى المـــدین المیســـر ـــة الإفـــلاس عل قتصـــادیة و هـــذا مـــا یتعـــارض مـــع التطـــورات الانظری

.الحدیثة

:الحدیثة ـ النظریة 2

ظهــرت النظریــة الحدیثــة التــي نظریــة التقلیدیــة التــي تعرضــت لهــا  النتیجــة الانتقــادات 

عـدم تسـدید الـدین فـي مواعیـد  تواعتبـر ،التفسیر الحرفـي للتوقـف عـن الـدفع تخلت عن

مركـــزالیكـــون  أنحالـــة توقـــف عـــن دفـــع الـــدین بـــل یجـــب بحـــد ذاتـــه اســـتحقاقه لا یشـــكل 

.)2(خطر محدق و أكید  إلىین الدائنعرض حقوق تمضطربا وتالمالي للمدین 

مــدین المركــز المــالي للبدراســةیــتم اســتخلاص حالــة التوقــف عــن الــدفع  بقیــام القاضــي 

 .الوفــاء أســباب الامتنــاع عــن كــذا تحدیــد  و ،لا  أممــن حیــث اضــطرابه بصــورة دقیقــة 

ترجـــع لقاضـــي الموضـــوع الـــذي لـــه الســـلطة التقدیریـــة فتقـــدیر حالـــة التوقـــف عـــن الـــدفع 

.من عدمها التوقف عن الدفع حالةالكاملة  في تقریر مدى و جود 

أن یتأكــد مــن تحقــق شــرط المــدین  فــلاسإشــهر مــا یصــدر حكــم ملــزم عنــد فالقاضــي 

التـاجر أعمـالطراب فـي ـــاضحالـة علـى وجـود بتبیـان القـرائن وذلك ،التوقف عن الدفع 

مـروره بضــائقة مالیــة مســتحكمة یتزعــزع معهـا ائتمــان التــاجر وتتعــرض حقــوق الــدائنین  و

.وجود الصعوبات المالیة یمكن تطبیق نظام الإفلاس و التسویة القضائیةبف، للخطر

.)3(هذا النظام یطبق علیه أما الشخص الذي لا یواجه أیة صعوبة لا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ص 1992ن ، الجزائـر ، .د.، د1975، الإفلاس وفقا للقانون التجاري الجزائـري لسـنة الواسعة زرارة صالحي ـ  1

91.

كلیـة الحقـوق  )رسالة لنیل درجة الـدكتوراه (بلیغ عبد النور حاتم ، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس ، .2

.516ن ،  ص .س.جامعة دمشق ، د

3. GRELON Bernard , le temps de la prévention , Revue de la jurisprudence
commerciale , 9ème édition , 47 année , septembre 2003 , p.49 .
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 أو الـدیون  دــــــن تسدیــــــــع التاجر عــــــیمتن أنع ــوقف عن الدفـالتلقیاملا یشتــــــرطبذلك

یكون عجـز  أنبل یجب ،من هذه الدیون الأكبرالقسم  أویرفض تسدید كافة دیونه  أن

.)1(التاجرأعمالالتاجر عن الوفاء بدیونه ناتجا عن اضطراب عمیق و نهائي في 

لتطبیـق حمایـة الاقتصـاد مـن الضـیاع و اشـترطت  إلـىهـذه النظریـة تهـدف بذلك فان

و منـع تحقق  شرط جـوهري  یتمثـل فـي اضـطراب المركـز المـالي للتـاجر  الإفلاسنظام 

.)2(عند وفاء التاجر بدیونه استعمال الطرق الاحتیالیة

اســـتخلاص حالـــة التوقـــف عـــن  أنهـــذه النظریـــة تعرضـــت لـــبعض الانتقـــادات إذ  أن إلا 

وهـــذا مـــا یفـــتح المجـــال لاخـــتلاف أحكـــام ، دفـــع الـــدیون ســـلطة تقدیریـــة فـــي یـــد القاضـــي 

.من قضیة إلى أخرى الإفلاس

أمـا بالنسـبة لموقـف المشـرع الجزائـري مــن هـاتین النظـریتین فإنـه وبـالرجوع إلـى المــادة 

أخـــذ بـــرأي النظریـــة التقلیدیـــة ویتجلـــى ذلـــك عنـــدما انـــهنجـــدمـــن القـــانون التجـــاري 215

"عبــارة اســتعمل یجــب علــى كــل تــاجر أو شــخص معنــوي خاضــع للقــانون الخــاص ولــو :

فـــي مـــدة خمســـة عشـــر یومـــا قصـــد بـــإقراریـــدلي  أن إذا توقـــف عـــن الـــدفع الـــم یكـــن تـــاجر 

  "  الإفلاس أوالتسویة القضائیة إجراءاتافتتاح 

المركـز المـالي للمـدین بعـین الاعتبـار یأخذلم المشرع الجزائري من هذا المنطلق فان 

عـــن تســـدید الـــدیون فـــي مواعیـــد اســـتحقاقها فقـــط بامتناعـــهبـــل اكتفـــى ،للإفـــلاسكشـــرط 

 اأخـذا بـرأي النظریـة الحدیثـة واشـترط)4(والكـویتي )3(رع المصـريبخلاف ذلـك فـإن المشـ

.المركز المالي للتاجر اضطرابلتحقق التوقف عن الدفع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.9،  ص 1970 نلبنا، ن.د.د ناني ،ـــفي القانون اللب الإفلاسبیار  صفا ، بعض مسائل ـ  1

2 . TEBOUL George la cessation des paiements une définition ne variateur? , Revue de
jurisprudence commerciale, Hors-série ,48 année , 2004 , p.15.

المتضــمن قـــانون التجـــارة 1999مـــاي 17المــؤرخ فـــي 1999لســـنة 17مـــن القــانون رقـــم 550ص المـــادة تــن.3

دفـاتر تجاریـة بإمسـاكهذا القانون أحكامكل تاجر ملزم بموجب  إفلاسیعد في حالة : " على یلي المصري على ما

"المالیة أعمالهتوقف عن دفع دیونه التجاریة اثر اضطراب  إذا

"على ما یلـي 1980لسنة 27الكویتي رقممن قانون التجارة 555ـ نصت المادة 4 أعمالـهكـل تـاجر اضـطربت :

.إفلاسهنه یجوز شهر و دفع دیالمالیة فوقف عن  "
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لتوقف عن الدفع ا إثبات:ثانیا

حكــم شــهر إصــدارعلــى المــدعي الــذي یطالــب التوقــف عــن الــدفعإثبــات ءعــب یقــع

رق ـــبكافـة طیستعین  في ذلـك  أنو له ، البینة على من یدعي لمبدأمدینه طبقا  إفلاس

 أنطالمــا زائريــــــــمـن القـانون التجــاري الج30مادة ـــــــــــالمنصـوص علیهــا فـي الباتـــــالإث

.التوقف عن الدفع هو حالة مادیة 

حالة التوقف عـن إثباتالوسائل التي یمكن من خلالها المشرع الجزائري لم یحدد إن   

قــرائن المحیطــة بــالظروف  المادیــة كــل ال إلــىیســتند  أنو بــذلك یجــوز للمــدعي ، الــدفع 

.كثیرة ومتنوعة التي هي ستنباط حالات التوقف عن الدفع لا لمدینل

تجـاري محضـر الامتنـاع عـن تنفیـذ حكـم قضـائي تقـدیم الـدائنهـذه الحـالات   أهـمو من 

ـــــالمنهــــائي یلــــزم ـــــاء دینـــــ المــــدین أو إصــــدار،أملاكــــهى توقیــــع الحجــــوز علــــ أو بالوفــــ

 الوفـاء  عـنالمـدین توقف على ائن ر فكل هذه الحالات تشكل ق،)1(لشیكات بدون رصید 

.بدیونه

عــدم قبــول الســفتجة  أوقیــام الــدائن بتنظــیم احتجــاج عــدم وفــاء ل بالنســبة الشــيءنفــس 

حامـل السـفتجة بتنظـیم احتجـاج عـدم ألزمـتمن القانون التجـاري الجزائـري 427فالمادة 

و إلا عــدا الحامــل الوفــاء فــي حالــة امتنــاع المســحوب علیــه عــن الوفــاء بقیمــة الســفتجة

.)2(مهملا 

خصوصـا ،ون ـــدیالفتحریر احتجاج عدم الوفاء هو قرینة على توقف المدین عن الوفاء ب

احتجــاج عـــدم القبـــول  أو )3(یـــتم احتجـــاج عــدم الوفـــاء أنالمشــرع الجزائـــري اشــترط  أنو 

.كتابة ضبط المحكمة المختصة أمام

القــرائن التــي اعتمــدت  إلــىتشــیر  أن الإفــلاسیجــب علــى المحكمــة عنــدما تصــدر حكــم 

.علیها لتحدید التوقف عن الدفع 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.47طبقا للقانون التجاري الجدید ، المرجع السابق ، ص  الإفلاس، موسوعة الأمینـ سمیر 1

.98راشد  راشد ، المرجع السابق  ، ص ـ  2

1985، التجاریـة فـي القـانون التجـاري الجزائـري ، دیـوان المطبوعـات الجامعیـة ، الجزائـرالسـنداتالیاس حداد ، ـ  3

.319ص  
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تحدید تاریخ التوقف عن الدفع :ثالثا

مســالة تحدیــد تــاریخ التوقــف عــن الــدفع مــن المســائل الجوهریــة التــي یجــب علــى  إن    

وقف عـن الـدفع ـــــــتـاریخ التیجب على المحكــــمة أن تحـدد بحیث ،المحكمة البحث عنها 

.المدین  إفلاس لإعلانفي ذات الحكم الذي تصدره و تشیر إلیه 

عرضـت علیهـا قضـیة الإفـلاس أن إضافة إلى ذلك أن المشرع قد ألزم المحكمة التي 

 الأولـىالفقـرة  إلـى اسـتناداو هـذا ، تحدد تاریخ التوقف عن الـدفع فـي أول جلسـة تعقـدها 

فـي أول جلسـة یثبـت ":التجاري التي تـنص علـى مـا یلـي القانون من 222المادة من 

توقف عـن الـدفع فإنهـا تحـدد تاریخـه كمـا تقضـي بالتسـویة القضـائیة اللمحكمة ا لدىفیها 

."أو الإفلاس 

المحكمــة تعقــدها التــي الأولــىالجلســة هــذه المــادة فــإنمضــمون بالتــالي ومــن خــلال 

ـــدا دقیقـــا ل تخصـــص ـــدفع تحدی ـــد تـــاریخ التوقـــف عـــن ال ـــوم ، تحدی ـــى الی ـــك بالإشـــارة إل وذل

التـي یسـتخلص منهـا وقـت  هـاوقائعو ة یف القضـإلـى ملـمستندة فـي ذلـك والشهر والسنة 

قف عن الدفع بدقة متى كانـت هـذه الوقـائع تـدل علـى انهیـار المركـز المـالي للمفلـس و الت

)1(.و فقدانه للثقة و الائتمان في البیئة التجاریة 

تجـاوز المشرع قید سلطة المحكمة في تحدید تاریخ التوقـف عـن الـدفع بمـدة لا ت أن إلا  

السابقة لصدور حكم الإفلاس وهذا استنادا إلى الفقـرة الأخیـرة مـن  اشهر 18كحد أقصى 

تــاریخ التوقــف :"یلــي علــى مــاتــنصالتــي التجــاري الجزائــري القــانون مــن 247المــادة 

و لا یكـون  الإفـلاسبــشهر  أوالقضـائیة بالتسویةتحدده المحكمة التي قضت الدفع عن 

"من ثمانیة عشر شهرا  ربأكثهذا التاریخ سابقا لصدور الحكم  .)2(

السابقة لتاریخ التوقف عن الـدفع بالنسـبة أشهرالمشرع الجزائري مدة ستة أضاف كما 

مـن القـانون 247الثانیة مـن المـادة للتصرفات بغیر عوض المنصوص علیها في الفقرة 

.التجاري الجزائري 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.341فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص ـ ـ1

.المعدل و المتممتضمن القانون التجاري الجزائريی  59 /75رقم  أمرـ  2
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تــــاریخ بطلــــب مــــن كــــل ذي مصــــلحة تعــــدیل  أومــــن تلقــــاء نفســــها یجــــوز للمحكمــــة 

أن یكــون ســابقا بشــرط، كم الــذي قضــى بــالإفلاس ــــــــــقرار تــالي للحــــــــالتوقــف عــن الــدفع ب

ـــــلقفــــل قائم ــــدیون ـــ ـــــالممــــا أشــــارت إلیــــهو هــــذا ة ال ـــــمــــن الق248 ادة ــــــ ـــــانون التــــ جاري ــــــ

.)1(الجزائري

و لا فــي  الإفــلاسلا یعــین تــاریخ التوقــف عــن الــدفع لا فــي حكــم شــهر  أنقــد یحــدث 

لة فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة أهــذه المســ إلــىفالمشــرع الجزائــري تطــرق ، حكــم لاحــق 

:من القانون التجاري التي نصت على 222

عـدا هـذا التـــوقف واقعـا بتـاریخ الحكـم المـــقرر ،فان لـم یحـدد تـاریخ التوقـف عـن الـدفع "

.233المادة أحكامله و ذلك مع مراعاة  "

حالــة عــدم تحدیــد تــاریخ التوقــف عــن الــدفع فیعتبــر تــاریخ نــه فــي أیتضــح مــن هــذه المــادة 

و في هذه الحالة  تكون فتـرة الریبـة ،صدور حكم الإفلاس هو تاریخ التوقف عن الدفع 

.منعدمة 

التوقـف عـن بـین تـاریخ الممتـدة تلـك الفتـرة بأنهـااو الشـك الریبـةفترةعرف الفقه لقد    

فالمـــدین المفلـــس فـــي هـــذه الفتـــرة یتعمـــد إلـــى ، )2(للإفـــلاسالحكـــم المعلـــن الـــدفع و بـــین 

الإضـــرار بمصـــالح جماعـــة الـــدائنین فیقـــوم بـــإبرام عـــدة تصـــرفات تمـــس بالضـــمان العـــام 

.للدائنین 

لأحــد أولزوجتــه أموالــهبهبــة مــن بــین هــذه التصــرفات مــثلا أن یقــوم المــدین المفلــس 

كــل التصــرفات التــي ف، جــل اســتحقاقه أنیــه قبــل حلــول ئدا لأحــدیفــي بــدین  أو أن أقاربــه

.برمها المدین المفلس في هذه الفترة لا تسري في حق جماعة الدائنینا

دم النفاذ الجوازي  على حسـب التصـرفات لعدم النفاذ الوجوبي او عفالمشرع أخضعها  

.فلس في تلك الفترة مبرمها الأالتي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعدل في الحدود المقررة فـي المـادة  أنمحكمة ل: " یلي على ماالجزائري من القانون التجاري 248تنص المادة ـ  1

و ســابق لقفــل  الإفــلاسشــهر  أوالســابقة تــاریخ التوقــف عــن الوفــاء بقــرار تــال للحكــم الــذي قضــى بالتســویة القضــائیة 

".قائمة الدیون 

.281راشد راشد ، المرجع السابق ، ص  ـ 2
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بـل یجـب أن تتـوفر ، یرتب التوقف عن الـدفع امتناع  المدین عن تسدید دینه  لاـ رابعا

أن یكــون الــدین حــال عــن الــدفع تتمثــل فــي جــوبعــدة شــروط فــي الــدین محــل التوقــف 

.ذو طبیعة تجاریة الأداء غیر متنازع علیه و

:أن یكون الدین حال الأداء  ـ1

أجلهـــا لأن الـــدین یبنـــى علـــى اتفـــاق  نین لـــم یحـــبـــدیو لا یجـــوز إجبـــار المـــدین بالوفـــاء

یمكـن اعتبـار المـدین فـي حالـة توقـف عـن  لا بـذلك،الطرفین على الوفاء في أجل محدد

إضــافة إلــى ذلــك فیجــب أن یكــون الــدین محــدد ،أجــل الوفــاء بالــدیون نالــدفع إذا لــم یحــی

.)1(راقدمدین مجهول ال عن دفع  االمدین متوقفاعتباریتصورالمقدار فلا 

:ـ یجب أن یكون الدین غیر متنازع علیه 2

یشترط فـي الـدین الـذي هـو محـل دعـوى الإفـلاس أن یكـون خالیـا مـن أي نـزاع جـدي 

المنصــب النــزاع فــي الــدین محــل التوقــف عــن الــدفع الجدیــة ل المنازعــة  یــمــن قبیعتبــر و 

.مقداره حول 

 فـإذا، في مقداره جدال أيلا یثیر دقیقا بحیث یشترط في الدین أن یكون محددا تحدیدا 

 أنعلــى المحكمــة جــدیا تعــینفــي مقــداره و كــان النــزاع  أونــازع التــاجر فــي وجــود الــدین 

.)2( الإفلاسترفض دعوى 

انقضـاء الـدین لأي سـبب مـن أسـباب لة أالجدیـة مسـالمنازعـة یدخل كذلك ضـمن كما

ففــي هــذه الحالــة یحــق للمــدین الامتنــاع عــن ،بالوفــاء  أوة صــالانقضــاء كالتقــادم أو المقا

.یعد امتناعه توقفا عن الدفع فلاعدم وجود الدین   أوالوفاء لحین الفصل في وجود 

كـان الـدین لـم  فإذا، ایكون الدین محل التوقف عن الدفع محقق أنذلك یجب  إلى إضافة

 أذاالتــاجر  إفــلاسفــلا یقبــل طلــب شــهر نشــا لكنــه انقضــى قبــل رفــع دعــوى  أوینشــأ بعــد 

)3(.امتنع عن الوفاء به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.42ـ محمود مختار احمد بریري ، المرجع السابق ، ص 1

.89سابق ، صـــــــــــــــ، المرجع الـ فاروق احمد زاهر2

.344ـ فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص 3
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تعطیـــل دعـــوى الـــدائنین و الاســـتفادة مـــن المـــدین النـــزاع الـــذي یهـــدف مـــن ورائـــه أمـــا 

.الجدیةیدخل ضمن المنازعة فلا  فیه)1(المماطلةعن طریق التأجیل

هــــو مــــن المســــائل الموضــــوعیة التــــي یتــــرك الفصــــل فیهــــا تقــــدیر مــــدى جدیــــة النــــزاع  إن

ســـائغة تكفـــى أســـبابها علـــى ءقضـــاأقامـــتمتـــى معقـــب علیهـــا الموضـــوع بـــلامحكمـــة ل

.)2(لحمله

و وقائعهــا ، القضــیة أوراق  الاطــلاع علــى مــن خــلالفالقاضــي یســتنبط جدیــة المنازعــة 

عــن الـدفع مــن كافیــا بخصـوص خلــو الـدین محــل التوقـفیباتسـبحكمــه یسـببأن یـه وعل

.جدیة المنازعة ال

:یجب أن یكون الدین محل التوقف عن الدفع تجاریا ـ 3

دوا مـــن مزایـــا القـــانون االلـــذین اســـتفالتجـــار فئـــةباعتبـــار الإفـــلاس نظـــام یطبـــق علـــى 

توقف عـن الـدفع أن یكـون ــــــــــطلق فإنـه یشـترط فـي الـدین محـل الـــــــمـن هـذا المنفالتجاري 

فــي  اســواء مــن طائفــة الأعمــال التجاریــة بحســب الشــكل المنصــوص علیهــ، تجاریــا دینــا 

أو مـن طائفـة الأعمـال التجاریـة بحسـب الموضــوع ، التجـاري القـانون المـادة الثالثـة مـن 

أو مـن طائفـة الأعمـال التجاریـة ، في المـادة الثانیـة مـن نفـس القـانون  االمنصوص علیه

.التجاري القانوندة الرابعة من المنصوص علیها في المابالتبعیة 

لــیس الآخــرتــاجرا و الطــرف   هــافاطر أ حــدأالتــي یكــون أمــا بالنســبة للــدیون المختلطــة 

ـــدین بالنســـبة للمـــدین ،بتـــاجر  حیـــاة المـــدین التجاریـــة هـــي باعتبـــار )3(فـــالعبرة بطبیعـــة ال

  .  الإفلاس لإجراءاتالمحور الرئیسي 

كـان الـدین تجاریـا بالنسـبة لـه فـإن ذلـك توقف عن دفع دینـه و فإذا كان المدین تاجرا و

اســتمر فــي الوفــاء بدیونــه التجاریــة فــلا یجــوز شــهر  إذا إمــا، ســیؤدي إلــى شــهر إفلاســه 

.توقف عن الوفاء بدین مدني  ذاإ إفلاسه

یدعــــــي ة على ماینــــــــدأ البـــــــــقا لمبعلى الدائن طبــــــــ نـــات تجاریة الدیـبـــإثء عبیقع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.41ـ محمود مختار احمد بریري ، المرجع السابق ، ص 1

.79المرجع السابق ، ص ،  الإفلاسالشواربي ، الحمید ـ عبد 2

.277ـ مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص 3
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نه یجوز للدائن بدین مدني أن یرفع دعوى شهر إفلاس مدینه التـاجر أالإشارة مع

.)1(ة تجاریال ونهتوقف عن دفع دیان یكون قد بشرط 

فلا یهم  بعد ذلـك  ،دفع دین تجاريانه مادام  التاجر قد توقف عن العلة في ذلك تكمن 

طالمـا أن الإفـلاس یـؤدي إلـى التصـفیة الجماعیـة لأمـوال المـدین ،طبیعة الدیون الأخرى 

.)2(باعتبار ان ذمة التاجر هي ذمة واحدة و تقسیم حاصلها على كل الدائنین قسمة غرماء

التجــاري القــانونإذا أردنــا إســقاط شــرط تجاریــة الــدین محــل التوقــف عــن الــدفع علــى فــ   

ســـوف نصـــطدم بإشـــكال مـــن حیـــث أنــه لـــم یـــنص صـــراحة علـــى وجـــوب أن ف، الجزائــري 

.هذا من جهة  اتجاریدینا یكون الدین محل التوقف عن الدفع

من القانون 216في الـمادة نصالمشرع الجزائري ن جهة ثانیة فإن حیث و م

"على ما یلي قبل تعدیلها التــجاري  ح كذلك التسویة القضائیة أو یمكن أن تفت:

و لا سیما ، بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه المدینالإفلاس بناء على طلب تكلیف 

.جل محدد أقابلة للدفع في ذلك الدین الناتج عن فاتورة  "

المدین الملاحظ أن هذه المادة جاءت غامضة عندما استعملت مصطلح تكلیف 

بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه، فیفهم من ذلك أن المشرع الجزائري لم یمیز بین 

فأجاز شهر إفلاس المدین حتى و لو توقف عن دفع دیونه المدني،الدین التجاري و 

.المدنیة 

نه یجوز شهر إفلاس التاجر إذا إف، قبل تعدیلها216فإذا طبقنا مضمون المادة 

و هذا ما یخالف طبیعة نظام الإفلاس الذي یطبق، لزوجیة امتنع عن تسدید النفقة ا

.على الأعمال التجاریة فقط 

التي بخصوص حیاته الخاصة التاجر یصدرهالفصل بین التصرفات التي بذلك یجب ا

و بین التصرفات التجاریة التي یطبق علیها ، یطبق علیها القانون المدني بصفة عامة 

.القانون التجاري  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.56ـ سمیحة القلیوبي ، المرجع السابق ، ص1

.48محمود مختار احمد بریرى ، المرجع السابق ، ص ـ  2
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التجــاري الجزائــري تتعــارض مــع القــانونمــن 216المــادة  أنالأكثــر مــن ذلــك نجــد 

مــن قـانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریـة المتعلقــة بصــلاحیات القســم 531أحكـام المــادة 

:على ما یلي تنصالتجاري التي 

ــــم التجـــاري فـــي المنازعـــات التجاریـــة ، و عنـــد الاقتضـینظـــر القســـ" المنازعـــات اء فـــي ــــــ

حري ــــــــــــجاري و القــانون البــــــــون التــــــــه فــي القانـــــــــــــصوص علیـــــــــقا لمــا هــو منــــــــــالبحریــة وف

.من هذا القانون 32ام المادة ــــة مع مراعاة أحكــــــوص الخاصـــــــو النص ")1(

فقط في المنازعات التجاریة یتضح من خلال هذه المادة أن القسم التجاري ینظر

،و هي الأعمال التجاریة المنصبة على مختلف الأعمال التجاریة التي یقوم بها التاجر 

الأعمال  واري ــالتجلقانونة من اـثانیــــموضوع المنصوص علیها في المادة الالب ـسبحــ

الأعمال نفسه، و  ونــالقانص علیها في المادة الثالثة منالمنصو شكلالالتجاریة بحسب 

بینما لا یجوز القانون ،التجاریة بالتبعیة المنصوص علیها في المادة الرابعة من نفس 

في قضایا النفقة أو الحضانة أو الطلاق حتى و لو كانت أن یفصلجاري ــسم التــللق

.تتعلق بالتاجر 

ذف تم ح)2(25/4/1993المؤرخ في 93/08و بموجب المرسوم التشریعي رقم 

مطابقا للنص ةالعربیباللغةكلمة المدین و استبدلت بكلمة الدائن و منه یكون النص

من القانون التجاري الجزائري 216من المادة باللغة الفرنسیة

علـــى  216بـــذلك لكـــي تكـــون أحكـــام الإفـــلاس واضـــحة یستحســـن إعـــادة صـــیاغة المـــادة 

:الشكل التالي 

یجوز لكل دائن بدین تجاري حال الأداء أن یرفع دعوى شـهر إفـلاس مدینـه التـاجر إذا 

  .اقها ـــــــــــــف عن الوفاء بدیونه في مواعید استحقــــــــتوق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عـدد  ج.ج.ر.ة و الإداریـة ، جـون الإجراءات المدنیـــمن قانــتضی2008برایر ــف 25مؤرخ في 08/09م ـون رقـقانـ  1

.2008افریل 23مؤرخة في ، 21

القــانون تضــمنی 59 /75رقــم ، المعــدل و المــتمم للأمــر 25/4/1993مــؤرخ فــي 93/08مرســوم تشــریعي رقــم .2

.27/4/1993في مؤرخة 27ج عدد .ج.ر.، جالتجاري الجزائري
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ـــكمــا ی ثبت نفــس الحــق للــدائن بــدین مــدني إذا تبــین بــأن المــدین قــد توقــف عــن دفــع ــــــ

)1(.جاریة فضلا عن دینه المدنيـــــــــدیونه الت

ــــمـــن بـــاب التوض ــــتالـــدول التـــي  انو لـــیس المقارنـــة فـــیح ــــــ  قـــد الإفـــلاسبنت نظـــام ــــــ

ـــالتــي تكصــراحة الــدیون حــددت ـــمحــل دعون ــــــــ ـــون التجـو هــي الدیــوى الإفــلاس ــ .اریةــــــــ

ـــــري نـــــــــــــفعلـــى ســـیبل المثـــال المشـــرع المص التجـــارةون ـــــــــــمـــن قان550مادة ــــــــص فـــي الــــــ

:المصري  على ما یلي 

توقــف عــن دفــع دیونــه  إذادفــاتر تجاریــة ملــزم بإمســاكتــاجر یعــد فــي حالــة إفــلاس كــل"

)2(".المالیة أعمالهثر اضطراب إالتجاریة 

فــان المشــرع المصــري كــان دقیقــا فــي مســالة تحدیــد الــدیون التــي تكــون محــل بالتــالي 

تجاریـــة أعمـــالادعـــوى الإفـــلاس و هـــي الـــدیون التجاریـــة بمختلـــف أنواعهـــا ســـواء كانـــت 

بالمقابـل .تجاریـة بالتبعیـة أعمـالا أوتجاریة بحسـب الموضـوع أعمالا أوبحسب الشكل 

مــن نطــاق دعــوى الأعمــال المدنیــة أخرجــتالســالفة الــذكر قــد 550مــن ذلــك فــان المــادة 

  . الإفلاس

مــن قــانون التجــارة 555الــذي نــص فــي المــادةبالنســبة للمشــرع الكــویتي الشــيءنفــس 

:یلي ماعلى الكویتي 

ـــاجر اضـــطربت " ـــهكـــل ت ــــالمالیـــة فوقأعمال ـــة یجـــوز شـــهر ــــــ ف عـــن دفـــع دیونـــه التجاری

.إفلاسه ")3(

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فوضیل ، الصفة في رفـع دعـوى الإفـلاس ، المجلـة الأكادیمیـة للبحـث العلمـي ، كلیـة الحقـوق و العلـوم السلماني .1

.100، ص 2013، 01السیاسیة  ، جامعة بجایة ، العدد  

مـاي 17مكـرر الصـادر فـي 19 عـدد ، المتعلق بإصدار قانون التجارة المصري ، ج ر1999سنة 17قانون .2

1999.

.ویتي قانون التجارة الكلمتضمنا 1980اغطیس 24المؤرخ في 1980لسنة 68م رق ـ قانون3
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انيـــلب الثـــــالمط

الإفلاسلشهر الشروط الشكلیة 

صـفة التجاریـة والتوقـف عـن الـدفع بـل شـرطي التاجر تحقـق اللا یكفي لشهر إفلاس 

.حكم من المحكمة المختصة یسمى الحكم المقرر للإفلاس بشأنهیجب أن یصدر 

س فــي الفــرع لاــــهر الإفـالصــفة فــي طلــب شــســوف نتطــرق فــي هــذا المطلــب إلــى دراســة 

مون ـمضــثــم حكــم الإفــلاس فــي الفــرع الثــانيإصــدارفــي تصة ــــلمحكمــة المخا ثــم،الأول

طــــرق الطعــــن فــــي حكــــم و أخیــــرا، فــــي الفــــرع الثالــــث تنفیــــذه نشــــره و و حكــــم الإفــــلاس 

.في الفرع الرابع الإفلاس 

الصفة في طلب شهر الإفلاس :الفرع الأول 

و تحقیـق المصـلحة التجـاريحمایـة الائتمـان هـو  الإفـلاس الغایة من تشریع نظـام إن   

یختلـف تمامـا  فهـو )1(العـاممتعلقـة بالنظـام أحكامـهو لذلك جـاءت كـل ، العامة للمجتمع 

.المتعلقة بالمعاملات التجاریة الأخرىعن باقي الأحكام 

الصفة فـي طلبـه فهـي غیـر محصـورة بتلك المتعلقة الإفلاسبها نظام ینفرد میزة  أهم   

ع ـــبـل وس،كما هو معمول به في باقي المعاملات المدنیة كأصل عـام على الدائن فقط 

طلــب   یقــدمأن  لــهیمكــن الــذي شمل المــدین ــــاق طلــب شــهر الإفــلاس لتــــالمشــرع مــن نط

یتضــمن إقــراره بتوقفــه عــن دفــع الــدیون قصــد الاســتفادة مــن التســویة القضــائیة أو شــهر 

.إفلاسه  

نیابـة كمـا یمكـن لل،مـن تلقـاء نفسـها تفـتح التفلیسـة  أن المختصـةحكمـة للمیجـوز كمـا

حقاقها ــــــــــــــــالمـــدین المتوقـــف عـــن دیونـــه فـــي مواعیـــد است إفـــلاسب شـــهر لـــتط أن العامـــة 

.باعتبار الإفلاس یتعلق بالنظام العام 

صـفة التقاضـي المشرع الجزائري لم ینص صراحة على إمكانیة مـنح  نإلى أمع الإشارة 

.العامة في طلب شهر الإفلاس للنیابة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.21فاروق احــــمد زاهر ، المـــرجع السابــــق ، ص .1
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  ن ــــالمدین ــــمب ــــطلبلاس ــالإف رــشه  :أولا 

العامـة  ةالقاعـد كاسـتثناء عـنیعتبـرنفسـه مـن طـرف المـدین  الإفـلاسإن طلب شـهر 

یقــدم دلیــل ضــد نفســه بأنــه متوقــف هــو الــذي مثــل هــذه الحــالات فالتــاجر  ففــي ،للإثبــات 

.دیونه عن دفع 

نفســه أمــر غریــب لمــا یترتــب عــن الإفــلاس مــن ب هیبــدو أن طلــب المــدین شــهر إفلاســ

یحقـق للمـدین الإجراءفان هذا  لذلكخلافا ه و إلا أنله،اأمو بحقوقه و بسلبیة تمس ثارآ

.عدة امتیازات

فـإذا أحـس باقترابـه ،فالتاجر هو الشخص الوحید الذي یسـتطیع معرفـة حالتـه المالیـة 

مــن انهیــار مركــزه المــالي فــان القــانون ألزمــه بتقــدیم إقــرار إلــى المحكمــة المختصــة خــلال 

.توقفه عن الدفعمن تاریخ  اخمسة عشرة یوم

الــذي حســن النیــة ســیئ النیــة و المــدین المــدینبــین  زیــمیالت ذلــك هــو الغایــة مــن إن    

 إلــــى إقــــرارقدیم ــــــــــت، عــــن طریــــق بمجــــرد توقفــــه عــــن دفــــع دیونــــه إرادتــــهیبــــادر بمحــــض 

شـــهر لضـــده برفـــع دعـــوى قضـــائیة دائنیـــه یقـــم احـــدلـــم  المحكمـــة المختصـــة حتـــى و لـــو

.إفلاسه 

لمنصـوص الاستفادة من أحكام التسویة القضائیة اتمكین المدین  ولك هإن الهدف من ذ

مـــن ثـــم یتجنـــب  و ،)1(مـــن القـــانون التجـــاري 226المـــادة مـــن علیهـــا فـــي الفقـــرة الأولـــى 

.جرائم الإفلاس ما یتعلق بمخاطر حكم الإفلاس خصوصا 

من توقفـه عـن الـدفع ـــــــم طلـب یتضـــتقدی ةـــــــــــإمكانیزائري للمـدین ــــــــــقـر المشـرع الجألقد    

ســـواء كـــان تــاجركـــل التـــي تلــزم التجــاريالقـــانون مــن 215المـــادة تضــمنته مـــا و هــذا 

ـــ اشخصـــ ـــ اشخصـــ أو ا،طبیعی ـــه  امتوقفـــ امعنوی ـــدم إقـــرار بـــعـــن دفـــع دیون للمحكمـــة  اأن یق

تاح ــــــــصد افتـــــــــق ،فه عـــن الــدفع ــــــخ توقـــــــــشر یومــا مـــن تاریــــــــــالمختصــة خــلال خمســـة ع

.الاستفادة من التسویة القضائیة أو إفلاسهشهر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"یلي من القانون التجاري الجزائري على ما226من المادة  الأولىالفقرة  تنصـ 1  إنیقضـي بالتسـویة القضـائیة :

."المتقدمة 218و  217و  216و  215كان المدین قد قام بالالتزامات المنصوص علیها في المواد 
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اســتحدثه المشــرع الفرنســي بموجــب المرســوم رقــم إجــراءهــي التســویة القضــائیة  نإ      

نظـــــام قســـــوةقلیل مـــــن ــــتـــــــال الـــــذي یهـــــدف إلـــــى1955مـــــاي 20المـــــؤرخ فـــــي 55/605

كــل تــاجر توقــف عــن دفــع دیونــه فــي  إفــلاسكــان قبــل هــذا التــاریخ یشــهر  إذ  ،الإفــلاس

.سیئ النیة  أوحسن  كان  إنبغض النظر مواعید استحقاقها 

قـانون الإفـلاس والتسـویة القضـائیة الـذي المشـرع الفرنسـي صـدرمن هذا المنطلـق ا

وأدى ذلـك إلــى اخــتلاف ، میـز بــین التـاجر حســن النیـة ســيء الحـظ والتــاجر سـيء النیــة 

یـــةمیزانال بإیــداعالــذي یقـــوم الأحكــام القضــائیة التـــي تصــدر علـــى كــل منهمــا ، فالتـــاجر

بشـأنه یصـدره و بـذلك یـتحسن نثبتأقد  )1(خلال خمسة عشر یوما من تاریخ التوقف

تصـفى بینمـا التـاجر سـيء النیـة یصـدر ضـده حكـم الإفـلاس و، حكم التسویة القضائیة 

.على الدائنین أمواله 

خـــذ بــــنفس أمـــن القـــانون التجـــاري 215المشـــرع الجزائـــري فـــي المــــادة  أنالملاحـــظ 

المــؤرخ فـي 55/605رنسي رقـم ـــــــالمرسوم الفالمادة الأولى من ها تمنـــــــالتي تضالأحكام

و حــدد حســن ،المتعلــق بــالإفلاس و التســویة القضــائیة و رد الاعتبــار 1955مــاي 20

الـدیون بمحـضدفـع حالـة توقفـه عـن عـن  الأخیـرهـذا  إعـلاننیة التاجر من عدمها فـي 

و ذلك خلال میعاد خمسة عشـر یومـا مـن تـاریخ توقفـه ، المحكمة المختصة أمامإرادته

.عن دفع دیونه 

مجموعـة مـن الوثـائق نصـت علیهـا بإعـلان التوقـف عـن الـدفع أن یرفـق یهعل فیجب

المیزانیــة ، حســاب الاســتغلال العــام ، حســاب : وهــي التجــاري القــانونمــن 218المــادة 

بـــالحقوق والـــدیون مـــع إیضـــاح اســـم ومـــوطن كـــل مـــن رقمـــي الخســـائر والأربـــاح ، بیـــان 

ــدائنین ویجــب أن تــؤرخ كــل هــذه الوثــائق و المــدین وللمحكمــة مــن طــرف یوقــع علیهــا ال

فــلاس أو رفضــه حســب مــا تستخلصــه مــن ظــروف حالــة الإالسـلطة التقدیریــة فــي إعــلان 

.التاجر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – MARTIN Jean – François, redressement et liquidation judiciaire : prévention

règlement amiable , faillite personnelle , banqueroute, 7e édition ,DELMAS ,paris ,1999

p.5.
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الســالفة الــذكر اســتعمل مصــطلح 215المشــرع الجزائــري فــي المــادة  أن الإشــارةمــع 

المیــدانالعملیــة فــي الإجــراءاتو هــذا لا یتطــابق مــع ، مــن طــرف المــدین  الإقــرارتقــدیم 

القضائي من حیث التسجیل بكتابة ضـبط المحكمـة و دفـع الرسـوم و تحدیـد رقـم القضـیة 

.)1(و تاریخ الجلسة

الإداریــةالمدنیــة و الإجــراءاتمطابقــة لقـانون  الإفــلاس إجـراءاتبـذلك و لكــي تكــون 

ـــقدم أنجب علــى المــدین ـفانــه یــ ـــعریضــة  مكیـ و هــذا طبقــا ،توبة مؤرخــة و موقعــة منــهـ

یلي التي تنص على ماالإداریةالمــدنیة و الإجراءاتمن قانون 14المادة لأحكام

ـــــالمحكمــــة بأمــــامترفــــع الــــدعوى :" بأمانــــةقعــــة ، مؤرخــــة ، تــــودع عریضة مكتوبــــة ، مو ــ

ـــــالضــــبط مــــن قبــــل المدع ـــــمح أووكیلــــه  أوي ـــــ ـــــامیه ، بعــــدد مــــن الـــــــ نسخ یســــاوي عــــدد ــ

)2( ". الأطرف

تتاح الــدعوى ـــــــوعة مـن البیانـات فـي عریضـة افــــــكمـا اشـترط المشـرع الجزائـري ذكـر مجم

ــــــو تحـــــت طائلـــــة ع ــــــدم قبولهـــــا شكــــ ــــــبتتعلـــــق، لا ــــــــــ تحدید الجهـــــة القضـــــائیة و تعیـــــین ــــــ

و الوسـائل التـي تؤسـس بدقـة ضائي ــــــــــوع الطلـب القـــــــــتحدید موضعنوانهم ،الخصوم و

المنصـبة علـى مختــــــلف النصـوص القانونیـة التـي یسـتند إلــــــــیها المــــــــدعي علیهـا الـدعوى 

.)3(الوثائق و السندات  إلى الإشارةأخیراو 

الدائنین من طلب بالإفلاس  شهر:ثانیا 

یجوز لكل دائن سواء كان  شخصا طبیعیا أو معنویا أن یطلب شهر إفلاس مدینه إذا 

.اثبت بأنه دائن له بمبلغ محدد المقدار وحال الأداء غیر متنازع علیه 

المحكمة المختصة ضبط أمانةعریضة افتتاح الدعوى لدىیتم ذلك عن طریق إیداع 

من قانون 15و  14و  13وفیة للشروط المذكورة في المواد تمسموقعة و مؤرخة 

.المتعلقة بشروط قبول الدعوى  الإداریةالمدنیة و الإجراءات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ص   2003، سـنة 02لة القضـائیة ، العـدد ـــجــــــــــجاري ، المــــــــــضائیة فـي القـانون التـــــــــعلـي ، التسـویة القبداوي  ـ 1

35.

.الجزائري اریة ة و الإدتضــمن قانـــون الإجراءات المدنیـی08/09ـ قانـون رقـم 2

.48، ص المرجع السابق مان بربارة ، حـ عبد الر 3
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یشترط أن ترفع دعوى الإفلاس من طرف مجموعة من الدائنین بل یمكن رفعها  لا 

.)1(ثم ینظم إلیها باقي الدائنین إذا تحققت شروط الإفلاس ، من طرف دائن واحد 

المعدلة ورد فیها عبارة الدائن في صیغة التجاري الجزائري القانون من 216المادة ف  

"ما یلي إذ نصت على المفرد  یمكن أن تفتح كذلك التسویة القضائیة أو الإفلاس :

یما ذلك ــیعة دینه و لا ســـــــطببالحضور كیفما كانتالدائن بناء على طلب تكلیف 

.ج عن فاتورة قابلة للدفع في اجل محدد ــــــن الناتــــــالدی "

غیاب الاجتهادات القضائیة الجزائریة في مادة الإفلاس جعلت نصوص القانون  نإ

عبارة استعملت السالفة الذكر عندما 216كما هو الشأن في المادة التجاري غامضة 

 أنهذه العبارة تفید معنى جامع على ، فبالحضور كیفما كانت طبیعة دینهالدائنكلیف ت

كل توقف عن دفع الدیون من طرف التاجر بغض النظر عن طبیعة الدین محل 

.إفلاسهشهر  إلىالتوقف عن الدفع یؤدي 

عمال تتعلق بتجارته و یصدر تصرفات أخرى تتعلق أ یباشرفالتاجر هو إنسان 

بین التاجر یة ـــــــضي بفك الرابطة الزوجـــــــــقحكم صدر مثلا ، فإذا یةـــــــالشخصبحیاته 

فإذا امتنع عن تسدید هذا ،إلزامه بالتعویض عن الطلاق التعسفي مع زوجته  و

ن الزوجة یمكن لها أن ترفع دعوى شهر إفلاس التاجر استنادا إلى المادة إالتعویض ف

نتیجة غیر منطقیة و مخالفة  لأحكام الإفلاس  ــــــذه اله إن ،من القانون التجاري216

.التي یقوم بها التاجر تلفةــــــالمخنظام یطبق فقط على الأعمال التجاریة  هوالذي 

مـن 531التجـاري الجزائـري تتعـارض مـع أحكـام المـادة لقـانونمن ا216المادة  أن كما

التـــــي تحـــــدد اختصاصـــــات القســـــم التجـــــاري ،)2(قـــــانون الإجـــــراءات المدنیـــــة و الإداریـــــة 

بالمقابل من ذلـك ،مختلف الأعمال التجاریة التي یقوم  بها التاجر المنصبة فقط على  

لاق حتـى ـــــة أو الحضـانة أو الطـقــفــفـي قضـایا النالفصل جاري ـــسم التـوز للقــــلا یجفإنــه 

.و لو كانت تتعلق بالتاجر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.365، ص ، المرجع السابق فایز نعیم رضوان ـ  1

.الجزائري ة ــــــــــــــــــــــة و الإداریــــــــــــــن قانون الإجراءات المدنیـــــــــتضمی08/09قانون رقم  ـ 2
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ن أكــ،فــإذا رفعــت دعــوى قضــائیة تجاریــة ضــد التــاجر لا تتعلــق بالأعمــال التجاریــة 

ن القســم التجــاري ســوف إالــزواج فــ إثبــاتالطــلاق و  أویتعلــق بالنفقــة یكــون موضــوعها 

32المـادة القسـم المخـتص هـذا مـا نصـت علیـه صـراحة  إلـىالقضیة بإحالةأمریصدر 

.)1(.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

قبل من القانون التجاري الجزائري 216لمادة ل النص العربي أنإلى  الإشارةتجدر 

جاء غیر 27/4/1993المؤرخ في 93/08تعدیلها بموجب المرسوم التشریعي رقم 

:ما یليعربي ـالنص الفي  دور ف،نفس المادةمن الفرنسیةباللغةللنص المحرر مطابق 

تكلیف المدین بناء على  الإفلاس أوتفتتح كذلك التسویة القضائیة  أنیمكن "

:بینمــا ورد النص الفــرنسي على الشكل التالي..."بالحضور كیفما كانت طبیعة دینه

"le règlement judicaire ou la faillite peut également être ouverte
sur l'assignation d'un créancier, quelque soit la nature de sa
créance …" (2).

القانونمن 216المادة ترجمة النص العربي من ن أبمن هذا المنطلق یتبین جلیا 

فالنص العربي وردمن نفس المادة نص الفرنسي لل التجاري الجزائري جاء غیر مطابق

استعمال و الأصحبینما النص الفرنسي ورد فیه عبارة الدائن "المدین"فیه عبارة

بناء على طلب المدین قد ذكرها المشرع  الإفلاسافتتاح  أنباعتبار "الدائن "مصطلح 

.من القانون التجاري 215في المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"الجزائــريـة و الإداریــةقــانون الإجــراءات المدنیــتضــمنی08/09قــانون رقــم مــن 32تــنص المــادة .1 المحكمــة :

صصة ــــــشكل من أقطاب متخــــــــــــیمكن أیضا أن تت.هة القضائیة ذات الاختصاص العام و تتشكل من أقسام هي الج

تفصل المحكمة في جمیع القضایا ، لا سیما المدنیة و التجاریة و البحریة و الاجتماعیة و العقاریـة و قضـایا شـؤون 

.إقلیمیاالأسرة و التي تختص  بها 

.القضایا أمام الأقسام حسب طبیعة النزاع تتم جدولة 

یبقــى القســم المــدني هــو الــذي ینظــر فــي جمیــع النزاعــات باســتثناء الأقســام،التــي لــم تنشــا فیهــا المحــاكمغیــر انــه فــي 

القضایا الاجتماعیة 

ق أمانـة في حالة جدولة قضیة أمام قسم غیر القسـم المعنـي بـالنظر فیهـا ، یحـال الملـف إلـى القسـم المعنـي عـن طریـ

"....الضبط، بعد إخبار رئیس المحكمة مسبقا 

2 .Ordonnance n° 75-59 du 29 septembre 1975, portant code commerce, J.O.R.A n° 101

du 19-12-1975.
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الرجوع  هو 216مادة لل النص الفرنسي عن النص العربي حیث وما یؤكد صحة 

القانون الفرنسي نقلت من المادة الثانیة من التي،المصدر التاریخي لهذه المادة  إلى

الخاص بالتســویة القضائیة و تصفیة 1967لیة ــجوی13المؤرخ في 67/563 رقم 

:الشخـصي و التفالس التي نصــت على ما یلي  الإفلاسو  الأموال

" le règlement judicaire ou la liquidation des bien peut également
être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelque soit la nature
de sa créance …" (1)

216استدرك الخطأ الوارد في المادة  وتدخل المشرع الجزائري 1993انه في سنة  إلا

المعدل للقانون 93/08من القانون التجاري و هذا بموجب المرسوم التشریعي رقم 

"التجاري الجزائري فورد فیه  تفتح كذلك التسویة القضائیة أو الإفلاس  أنیمكن :یقرا :

.)2(..."بناء على تكلیف الدائن بالحضور 

مدینه التاجر تجدر الإشارة انه یجوز للدائن بدین مدني أن یرفع دعوى شهر إفلاس

مادام  التاجر قد  هنأفي ذلك الغایة تكمن و  ،تجاريعن دفع دین نه توقف أثبت أإذا 

طالما أن ،طبیعة الدیون الأخرى بعد ذلك اري فلا یهم ـــــــجتوقف عن دفع دین ت

أیة أو، ت بالتجارة ـــــــــسواء تلك التي تعلق، التاجر أموالمیع ــــــــــمل جــــــــیشالإفلاس 

لیسة ـــالتاجر في وعاء التفوالـــأمع جمیع ـــــتوضو عتها ـا كانت طبیــــهممأخرىأموال

.دون تفرقة 

أموال المدین تجاریة فكل أوكانت مدنیة  إنالدیون الأخرى ذلك طبیعةیهم بعدفلا 

.یتم تصفیتها و توزیعها على الدائنین استنادا إلى قاعدة قسمة الغرماء 

إضافةالذي یستدعيالشيء، لة لم ینص علیها القانون التجاري الجزائري أهذه المسف  

ل ــلى الشكـــــــزائري عــــــجاري الجــــــون التـمن القان216مادة ـــــــــال إلىدة ــــــــــقرة واحــــــف

...:التالي كما یثبت نفس الحق للدائن بدین مدني إذا تبین بأن المدین قد توقف عن "

."المدنيدفع دیونه التجاریة فضلا عن دینه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . loi n° 67/563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judicaire, la liquidation des biens la

faillite personnelle et les banqueroutes, J.O.R.F. du 14 juillet 1967 .

.ون التجاري الجزائري نقاـــللمم ـــعدل و المتــــالم،1993افریل 25ؤرخ في ــــــــم93/08ریعي رقم ـــــــــمرسوم تشـ  2
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المختصة المحكمة من طلب بشهر الإفلاس :ثالثا 

التجـــاري الجزائـــري للمحكمـــةالقـــانونمـــن 216لقـــد أجـــازت الفقـــرة الثانیـــة مـــن المـــادة 

إذا تحققــــت مــــن تــــوفر ، أن تحكــــم بشــــهر إفــــلاس المــــدین مــــن تلقــــاء نفســــها المختصــــة 

.شرطي الصفة التجاریة والتوقف عن الدفع 

خرج عن نطاق القواعد العامة التي تقضي بأنـه لا قد المشرع الجزائري نجد أنبذلك 

مبــــرر ذلــــك أن أحكــــام ، وتقضــــي بمــــا لــــم یطلــــب منهــــا القضــــاء بــــهیجــــوز للمحــــاكم أن 

.الإفلاس تتعلق بالنظام العام 

الإفــلاس مــن تلقــاء نفســها فــي حالــة تقــدیم المــدین تقریــر عــن المحكمــة تحكــم بشــهر ف  

ثـم یتبـین للمحكمـة ، توقفه عن الدفع للمطالبة بالصـلح والاسـتفادة مـن التسـویة القضـائیة 

مةــــــــــما شــروط الإفــلاس قائــــــــبینوفرة ـــــــویة القضــائیة غیــر متــــــــــــــأن شــروط الصــلح أو التس

.في مثل هذه الحالةیجوز لها أن تشهر إفلاس هذا المدین من تلقاء نفسها و منه 

لمحكمـة ل فیجـوز، )1(عنـهثـم یتنـازل المـدین  إفـلاس شهربطلب ن دائنیالأحد یتقدمأن أو 

.بشهر الإفلاس رغم تنازل الدائن عن طلبه أن تحكم 

للمحكمــة مــن كمــا یمكــن أن ترفــع دعــوى الإفــلاس مــن غیــر ذي صــفة فــلا یوجــد مانعــا 

.شهر إفلاس المدین من تلقاء نفسها

مـن تلقـاء نفسـها المـدین  إفـلاسشـهر تها فـياسـتعمال سـلطأثنـاءیتعین على المحكمة 

المـدین قبـل انعقـاد أقوالو یجوز لها سماع ، جلسة و تعلن بها المدین تاریخ التحدد  أن

.)2(الجلسة

یجــوز للمحكمــة أن تنظــر لتجــارة التــاجر له فــي حالــة وفــاة أو اعتــزال تجــدر الإشــارة أنــ

وهـذا طبقـا ، في شهر إفلاسـه مـن تلقـاء نفسـها خـلال سـنة مـن تـاریخ الاعتـزال أو الوفـاة 

.التجاري الجزائريالقانونمن 219لأحكام الفقرة الأخیرة من المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . BELLOULA Tayeb , droit des sociétés, 2ème édition , BERTI, Alger , 2009 , p.210 .

لبي ـــــــالإفـــلاس ، العقـــود التجاریــــة ، عملیـــات البنــــوك ، منشـــورات الح:الســــید ، القـــانون التجــــاري محمـــد الفقـــي  . 2

.327، ص 2003، بیروتالحقوقیة ، 
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شهر الإفلاس بناء على طلب النیابة العامة :رابعا 

لــم یــنص صــراحة علـــى إمكانیـــة شــهر الإفــلاس بنــاءا علــى طلـــب المشــرع الجزائــري  إن

ــــة العامــــة  ــــالإفلاس نجــــد أن ، النیاب ــــة ب إلا أنــــه و باســــتقراء النصــــوص القانونیــــة المتعلق

و أعطـى لهـا بعـض الصـلاحیات فـي هـذا المجـال ،قـر بهـا ضمــنیاأقد الجزائري المشرع 

.لتعلق الإفلاس بالنظام العام

التجـــاري التـــي تلـــزم كاتـــب ضـــبط المحكمـــة القـــانونمـــن 230فمـــثلا مـــا تضـــمنته المـــادة

و كـــذلك المـــادة ، بتبلیـــغ وكیـــل الدولـــة فـــورا بملخـــص الأحكـــام الصـــادرة بشـــهر الإفـــلاس 

المـدین مـوالأیابة العامـة حضـور عملیـة جـرد ـــــــس القانون التـي أجـازت للنــــــــمن نف266

.)1(المفلس

 ةالإجــراءات المدنیــة و الإداریــة إبــلاغ النیابــة العامــمــن قــانون 260كمــا ألزمــت المــادة 

.)2(عشرة أیام قبل الجلسة إذا تعلق الأمر بقضایا الإفلاس 

بالمقابل من ذلك فان المشرع المصـري نـص صـراحة علـى حـق النیابـة العامـة فـي تقـدیم 

یرجـع و، )3(مـن قـانون التجـارة المصـري 552المـادة اسـتنادا إلـىطلب شهر الإفلاس 

صــاحبة الحــق فــي تحریــك كونهــاســبب إعطــاء النیابــة العامــة حــق طلــب شــهر الإفــلاس 

 فـي  عاقـب علیهـامجنحـة  الإفـلاسفیهـا یشكل الحالات التيالدعوى العمومیة في بعض 

.قانون العقوبات

فترض فیــــه المســــاس بالمصــــلحة ـــــــــعام فیــــــــــــــالإفــــلاس مــــن النظــــام الأحكــــام باعتبــــار أن 

یوجـد مـا یبـرره مـن الناحیـة في هـذا المجـالیابة العامة ـــــــو من ثم فان تدخل الن، العامة 

.خصوصا ما یتعلق بحمایة الاقتصاد الوطنيالقانونیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یجــوز : " علــى  المعــدل و المـتممتضـمن القــانون التجـاري الجزائــريی 59 /75رقــم  مــرأمـن 266تــنص المــادة ـ  1

للنیابة العامة حضور الجرد ، و لها في أي وقت الحق في طلب الاطلاع على كافة المحـررات و الـدفاتر و الأوراق 

.المتعلقة بالتسویة القضائیة أو الإفلاس  "

.الجزائري تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ی08/09ـ قانون رقم 2

المتضــمن قــانون التجـــارة 1999مــاي 17المــؤرخ فــي 1999لســنة 17رقــم انون قــالمــن 552ـ تــنص المــادة3

"یلي المصري على ما النیابة العامة و یجوز للمحكمة  أوطلب احد دائنیه  أوالتاجر بناء على طلبه  إفلاسیشهر :

.من تلقاء ذاتها  الإفلاستقضي بشهر  أن "
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و لكــــي تكــــون نصــــوص فــــي الجزائــــر  الإفــــلاس أحكــــامنــــه و لتحقیــــق فعالیــــة إبــــذلك ف

النیابــــة العامــــة إدخــــالالضــــرورة تســــتوجب ن إفــــ ،القــــانون التجــــاري منســــجمة فیمــــا بینهــــا

فیكـون لهـا مـا للخصـوم مـن حقـوق و علیهـا مـا علـیهم ، التفلیسـة أشـخاصكشخص من 

ــــلاس و إلزامهـــا ب،اء مـــن أعبـــ ــــق الطعـــن فـــي أحكـــام الإفــــــــــــ ــــإثبـــات تحق ءعـــبكحـــــــــــــ ق ـــــــــــ

.شروط الإفلاس من الصفة التجاریة و التوقف عن دفع الدیون

                    الإفلاسالمحكمة المختصة بشهر :الفرع الثاني 

ـــالسلبأنــهالاختصــاص یعــرف  ـــطة التــي خولــــــ ها القــانون لمحكمــة مــا فــي الفصــل فــي ـــــــ

و تهـدف قواعـد )2(صـلاحیة المحكمـة للنظـر فـي الـدعوى بأنـهكمـا یعـرف ،)1(نزاع ما

تعتبــر مســألة الاختصــاص التــي تحــدد نصــیب كــل جهــة قضــائیة مــن جهــات القضــاء و

علق بالنظـام العـام ــــــكونـه یت، الاختصاص من أهـم العناصـر التـي یثیرهـا نظـام الإفـلاس 

ـــه  فـــلا ـــى مخالفت  إلـــىو لتحدیـــد المحكمـــة المختصـــة یجـــب التطـــرق ،یجـــوز الاتفـــاق عل

.ثانیا لإقلیمياالاختصاص ثم  أولاالاختصاص النوعي  

الاختصاص النوعي :أولا 

یقصد بالاختصاص النوعي ولایة الجهة القضائیة على اخـتلاف درجاتهـا بـالنظر فـي 

.)3(نوع محدد من الدعاوى 

ـــجاریة  إن    المحــاكم الابتدائیــة لهــا الولایــة العامــة فــي كــل القضــایا المدنیــة بمــا فیهــا التـ

التـي نصـت الإداریـةالمدنیـة و الإجـراءاتمن قانون 32من المادة الثانیةللفقرة استنادا 

ــــتفصـــل المحكمـــة فـــي جمیـــع القضـــایا ، لا ســـیما المد":مـــا یلـــي علـــى  ــــیة و التنـــ جاریة ــ

.)4("لاجتماعیة و العقاریة و قضایا شؤون الأسرة التي تختص بها إقلیمیا البحریة و او 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإسـكندریةعبد الحمید الشـواربي ، قواعـد الاختصـاص القضـائي فـي ضـوء القضـاء و الفقـه ، منشـاة المعـارف ، ـ  1

.7، ص 1975

، دار الفكـــر  الأولـــىـ محمـــد شـــتا ابوســـعد ، الـــدفع بعـــدم الاختصـــاص فـــي المـــواد المدنیـــة و التجاریـــة ، الطبعـــة 2

.1،  ص 1998، الإسكندریةالجامعي ، 

.81بد الرحمان ، المرجع السابق ، ص ـ بربارة ع3

.الجزائري تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ی08/09قانون رقم .4
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للأقطــاب المتخصصــة الاختصــاص فیهــا یــؤول بــالإفلاسالمتعلقــة القضــایا  أن إلا    

و التــي تفصــل فیهــا بتشــكیلة للنظــر فیهــا دون ســواها المنعقــدة فــي مقــر بعــض المحــاكم 

.الدرجة الثانیة أمامبموجب حكم قابل للاستئناف جماعیة تتكون من ثلاثة قضاة 

ة ـــــــالمدنیالإجـراءاتون ــــــمن قان32المادة سة من ــــــــالفقرة الخامصت علیه ــــــهذا ما ن

"الإداریــةو  المتخصصــة المنعقــدة فــي بعــض المحــاكم بــالنظر دون  الأقطــابتخــتص :

ـــــــسواه ــــــي المـــ ـــــــا ف ـــــــنازعات المـــــــ ـــــــبالتتعلقة ـــــــ ـــــــجارة الدولیــــــ ــــــلاسو ،ة ــــ سویة ـــــــــــــــو الت الإف

المنازعــاتالمتعلقــة بــالبنوك ، ومنازعــات الملكیــة الفكریــة ، و المنازعــاتو  ،ضائیة ــــــالق

)1(."التأمیناتوي و منازعات البحریة و النقل الج

الإداریـةالمدنیـة و الإجراءاتلقانون بإصدارهالمشرع الجزائري و  أنإلى  الإشارةمع 

 الأقطـاباسـتحدث مصـطلح 2008فیفـري 25المـؤرخ فـي 08/09بموجب القانون رقـم 

طلح المحكمــة المنعقـدة فــي ـض المحــاكم الـذي عــوض مصــــالمتخصصـة المنعقـدة فــي بع

.مقر المجلس 

المــؤرخ فــي 66/154رقــم  الأمــرمــن المــادة الثامنــة مــنالأخیــرةبحیــث كانــت الفقــرة 

":یلـي علـى مـاالملغـى تـنص المدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون 1966جوان09

دون یـــؤول الاختصـــاص للمحـــاكم المنعقـــدة فـــي مقـــر المجـــالس القضـــائیة ، للفصـــل فیهـــا 

:تالیة ــــــــــلس القضـائي ، فـي المـواد الــــــــــالمجأمـامئناف ــــــــــسواها بموجب حكم قابل للاست

ـــقــز العـــــــالحج ـــاري ، و تسویـــــــــــ ـــوائــــــــة قـ ـــوزیع و بــــم التـــــــــ ـــیع المشــاع ، و حجــز الـــــــــ سفن ــــــــ

ــــو الطـــائرات و ب ـــذ الحكـــم یعها قضـــائــ ـــاو معاشـــالأجنبـــيیا ، و تنفی اعد الخاصـــة ـت التق

و التسـویة القضـائیة  الإفـلاسعلقة بحـوادث العمـل ، و دعـوى ـــالمتالمنازعـاتجز و ــبالع

.)2("لات التجاریة المثقلة بقید الرهن الحیازي بیع المحوطلبات 

كــــل یتضــــح مــــن هــــذه المــــادة أن محكمــــة مقــــر المجلــــس هــــي التــــي كانــــت تفصــــل فــــي 

.المنازعات المتعلقة بالإفلاس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.الجزائري قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ضمنیت08/09م ــقانون رقـ.  1

ج .ج.ر.الجزائــري ،جیة ـــــــــــــالمدنالإجــراءاتمن قــانون ـــــــــــتضی1966جــوان16مــؤرخ فــي 66/154رقــم  مــرأ ـ  2

9/6/1966مؤرخة في 47عدد 
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یمكن فـفلا یجوز الاتفاق على مخالفتـه ، ر الاختصاص النوعي من النظام العام بیعت

كمــــا یجــــوز ، مرحلــــة كانــــت علیــــه الــــدعوى أیــــةالاختصــــاص النــــوعي فــــي  مالــــدفع بعــــد

.)1(ذاتهامن تلقاء إثارتهللمحكمة 

الاختصاص الإقلیمي :ثانیا 

 أنتتركـــز محـــاكم الدولـــة فـــي مكـــان واحـــد بـــل یجـــب  أن لایقتضـــي حســـن ســـیر العدالـــة 

تخـتص إقلیمیةتتحدد لكل محكمة دائرة  أنالدولة ، و إقلیمتتوزع هذه المحاكم عبر كل 

و بــذلك یكــون لكــل مــواطن محكمــة قریبــة ، التــي تقــع فــي نطاقهــا المنازعــاتبــالنظر فــي 

.بدون عناء و لا تكلفة إلیها أیلج أنمنه یمكن 

هـــو ولایـــة الجهـــة القضـــائیة بـــالنظر فـــي الـــدعوى الإقلیمـــيفالمقصـــود مـــن الاختصـــاص 

.)2(ائي معیار جغرافي یخضع للتقسیم القض إلىاستنادا أمامهاالمرفوعة 

قضائیة مـا للنظـر فـي النزاعـات التـي تقـع علـى مسـتوى ولایة جهةبأنهكما یعرف كذلك 

ــــواجدالإقلـــیم ــــفیـــه هـــذه الجالـــذي تتـــ ــــهة القــــــ ــــســـواء كان، ضائیة ـــ مجلـــس  أوت محكمـــة ـــــــ

.)3(قضائي 

المــدعى علیــه لمحكمــة مــوطن الإقلیمــيالاختصــاص ن المشــرع قــد اســندإلــى العمــوم فــع

.)4(الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 37المنصوص  علیها في المادة 

قصـــد شـــهر مقاضـــاة مدینـــه  أراد إذا الـــدائنو حســـب مضـــمون هـــذه المـــادة فـــان بالتـــالي 

الجهة القضائیة التي یقع في دائرة أمامائیة ــــــرفع دعوى قض إلافما علیه ، إفلاسه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.51، ص .1991المــــــصري ، الوجیز في  الإفلاس ، دار النھضة العربیة ، مصر ،  نيحسـ  1

.83ـ بربارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص 2

، 2001نصـا و تعلیقـا و شـرحا و تطبیقـا  ، دار الهـدى ، الجزائـر ، :المدنیة الإجراءاتسنقوقة ، قانون ـ سائح3

.9ص 

یـؤول : " علـى  الجزائـريتضـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة و الإداریـةی08/09قـانون رقـم مـن 37تـنص المـادة ـ  4

ــم یكــن لــه  إن، و .الاختصــاص الإقلیمــي للجهــة القضــائیة التــي یقــع فــي دائــرة اختصاصــها مــوطن المــدعى علیــه  ل

مـوطن لـه ، و فـي حالـة اختیـار مـوطن ، آخـرموطن معـروف ، فیعـود الاختصـاص للجهـة القضـائیة التـي یقـع فیهـا 

."یؤول الاختصاص للجهة القضائیة التي یقع فیها الموطن المختار ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك
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.اختصاصها موطن المدعى علیه و هو موطن المدین الذي توقف عن دفع دیونه 

ــــمـــوطن المیـــتم تحدیـــد  ــــموطنـــه التجبدین المفلـــس ـ ــــماري و هـــو الـ ــــكان الـــذي توجـــد فــ یه ــ

.)1(كان الـــمدین تاجرا  إنتجاریة ــال للأموالالرئیسیة الإدارة

یعتبـر المكـان الـذي یمـارس فیـه ":المـدنيمـن القـانون 37نصـت علیـه المـادة هذا ما

املات المتعلقــة بهــذه التجــارة ــــــــــالمع إلــىحرفــة موطنــا خاصــا بالنســبة  أوالشــخص تجــارة 

.)2("المهنة  أو

استثناء عن اختصاص محكمة موطن المدعى علیـه  أوردالمشرع الجزائري قد  أن إلا   

مـن 40الفقـرة الثالثـة مـن المـادة فلقـد نصـت ،التجاریـة الشـركاتلقضایا إفلاسبالنسبة 

:على ما یلي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

للشــركات و كــذا الــدعاوى المتعلقــة بمنازعــات فــي مــواد الإفــلاس أو التســویة القضــائیة "

اصها مكــان افتتــاح الإفــلاس ـــــــــع فــي دائــرة اختصـــــــــكمة التــي یقـــــــــــاء ، أمــام المحـــــــــــالشرك

."أو مكان المقر الاجتماعي للشركة أو التسویة القضائیة 

عـات المتعلقـة بالشـركات اخـرج النز أقد  یتضح من خلال هذه الفقرة أن المشرع الجزائري 

یتعلـق  اخاصـ انصـلهـا   و أورد ،التجاریة من اختصـاص محكمـة مـوطن المـدعى علیـه 

التـي مـا بـین الشـركاء فتـؤول للمحكمـة یالناشـئة فالشركات التجاریـة و المنازعـات بإفلاس

.أو مكان المقر الاجتماعي للشركة،یقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس 

فصـل فـي للالملاحظ أن المشرع الجزائـري لـم یـنص علـى اختصـاص محكمـة الإفـلاس 

كـالتيمنازعـات مرتبطـة بـدعوى الإفـلاس عـدة فهنـاك ،الإفـلاس  المنازعات الناشئة عن

یرفعهـــا الوكیـــل المتصـــرف القضـــائي المتعلقـــة بعـــدم نفـــاذ بعـــض التصـــرفات التـــي أبرمهـــا 

فكــل هــذه الــدعاوى ناشــئة ، ةقــة بــإدارة التفلیســلو الــدعاوى المتعالمفلــس فــي فتــرة الریبــة 

التـي تخـتص بهـا نفـس المحكمـة التـي أصـدرت عن الـدعوى الأصـلیة المتعلقـة بـالإفلاس

.حكم الإفلاس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبوعات ــــــــجزائري ،الطبعـــة الرابعـــة ، دیـــوان المــــــــــــو التســـویة القضـــائیة فـــي القـــانون ال الإفـــلاسنادیـــة فضـــیل ، ــــ 1

.16، ص 2009الجامعیة ، الجزائر ، 

.المعدل و المتممالجزائري نون المدني اتضمن القی75/58رقم  مرأـ  2
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دعاوى الناشــئة عــن الإفــلاس الــ فــي للنظــرفمعظــم التشــریعات أعطــت الاختصــاص 

حتى و لـو كانـت تلـك النزاعـات الناشـئة ، إلى المحكمة التي فصلت في دعوى الإفلاس 

عــن دعــوى الإفــلاس ذات طبیعــة مدنیــة تتعلــق بمنقــول أو عقــار أو كانــت تــدخل ضــمن 

ة فـي ذلـك أن المحكمـة التـي و الحكمـ، اختصاص محكمة أخرى غیـر محكمـة الإفـلاس 

من غیرها من المحاكم فـي الفصـل فـي المسـائل الناشـئة هي الأقدر  الإفلاسفصلت في 

.)1(عن الإفلاس و ذلك بحكم إحاطتها بظروف الإفلاس و تصرفات المفلس 

و نشره و تنفیذه مضمون حكم الإفلاس:الفرع الثالث 

ب توفرهـــا لقیـــام حالـــة ـــــــــالشـــروط الواجبالإضـــافة إلـــى :مضـــمون حكـــم الإفـــلاس : أولا

ة التجاریـــة و حالـــة التوقـــف عـــن دفـــع الـــدیون و صـــدور حكـــم ــــــــــــلاس كتـــوفر الصفــــــــــــالإف

ـــــالتجالقــــانونفــــان  ،بــــالإفلاس مــــن المحكمــــة المختصــــة اري الجزائــــري قــــد أورد بعــــض ــ

كم ــــــــنفـرد بهـا هـذا الحو هـذه البیانـات ی، البیانات التي یجب أن یتضمنها حكـم الإفـلاس 

:و تتمثل في فقط و لا نجدها في باقي الأحكام القضائیة الأخرى 

:أسبابهتحدید تاریخ التوقف عن دفع الدیون مع بیان ـ 1

لصـحة حكـم الإفـلاس تحدیـد تـاریخ )2(التجـاريالقـانونمـن 222اشترطت المـادة  لقد   

خ التوقــف عــن ـة تاریـــن المحكمـــلــم تعیــ و إذا، التوقــف عــن دفــع الــدیون فــي أول جلســة 

الــدیون فــي حكــم شــهر الإفــلاس أو فــي حكــم لاحــق لــه فیعتبــر تــاریخ صــدور حكــم دفــع 

.الإفلاس هو ذاته تاریخ التوقف عن دفع الدیون

تسـتعین بمجموعـة مـن القـرائن التـي فهي  عن الدفعتاریخ التوقف المحكمة لكي تحدد 

و تقدیمــــه إقــــرارا بــــذلك إلــــى كاعترافــــه ،مــــن انهیــــار ائتمــــان المــــدینالتأكــــدتوصــــلها إلــــى 

.التجاري القانون من 215المحكمة المختصة كما هو منصوص علیه في المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.55صفوت بهنساوي ، المرجع السابق ، ص ـ  1

التوقـف عـن جلسـة یثبـت فیهـا لـدى المحكمـةأول فـي : " مـن القـانون التجـاري الجزائـري علـى 222ـ تنص المـادة 2

   .الإفلاس أوتحدد تاریخه كما تقضي بالتسویة القضائیة فإنهاالدفع 

أحكــامفــان لــم یحــدد  تــاریخ التوقــف عــن الــدفع ، عــد هــذا التوقــف واقعــا بتــاریخ الحكــم المقــرر لــه و ذلــك مــع مراعــاة 

.233المادة  "
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قیـــدها ممنوحـــة للمحكمـــة قـــد الإلا أن حریـــة تحدیـــد تـــاریخ التوقـــف عـــن دفـــع الـــدیون 

فالقاضـي ،س ثمانیة عشر شهرا قبل صدور حكم الإفـلاأقصاهبمیعادالمشرع الجزائري 

عنــدما تعــرض علیــه قضــیة تتعلــق بــالإفلاس یجــب علیــه فــي أول جلســة أن یحــدد تــاریخ 

 ة، و لـه السـلطة التقدیریـ)1(التوقف عن الدفع و ذلك بالإشارة إلى الیـوم الـذي تحقـق فیـه 

ــــى أن لا یتجــــاوز مــــدة  ـــــثمانیــــة عشــــر شالواســــعة فــــي ذلــــك عل قبــــل صــــدور حكــــم  هرا ــــ

  .الإفلاس

:التجاري القانونمن 247المادة من الأخیرةالفقرة هذا ما نصت علیه 

بشـهر  أو، تاریخ التوقف عـن الوفـاء تحـدده المحكمـة التـي قضـت بالتسـویة القضـائیة "

."من ثمانیة عشر شهرا بأكثرلا یكون هذا التاریخ سابقا لصدور الحكم ، و الإفلاس

:تعیین القاضي المنتدب ـ 2

من أشـخاص التفلیسـة یتـولى إدارة و مراقبـة أعمـال التفلیسـة مـن بـدایتها إلـى هو شخص 

و یعین القاضي المنتـدب بنـاءا علـى أمـر مـن رئـیس المجلـس القضـائي فـي كـل ،نهایتها

و یراعـى فـي اختیـاره الخبـرة و الدرایـة بأحكـام ، سنة قضائیة باقتراح من رئیس المحكمة 

ها إلــــى غایــــة ــــــــمــــن بدایتمال التفلیســــة ـــــــــــمراقبــــة أعمكن مــــن إدارة وـــــــــالإفــــلاس حتــــى یت

.انتهائها 

:الوكیل المتصرف القضائي تعیین ـ 3

ــــحك إن ــــیـــؤدي بق الإفـــلاسم ـــــــــــ ــــغ إلـــىوة القـــانون ـــــــــ ـــد المـــدین المفـــــــــ ــــل ی  إدارةلس عـــن ــــــ

ـــــصرف فیهــــا ، أموالــــه ـــــو مــــن هــــذا المو التــــــــ ـــــتست ةالضــــرور فــــان نطلق ــــــــ ــــین ـــــ وجب تعی

الـذي  تصرف القضـائي ـــــل المـــــــــــالوكی و هـوفلس ــــــــــــــیحـل محـل المـدین المآخر شخص 

لیسة ــــــــمهمتـه هـي إدارة التف، ثل جماعـة الـدائنین و المـدین المفلـس فـي نفـس الوقـت ــــــــــیم

 حبالصــلسة ــــــــــــهي التفلیــــــة علیهــا حتــى تنتــــــــــــو المحافظیر أمــوال المــدین المفلــس ـــــــو تسی

.)2(الاتحاد  أو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.231راشد راشد ، المرجع السابق ، ص ـ  1

.61لمرجع السابق ، ص ، اـــجاري الجزائرينظـــام الإفلاس في القانون التاحمد محرز ، .2
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:تعیین مراقب أو اثنین لمساعدة القاضي المنتدبـ  4

مراقبــة كــل مــنالقاضــي المنتــدب قــدرة  التفلیســة و عــدمو تشــعب إجــراءاتلكثــرة نظــرا 

القاضــــي المنتــــدب فـــــي مــــن مهــــامو للتخفیـــــفالوكیــــل المتصــــرف القضــــائي ، أعمــــال

الـــذي التفلیســـة ســـتحدث وظیفـــة مراقـــبان المشـــرع الجزائـــري قـــد إفـــو المتابعـــة الإشـــراف

یطمــئن بــه إضــافيیقــدم ضــمان إجــراءوهــو ،)1(جماعــة الــدائنینبــین أعضــاء یعــین مــن 

.التفلیسة  إدارةالدائنین على حسن سیر 

:من القانون التجاري على ما یلي 240فلقد نصت المادة 

للقاضـــي المنتـــدب أن یعـــین فـــي أي وقـــت بـــأمر یصـــدره ، مراقبـــا أو اثنـــین مـــن بـــین "

"الدائنین  ....

:بوضع الأختام الأمرـ  5

علــــى  الأختــــامبوضــــع تــــأمرهــــي التــــي  الإفــــلاسحكــــم أصــــدرتالتــــي المحكمــــة إن   

ـــالخ ـــزائن و علـــــ ـــى الحافــ ـــظات و الدفاتــــ ـــو المن الأوراقر و ـــــ ـــالت الأوراققولات و ــــــ جاریة ـــ

بصـریح أوردتـههـذا مـا ، و المخازن التجاریة و المراكز التجاریة التابعـة للمـدین المفلـس 

.)2(من القانون التجاري258من المادة  الأولىالعبارة الفقرة 

ـــــإذا كــــان للم ـــــدین أمــــوال تقــــع خــــارج اختصــــاص المحكـــــــ ـــــمة التــــي أصــــدرت حكــــــــــــ م ـــــــ

ـــل المتصـــرف القضـــائي إخطـــار رئـــیس المحكمـــة التـــي  ـــى الوكی ـــه یجـــب عل الإفـــلاس فان

قصــد إصــدار أمــر بوضــع الأختــام علیهــا ، تتواجــد فــي دائــرة اختصاصــها تلــك الأمــوال 

لــذي أصــدر حكــم الإفــلاس بحصــول وضــع علــى أن یقــوم هــذا الأخیــر بــإبلاغ القاضــي ا

.الأختام

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و الصـلح الـواقي فـي التشـریعات العربیـة ، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة ،  الإفـلاس أحكـامسعید یوسف البستاني ، ـ  1

.296، ص 2007لبنان ، 

للمحكمة التـي تحكـم بشـهر التسـویة : " ى لمن القانون التجاري الجزائري ع258من المادة  الأولىـ تنص  الفقرة 2

قولات ــــــــــو المن الأوراقات و الـدفاتر و ــــــــــــئن و الحافظعلـى الخـزاالأخـــــــتامبوضـع تـأمر أن،  الإفلاس أوضائیة ــــــالق

یتعلق بشخص معنوي یحتوى على الأمركان  إذاالتجاریة و المخازن و المراكز التجاریة التابعة للمدین و  الأوراقو 

".كل منهم أموالعلى  الأختامشركاء مسؤولین من غیر تحدید یكون وضع 
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حكم الإفلاسنشر:ثانیا

تمتـد إلـى كافـة آثار الإفلاس لا تتوقف على شخص المدین و جماعـة الـدائنین بـلإن   

جـــراءاتلإ خضـــع حكـــم الإفـــلاس أن المشـــرع قـــد إو لتحقیـــق هـــذه الخاصـــیة فـــ، النـــاس 

.)1(ة مطلقة و اثر منشئ یسري على الكافة یفهو حكم ذو حجالنشر و الإشهار 

ـــذلك    ـــانون مـــن 228المـــادة  أوردتل ــــالتجـــاري مجموعـــة مـــن الإجالق راءات التـــي مـــن ــ

ــــر  هــــذه ثل ــــــــــتتم، بصــــدور حكــــم الإفــــلاس ضــــد شخـــــــــــــــص المــــدین شــــأنها إعــــلام الغی

ضرورة التأشیر بالحكم في السجل التجاري للمدین المفلس و كـذا إعلانـه الإجراءات في 

و بالأمـاكن التـي یكـون فیهـا للمـدین المفلـس ،لمدة ثلاثة أشهر بقاعـة جلسـات المحكمـة 

ــــي النشــــرة الرســــمیة  مؤسســــات تجاریــــة ، و یجــــب نشــــر ملخــــص مــــن حكــــم الإفــــلاس ف

خمســـة عشـــر بالمكـــان الــذي یقـــع فـــي مقــر المحكمـــة و ذلـــك خــلال للإعلانــات القانونیـــة 

.یوما من تاریخ النطق بالحكم القاضي بالإفلاس 

فلس و موطنــه و المركــز الرئیســي ــــــــاســم المــدین الممن إجــراءات النشــر علــى بیــان ــــتتض

ــــلن و رقـــم قیـــده فـــي الســـجل التجـــاري و تـــاریخ النطـــق بـــالحكم القاضـــي ،شاطه التجـــاري ــ

ص الحكــم ــــــــیفة الإعلانــات القانونیــة التــي ینشــر فیهــا ملخــــــــبــالإفلاس و رقــم و عــدد صح

و إذا أغفــل ذلــك یكــون مســؤولا ،بط المحكمــة ـو كــل هــذه الإجــراءات یقــوم بهــا كاتــب ضــ

.عن إهماله القیام بإجراءات النشر الناجمةعن تعویض الأضرار 

ن ذلـك لا یـؤثر فـي صـحة حكـم إإذا لم یعلن عنهـا فـفضلا عن ذلك فان هذه الإجراءات 

كون أن إجراءات النشر مقـررة فقـط مـن أجـل بدایـة سـریان مواعیـد الطعـن فـي ،الإفلاس 

.حكم الإفلاس 

التجــاري  التــي القــانونمــن 229النســبة لمصــاریف النشــر فقــد نصــت علیهــا المــادة أمــا ب

و إن لـــم تكـــن كافیـــة لتغطیـــة مصـــاریف النشـــر تســـدد مـــن ، تخصـــم مـــن أمـــوال التفلیســـة 

و إذا كانـت المحكمـة هـي التـي افتتحـت دعـوى ،طرف الدائن الذي رفـع دعـوى الإفـلاس 

.ل بمصاریف النشر الإفلاس فان الخزینة العمومیة هي التي تتكف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.205، ص المرجع السابقمحمد فرید العریني ،   و  علي البارودي  ـ 1
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المعجــل رغــم مشــمولة بالنفــاذ يأن أحكــام الإفــلاس تصــدر وهــتجــدر الإشــارة إلــى 

منـــــع المـــــدین مـــــن وصـــــیانة حقـــــوق الـــــدائنین و بقصـــــد حمایـــــة، الاســـــتئناف عارضـــــة و مال

ــــباسه أو تهریبهـــاـــــــــــــــصرف فـــي أموالــــــــــالت ــــتثناء أحــــــ ــــالصكام المصـــادقة علـــىـ لح فهـــي ـــــــ

هـذا مـا الصلح یتم بین المدین و جماعة الـدائنین  لكون عجلـــــــــالمنفاذ ـــــــــغیر مشمولة بال

"قانون التجــــاري ــــــــــــمــــن ال227نصــــت علیــــه المــــادة  الأوامــــرو  الأحكــــامتكــــون جمیــــع :

ـــــعارضــــة أو الاستالصــــادرة بمقتضــــى هــــذا البــــاب معجلــــة التنفیــــذ رغــــم الم ذلــــك ئناف و ـــــــ

."بالمصادقة على الصلح  يـــــــكم الذي یقضــــــباستثناء الح

طرق الطعن في أحكام الإفلاس :الرابعلفرع ا

رعة فـــي الفصـــل ـن القضـــایا التـــي تحتـــاج إلـــى الســـــــــــــالإفـــلاس مـــن بی تتعتبـــر منازعـــا

ـــفی ــــــــ أحكامــا فــي القــانون التجــاري أورد قــد الجزائــري ن المشــرع إها و مــن هــذا المنطلــق ف

إلـى  231ن المـادة ـواد مــص علیهـا فـي المــن، ام الإفلاس ـخاصة بطرق الطعن في أحك

ـــــم234المــــادة  ـــــالقانن ـــــــ ــــي تت ونــــــ ـــــالتجــــاري الت ـــــعلق بطـــــ ـــــرق الطعـــــــ ــــة ـــــــ  وهــــين العادی

ـــمعارضال علــى طــرق الطعــن غیــر العادیــة كــاعتراض ســتئناف ، بینمــا لــم یــنصالاة و ــــــ

ض ، و التماس إعادة النظر ، فتسري فـي ـو الطعن بالنقالغیر الخارج عن الخصومة ،

.شأنها القواعـد العامـة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

التجــــاري أورد القـــانونمــــن 232المشـــرع الجزائــــري فـــي المـــادة  فـــإن بالمقابـــل مـــن ذلــــك

:حالات لا تخضع لأي طریق من طرق الطعن و هي 

ــ الأحكــام ا لتــي تصــدرها المحكمــة و المتعلقــة بالفصــل فــي الطعــون الــواردة علــى أوامــر ـ

.القاضي المنتدب في حدود اختصاصاته 

الأحكــام التــي تصــدرها المحكمــة و تقــرر فیهــا بوجــه معجــل قبــول الــدائن فــي المــداولات ـــ 

.من القانون التجاري287مادة طبقا للعن مبلغ تحدده في تحقیق الدیون 

.)1(الخاصة بالإذن باستغلال المحل التجاريـ الأحكام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأعمــال و العقــود و الأوراق :كتــاب الثــاني احمــد محمــد بســیوني ابــو الــروس ، الموســوعة التجاریــة الحدیثــة ، الـ   1

.402ن ، ص .س.التجاریة و عملیات البنوك و الإفلاس ، الدار الجامعیة ، الإسكندریة ، د
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ــــــشرع الجزائـــــري قــــــــــــــن المإفـــــالعمـــــوم  ىعلـــــ      الإفـــــلاس أحكـــــامالطعـــــن فـــــي  أجـــــازد ــــــ

.الاستئناف  أوبالمعارضة 

المعارضة : أولا 

و تقضـي القواعـد العامـة أن )1(هي طریقة عادیة للطعن فـي الأحكـام القضـائیة الغیابیـة 

.المعارضة لا تجوز لمن كان طرفا في الحكم 

231في المـادة في أحكام الإفلاس المعارضة ب الطعنعلى المشرع الجزائري نص ف   

في أحكام الإفلاس بعشرة أیـام اعتبـارا التجاري التي حددت میعاد المعارضة القانونمن 

مــن تــاریخ صــدور الحكــم ، أمــا بالنســبة للأحكــام الخاضــعة لإجــراءات الإعــلان و النشــر 

إلا مـن تمـام فیهـا في الصحف المعتمدة لنشر الإعلانات القانونیة فانه لا یسـري المیعـاد 

.آخر إجراء مطلوب

قضـایا الإفــلاس قـد جعــل فــي  لكـي یحقــق السـرعة فــي الفصـلو الملاحـظ أن المشــرع 

ـــة بمیعـــاد المعارضـــة  ـــىمیعـــاد المعارضـــة فیهـــا قصـــیرا مقارن بـــاقي الأحكـــام المطبـــق عل

مـــــن قـــــانون 329المحـــــددة بمیعـــــاد شـــــهر واحـــــد مـــــن تـــــاریخ تبلیـــــغ الحكـــــم طبقـــــا للمـــــادة 

.)2(الإجراءات المدنیة  

الاستئناف :ثانیا 

و یـــدخل ضــــمن ، یعتبـــر الاســـتئناف المظهـــر العملـــي لمبـــدأ التقاضـــي علـــى درجتـــین 

یـؤدي إلـى مراجعـة الحكـم المسـتأنف فیـه  إذالطرق العادیة للطعن فـي الأحكـام القضـائیة 

.)3(إما بتعدیله أو بإلغائه 

التـي التجاري القانون من 234قد نصت علیه المادة  الإفلاسالاستئناف في مواد  إن  

و لـه فـي ،أن یشـكل اسـتئنافا أمـام الدرجـة الثانیـة في حكم الإفلاستجیز لمن كان طرفا 

و علــــى المجلــــس  لاسـیغ حكــــم الإفــــــــــذلــــك میعــــاد عشــــرة أیــــام یبــــدأ ســــریانه مــــن یــــوم تبل

.القضائي أن یفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.314ص ، 1994النظام القضائي الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، ـ بوشیر محند امقران، 1

.الجزائري تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ی08/09ن رقم قانو ـ ـ 2

249المرجع السابق ، ص ، بربارة عبد الرحمان .3



- 76 -

ینصــب الاســتئناف علــى كــل الأحكــام التــي فصــلت فــي المنازعــات الناشــئة عــن شــهر 

الإفـلاس المـذكورة فـي الكتـاب الثالـث مــن القـانون التجـاري الخـاص بـالإفلاس و التســویة 

.)1(القضائیة و رد الاعتبار و التفلیس 

لغاء حكم الإفلاس إمن الدرجة الثانیة محكمة انیة ـــــــلق بمدى إمكــــــلقد ثار إشكال یتع

بعد ائیة ــفة النهــــــكم لم یكتسب الصـطالما أن الح، ع ــف عن الدفـوقــــــــت حالة التــــــــإذا زال

:ختلف الفقه و القضاء في الإجابة عن هذا الإشكال و انقسم إلى رأیین فا

:الرأي الأول 

تى و لو أصبح ـــــالإفلاس حیرى بأنه لا یجوز لمحكمة الدرجة الثانیة أن تلغي حكم 

یستند هذا الرأي إلى عدة حجج ، المدین في وضعیة مالیة تمكنه من الوفاء بكل دیونه 

في أن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بإفلاس المدین كانت قد تحققت تنحصر 

 هنإفو ما دام الأمر كذلك ، من توافر شروط الإفلاس بما فیها حالة التوقف عن الدفع 

بمبدأالإخلالبالدائنین و الإضرار إلىن ذلك سیؤدي لأه ؤ یجوز للدرجة الثانیة إلغا لا

)2(ة بینهمواالمسا

:الرأي الثاني 

حالة التوقف عن أجاز لمحكمة الدرجة الثانیة أن تلغي حكم الإفلاس إذا زالت 

الدفع على أساس أن الطعن بالاستئناف یطرح الدعوى من جدید أمام محكمة 

لإفلاس طالما أن حالة التوقف عن ا و بالتالي یجوز لها أن تلغي حكم، الاستئناف 

دام أنه قد أصبح قادرا على مالمعاملة المدین بالقسوة و لا مجال، الدفع قد زالت 

حالة جدیدة لم یكن إنشاءینحصر في  الإفلاسغرض من حكم فال، الوفاء بكل دیونه 

حالة هذه ال إنشاءومن ثم ینبغي على المحكمة و هي بصدد ، وجود من قبل  لها

 إذا الإفلاستلغى حكم  أنمن ظروف و الأولبعد الحكم  أتراعى ما طر  أنجدیدة ال

.)3( الإفلاسن الدفع التي كانت سببا في عزالت حالة التوقف 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.53في القانون التجاري الجزائري ،  المرجع السابق ، ص الإفلاس ـ احمد محرز ، نظام 1

.188ص .1986باعة و النشر ، لبنان ، طلاس ، عویدات للــالإف:في قانون التجارة لالیاس ناصف ، الكامـ  2

.78، صالمرجع السابق، الإفلاس أصولبندق ، أنورـ مصطفى كمال طه و وائل 3
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  ي ــــانــــــل الثــــالفص

أشخاص التفلیسة و إجراءاتها

إذ أن حكم الإفلاس یجب أن یتضـمن ، إن مسألة إدارة التفلیسة من المسائل المعقدة 

على عدة أشخاص یقوم كل منهم بدور معـین حتـى یـتم تحقیـق غایـة الإفـلاس التـي هـي 

و لا یكـون ذلـك ،تصفیة أموال المدین و توزیع حاصـلها علـى الـدائنین كـل حسـب دینـه 

شـــــد أمــــوال المــــدین المفلــــس مــــن حیــــث الجانــــب مجموعــــة مــــن الإجـــراءات لحبإتبـــاعإلا 

.الایجابي و السلبي 

دراسـة الأولمبحثـین سـنتناول فـي المبحـث  إلـىمن هذا المنطلق فقد قسـمنا هـذا الفصـل 

.قضائیة أشخاصة و یغیر قضائفي أشخاصالتفلیسة المتمثلة أشخاص

المـدین أمـواللیسة المتمثلـة فـي حصـر ـــــــالتفإجـراءات إلـىثم نتطرق في المبحـث الثـاني 

.خصوم التفلیسة  تحدیدو  إدارتهاو 
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ث الأولـــــحــــالمب

أشخاص التفلیسة

أشـخاص إلـى ینقسـمونإن إدارة التفلیسة و الرقابة علیها یشرف علیها عدة أشـخاص 

وكیــل التفلیســة  ، المراقبــون والمدیـــن المفلــس ، جماعــة الدائنیـــن : و هــم غیــر قضــائیة 

و هـذا  )1(الوكیـل المتصـرف القضـائيالذي أصبــــــح یطلق على هذا الشـخص  مصـطلح 

.1996یولیو 9المؤرخ في 96/23بموجب الأمر رقم 

القاضـــــي العامـــــة،النیابـــــة المختصـــــة،مةـــــــــالمحكفـــــي مثل ـــــــــــقضـــــائیة تت اصـــــــــــأشخو 

.المنتدب 

:مطلبین  إلىقسمنا هذا المبحث من هذا المنطلق 

.غیر قضائیة الأشخاص:الأولالمطلب 

.ضائیة ـــــــالق اصـــــــــلأشخا: المطلب الثاني 

ب الأولــــطلـــــالم

یةغیر القضائالأشخاص

صب ــــــغیر القضائیة للتفلیسة المدین المفلس الـذي تنالأشخاصفي تعداد یندرج 

قســـم حاصـــلها علـــى یبغـــرض تصـــفیتها و ،التفلیســـة إجـــراءاتكـــل أموالـــهعلیـــه و علـــى 

.لذین یكونون كتلة تسمى جماعة الدائنین ا نالدائنی

القــــانون أجــــازو ، یســــمى الوكیــــل المتصــــرف القضــــائي التفلیســــة شــــخص إدارةیتــــولى 

.الوكیل المتصرف القضائي أعماللمراقبة أكثر أوالتجاري تعیین مراقب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.28ص  ، المرجع السابق ،سویة القضائیة في الــــقانون الجزائري نادیة فضیل ، الإفلاس و الت.1
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المدین المفلس :الفرع الأول 

 أنیمكـــن الـــذي توقـــف عـــن تســـدید دیونـــه فـــي مواعیـــد اســـتحقاقها المـــدین المفلـــس  إن   

جاريـــــــــمـــن القـــانون الت الأولـــىهـــوم المـــادة فشخصـــا معنویـــا بم أوعیـــا ییكـــون شخصـــا طب

ــــمع أوكـــل شـــخص طبیعـــي بأنـــهالتـــي عرفـــت التـــاجر )1(الجــــــــــــزائري  نوي یباشـــر عمـــلا ـــ

.تجاریا و یتخذه مهنة معتادة له

ور دصـمجـرد ن إدارة أموالـه و التصـرف فیهـا بعبالرغم من أن المدین المفلس تغل یده 

ي إدارة إلا أنه یعتبر شخص من أشخاص التفلیسـة و لـه دور أساسـي فـ، حكم الإفلاس 

اســـتخدام أجـــازمـــن القـــانون التجـــاري قـــد 242، المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة التفلیســـة 

، و یكون ذلك من الناحیـة العملیـة عـن طریـق تـرك  الإفلاسالمدین قصد تسهیل عملیة 

حتى یستطیع تقدیم مساعدته للوكیل المتصرف القضائي )2(المفلس في محله التجاري

تصرف القضـــــائي القیـــــام باســـــتدعاء ـــــــــیل المــــــــــــــــــــنتدب أو الوكـــــــــــــفیجـــــوز للقاضـــــي الم

ــــــمدین المــــــــــال ــــــملــور عـفلس لحضــــــــ ــــــو یقـــــوم باس، ة الـــــدیون ییة تصـــــفــــــــــ كـــــذلك  تدعائهــــــــــ

كمــــا ، أموالـــه كـــل و حصـــرها و جـــرد التجاریــــة ر ــــــــفال الدفاتــــــــــــــلیة إقـــــمـــــــضور عـــــــــــلح

ــــیتعـــین علـــى الم ــــدین المفلـــس حضـــــ ور جمعیـــة الـــدائنین قصـــد إبـــرام الصـــلح فـــي حالـــة ـــــــ

.تحققه 

:على ما یليالتجاري الجزائري القانون من 315المادة قـــد نصــتف  

الساعة الیوم ونتدب في المكان و ـــــــــــــي الماضـــــیة برئاســة القــععقد الجمــــــتن"

إما، ــیاــــــــــوقت أوا یهائــــــــــولة دیونــهم نــــــــن المــقبو ــنـــــــــالمحـددین من طرفه و یحضرها الدائ

ـین فـویض ما لم یكونوا معفــــن بتزودیـــــــــــیكونوا م أنین ـندوبین یتعـــــــــبم أو خاصهمــــبأش

برسالة موصى علیها مع معیةــــــو تكون دعوة المدین لتلك الجونا،ـــــــــذا قانــــــــــمن ه

طلب عـــــــــــــلم الوصول و یتعین علیه حضورها شخصیا ، و لا یجوز أن ینیب أحدا 

".عنه ، إلا لأسباب یجدها القاضي المنتدب مقبولة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ϥѧѧϣ�ϰѧѧϟϭϷ΍�ΓΩΎѧѧϣϟ΍�ιـ  1 ϧѧѧΗالجزائــري علــى التجــاريتضــمن القــانونی75/59رقــم  مــرأ" یعــد تــاجرا كــل شــخص :

".معنوي یباشر عملا تجاریا و یتخذه مهنة معتادة له ، ما لم یقض القانون بخلاف ذلك طبیعي أو 

.27نادیة فضیل ، الإفلاس و التسویة القضائیة في الــــقانون الجزائري ، المرجع السابق  ، ص .2
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إذا كـان  وصاــــــــخص الإفـلاسنب ـــــــــلها دور كبیـر فـي تجالمدینیة ـــــــن شخصإبذلك ف

ظم التشـــریعات بمـــا ـــــــــــمع أنبحیـــث ،جاريـــــــــفـــي الوســـط التسنة ـــــــــــــمعروفـــا بالســـمعة الح

لحصــول ا إلــىتوصــل  إذا، إفلاســهللمــدین فرصــة تفــادي یمــنح فیهــا التشــریع الجزائــري 

ـــنیه یغــــــئظم داــــــفاق مــع معــــــــــات علــى  كــان اشروع فــردــــــــالم اذلإنقــبیةـــــــــالأغل رأيلب فیــه ــــــ

.شركة  أو 

للمـدین الـذي توقـف عـن دفـع دیونـه الحصـول علـى تسـویة أجـازفالمشـرع الجزائـري 

ـــو هــو المع،كــان حســن النیــة  إذاة ـــــــــــقضائی ـــیار الــذي یحــــــ ـــدد تطبـــــــــ  الإفــلاسیق نظــام ــــ

.التسویة القضائیة  أو

خــلال خمســة عشــر یومــا إرادتــهللمحكمــة المختصــة بمحــض  اإقــرار فالتــاجر الــذي یقــدم 

فبإمكانـــه، اعتبـــره المشـــرع الجزائـــري حســـن النیـــةعـــن دفـــع الـــدیون وقف ــــــــــــمـــن تـــاریخ الت

دعـوى قضـائیة لـم یبـادر احـد دائنیـه برفـع إذاواقعة التوقـف عـن الـدفع  خصوصـا إخفاء

.یلتمس فیها شهر إفلاسه ضده 

واقعــة التوقــف عــن أخفــىلكونــه ، الإفــلاسبینمــا التــاجر ســیئ النیــة یطبــق علیــه نظــام 

.عن حالته خلال خمسة عشرة یوما  اإقرار الدفع و لم یقدم 

بالتقصــیر التــي  الإفــلاسحالــة مــن حــالات التصــرف یشــكلهــذا فــان مــن ذلــك الأكثــر 

:یلي ه على مامن383صت المادة نهي جنحة معاقب علیها في قانون العقوبات ف

كــل مــن ثبــت مســؤولیته لارتكــاب جریمــة التفلــیس فــي الحــالات المنصــوص علیهــا فــي "

:القانون التجاري یعاقب 

ــــیس بالتقصــــیر مــــن شــــهرین  ــــ عــــن التفل ــــىـ ــــىدج  25.000ســــنتین و بغرامــــة مــــن  إل  إل

  دج  200.000

100.000خمســة ســنوات و بغرامــة مــن  إلــىلیس بــالحبس مــن ســنة دـــ عــن التفلــیس بالتــ

.)1(" ...دج  500.000 إلىدج 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعدل و المتمم الجزائريالعقوبات تضمن قانون ی66/156رقم  مرأ ـ 1
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جماعة الدائنین :الفرع الثاني 

ـــلــم یكتــف المشــرع الجزائــري بحمایــة الــدائنین مــن تصــرفات المــدین الم فلس التــي تضــر ـــــ

و ذلـــك عـــن المســـاواة بیــنهم  بإقامــةأنفســـهمعمــل كـــذلك علــى حمـــایتهم مــن إنمـــابهــم ، 

بمجـرد صـدور حكـم الإفـلاس ف،ائنین طریق مباشرة إجراءات جماعیة یشترك فیها كل الـد

رأســـــها تتتشــــكل قانونــــا جماعــــة الــــدائنین التــــي یمثلهــــا الوكیــــل المتصــــرف القضــــائي و ی

یتم استدعاء جماعة الدائنین من طرف القاضي المنتدب و ذلك بعـد ،القاضي المنتدب 

تصرف ــــــــــق الوكیـــــل المــــــــعـــــن طری أوالمنتـــــدب القاضـــــي ســـــواء مـــــن طـــــرف  ارهمــــــــــإخط

القانونیــة بالإعلانـاتنشـر فــي الصـحف المختصــة تبإخطــاراتو یكــون ذلـك ، القضـائي 

.عن طریق مراسلة فردیة  أو

.ع إلى الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین و كذا تركیبتها القانونیة فر نتطرق في هذا الس

الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین  :أولا 

جدلا فقهیا ، حیث اختلف الفقهاء في أثارتحدید الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین  إن 

من اعتبرها هناك و ،فهناك من اعتبرها شركة الطبیعة القانونیة لجماعة الدائنین حدید ت

رجح فقهاـــو هو الرأي الماعتبرها مؤسسة خاصة بالقانون التجاريمن هناك  وجمعیة 

بأن جماعة الدائنین هي شركة و أن إجراءات شهرها هي  ىفیر لأولا للرأينسبة بالف

.)1(إجراءات شهر حكم الإفلاس 

أن تأسیس الشركة یخضع لمبدأ تقسیم الحصص من قبل الشـركاء  كونانتقد هذا الرأي ب

و بـالعكس ، لا یقـدمون أي شـيء لجمـاعتهم فـي التفلیسـة لتكوین رأسمالها بینما الدائنین 

.تدخلهم كان بغرض تحصیل دیونهم من ذلك فان 

و تعــرض هــذا ،ثــاني اعتبــر جماعــة الــدائنین جمعیــة تتشــكل بقــوة القــانون  ال الــرأي أمــا

الـــرأي كـــذلك لعـــدة انتقـــادات باعتبـــار أن تأســـیس الجمعیـــة یكـــون بـــإرادة أعضـــائها و بعـــد 

تتشـكل بقـوة ین بینما جماعة الدائن، إتمام الإجراءات الإداریة التي تقررها السلطة العامة 

.القانون بدون إرادة دائنیها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.258ـ راشد  راشد ، المرجع السابق ، ص 1
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ؤسسة خاصـــة بالقـــانون التجـــاري ــــــــــــجماعـــة الـــدائنین م رى أنـــــــــــــیالـــراجح  الـــرأيبینمـــا 

ضع لتنظـــیم ـــــــــــتخفهـــي  أخـــرىو مـــن جهـــة ، إجباریـــامـــن جهـــة تتكـــون جماعـــة الـــدائنین ف

ــــــقـــــانوني منصـــــوص علیـــــه فـــــي الق الوكیـــــل المتصـــــرف یشــــــــــــرف علیهـــــاانون التجـــــاري ـــــــ

و كــــل مـــا یتعلــــق بتنظیمهــــا مـــن انعقــــاد الجمعیــــة العامـــة و التصــــدیق علــــى ، القضـــائي 

)1(في القانون  امنصوص علیهلأحكامالقرارات یخضع 
.

تركیبة جماعة الدائنین :ثانیا 

و تتكـون مـن الـدائنین  الإفـلاستتشكل جماعة الـدائنین بقـوة القـانون بمجـرد صـدور حكـم 

إلـــى ن الـــدائنین اســـتنادا یز بـــیـــالتمییـــتم و  ،العـــامز االامتیـــأصـــحابین و الـــدائنین یالعـــاد

.صفة الدائن  ونشوء الدین تاریخ:هما ارین یمع

:تاریخ نشوء الدین ـ  1

دیــونهم قبــل صــدور لون جماعــة الــدائنین هــم الــذین نشــأتن الــذین ســوف یشــكیالــدائنإن 

التمییــز بـین الــدیون المتعلقـة بالالتزامــات التعاقدیـة و الــدیون مــع وجـوب،حكـم الإفـلاس 

.الناشئة عن المسؤولیة التقصیریة 

اریخ إبـرام فـي تحدیـدها هـو تـقدیـة فـالعبرة اعتفبالنسبـة للدیــون الناشئــة عــن المسـؤولیة ال

قـوع الفعـل العقد ، أما بالنسبة للدیــون الناشئــة عـن المسـؤولیة التقصـیریة فـالعبرة بتـاریخ و 

.الضار و لیس بتاریخ صدور الحكم بالتعویض

:صفة الدائنین  ـ 2

ــــار  القــــانون إذ أن ، لتحدیــــد تركیبــــة جماعــــة الــــدائنین شخصــــي یعتمــــد علیــــه هــــو معی

التجاري الجزائري حدد تركیبة جماعة الدائنین من الـدائنین العـادیین و الـدائنین أصـحاب 

.على كل أموال المدین بدون تحدیدالذین لهم امتیازون ــالامتیاز العام و هم الدائن

الامتیـاز الخاصـة الـواردة علـى أصحابو لا تشتمل الجماعة على الدائنین المرتهنین و 

.)2(انات خاصة تخول لهم استیفائها محقوقهم مؤمنة بض أنلكون  ،العقار أوالمنقول 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.259ـ راشد راشد  ، المرجع السابق ، ص 1

.67لسابق ، ص في القانون التجاري الجزائري ، المرجع ا الإفلاسنظام ـ احمد محرز ، 2
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:ري على ما یلي ــالجزائالتــجاريالقــانون من 245ادة ــصت المـد نــقل    

یترتــب علــى الحكــم بشــهر الإفــلاس أو التســویة القضــائیة وقــف كــل دعــوى شخصــیة "

ــدائنین ، و بنــاء علــى هــذا توقــف منــذ الحكــم كــل طــرق التنفیــذ ، ســواء  لأفــراد جماعــة ال

یاز خـاص ـــــالعقارات من جانـب الـدائنین الـذین لا یضـمن دیـونهم امتنقولات أوـــــعلى الم

أو رهن حیازي أو عقاري على تلك الأمـوال ، أمـا الـدعاوى المنقولـة أو العقاریـة و طـرق 

ـــالتنفیــذ التــي لا یشم تها أو رفعهــا إلا ضــد وكیــل التفلیســة ــــــــــــلها الإیقــاف فــلا یمكــن متابعـــ

ـــأو إن كــان للمحك ـــأن تقبــل الممةـــ ـــفلس كـــــــــ ـــسویة القــــــــخصم متــدخل ، و فــي التــــ ضائیة ـــ

."د المدین و وكیل التفلیسة معا ــــإلا ضذلك یكون لا 

مـن خــلال هــذه المــادة یتبـین جلیــا بــأن إجــراءات التنفیــذ فـي مــادة الإفــلاس تشــمل فقــط ف  

الـدائنین العـادیین و أصــحاب الامتیـاز العــام ، بینمـا الـدائنون أصــحاب الامتیـاز الخــاص 

عقاریة فلا یدخلون ضمن جماعة الدائنین إلا علـى سـبیل المراجعـة  أومن رهون حیازیة 

ـــدیون فق ــــو حصـــر ال ــــو هـــذا مـــا نص، ط ـــــــ ـــه المـــادة ـــ ـــانونمـــن 292ت علی التجـــاري الق

.)1(الجزائري 

ن ـــــــكیلة جماعـة الدائنیـــــــــین أصـحاب الامتیـاز العـام فـي تشـــــــــیرجع سبب إدخـال الدائن

ــــرفقـــة الدائنی ــــیاز العـــام یـــرد علـــى كـــل أمـــــــــن العـــادیین إلـــى أن الامتـــــــ بـــدون دین ـــــــوال المـــ

اریة ـــــــــیاز الخــاص الــذین لهــم رهــون عقـــــــــــالي فهــم عكــس أصــحاب الامتــــو بالت،تحدیــدها

ـــأو حیازیــة علــى مــال محــدد تحدیــدا دقیقــا ، تاب و منــه لا یــدخلون فــي ع للمــدین المفلــس ـ

ــدائنین  بالمقابــل مــن ذلــك ، یمتلكــون ضــمانات تكفــیهم لاســتیفاء دیــونهم لأنهــمجماعــة ال

تیـــاز العـــام لا ینـــتج آثـــاره إلا أثنـــاء توزیـــع أمـــوال المـــدین ، فهـــم یتمتعـــون بحـــق فـــان الام

.)2(لویة على باقي الدائنین العادیینالأو 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الرهون الصـحیحة ضـمن جماعـة  و لا یقید الدائنون ذو  "  : علىمن قانون التجاري الجزائري 292تنص المادة  ـ 1

"على سبیل المراجعة  إلا ، الدائنین

و الصـلح الـواقي  ، دار الإفـلاس  أحكـام:، الجـزء الثالـث جاري ـــــــ  عزیـز العكیلـي ، الوسـیط فـي شـرح القـانون الت2

.125، ص 2008 الأردنو التوزیع  ، للنشر الثقافة 
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تعیــین مراقــب أو اثنــین ضــرورة تجــدر الإشــارة إلــى أن المشــرع الجزائــري أشــار إلــى 

.لمراقبة أعمال التفلیسةمن بین جماعة الدائنین بأمر من القاضي المنتدب 

التـي التجـاري القـانونمن 240المادة لة في ألقد تطرق المشرع الجزائري إلى هذه المس

یصـدره ، مراقبـا بـأمروقـت  أيیعـین فـي  أنللقاضي المنتـدب ":على ما یلي نصت 

.اثنین من بین الدائنین  أو

ـــیج و لا ـــیع أنوز ــــــــــ ـــمم أوین مراقبــا ـــــــ قریــب  أيمعــین كمراقــب ، معنــويثلا لشــخص ــــــــ

".نسیب للمدین لغایة الدرجة الرابعة  أو

القاضـي المنتـدب كثـرة المهـام المنوطـة بإلـى ن فـي التفلیسـة یتعیـین المـراقبیعود سـبب 

.فهو لا یستطیع أن یضمن لوحده الرقابة الفعالة على جمیع أعمال التفلیسة 

یین مراقـــــب أو اثنـــــین مـــــن جماعـــــة ــــــــــیقـــــوم بتعبـــــذلك فالقاضـــــي المنــــــــــــتدب هـــــو الـــــذي 

یترشـح كبـار  أنو لقد جـرت العـادة ،یكونوا من بین الدائنین أنو یشترط فیهم  نــــــالدائنی

ــدائن هــو  أنالمــدین و العلــة فــي ذلــك  يدائنــ ـــبصــیانة و الحالأجــدرال أمــوالفاظ علــى ــــ

الــدائن اقــدر مــن  أنالوكیــل المتصــرف القضــائي ، كمــا أعمــالیسة و الرقابــة علــى ـــــالتفل

.)1(ین غیر على الحفاظ حقوق الدائن

ـــة الظــاهرة )2(مهمــة فحــص المیزانیــةللمــراقبینتوكــل ف    ـــة الوضعی و الحســابات و مراقب

، كمــا یقومــون بمســاعدة القاضــي المنتــدب فــي مهمــة مراقبــة التــي یقــدمهالأمــوال المــدین 

.أعمال الوكیل المتصرف القضائي

ر نظیـر عملـه فوظائفـه ــــــــیتقاضـى أجالمراقب في التفـــــلیسة لا بالمقابل من ذلك فان

ذلـــك  إلـــى إضـــافة، لیسة ـــــــــــالتفأعبـــاءمـــنخفیف ــــــــــالت هـــو و الغایـــة مـــن ذلـــك مجانیـــة 

ـــار  ـــه باعتب ـــه مصـــلحة فـــي العمـــل الـــذي یؤدی ــــدیون ءاستیـــــــــــفا أنفالمراقـــب ل هم مرهـــون ــــــ

ت منقولــة ــــــــالمــدین ســواء كانأمــوالة علــى كــل ــــــــــلیسة و المحافظـــــفــــــــیر الحســن للتــــــــــبالس

.عقاریة  أو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.40مصطفى كمال طه و وائل بندق ، المرجع السابق ، ص .1

.169محمود مختار احمد بریرى ، المرجع السابق ، ص .2
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الوكیل المتصرف القضائي :الفرع الثالث 

 هومنعـمـن بین آثار صدور حكم الإفلاس غل یـد المـدین مـن إدارة أموالـه الخاصـة ،

ـــمــن هــذا المنطلــق فــان الضــرورة تسف و التصــرف فیهــا أموالــهیر یمــن تســ توجب إیجــاد ــ

ــــال شـــخص ینـــوب ـــل المتصـــرف القــ ـــه و هـــو الوكی ــــمدین فـــي إدارة أموال ـــذي تـــم ــ ضائي ال

.1996یولیو 09المؤرخ في 96/23حداثه بموجب الأمر رقم ــاست

دین الــذي غلــت یــده مــن التصــرف فــي مــفالوكیــل المتصــرف القضــائي هــو وكیــل یمثــل ال

.أمواله، كما یمثل الدائنین المشكلین لجماعة الدائنین 

تعیین الوكیل المتصرف القضائي  :أولا 

تجــدر الإشــارة إلــى أنــه و قبــل التطــرق إلــى طریقــة تعیــین الوكیــل المتصــرف القضــائي 

كان یسـتعمل مصـطلح 1996فان المشرع الجزائري قبل استحداثه هذه التسمیة في سنة 

.وكیل التفلیسة

محكمـة التـي أصـدرت التجـاري قبـل إلغائهـا تؤكـد علـى أن الالقـانونمن238المادة ف

.)1(حكم الإفلاس هي التي تعین وكیل التفلیسة من بین أحد كتاب ضبطها 

ینات ـــــــــفــي ســنوات السبعجزائر ــــــــــط فــي الــــــــــالضباتبــــالمعروف أن المســتوى العلمــي لكفــ

.التفلیسة كوكیلالمسندة إلیهلأداء المهام  كاف غیركان  تالثمانیناو 

تتعلـق بجانــب المحاســبة مـن حصــر الـدیون و وضــع المیزانیــة  همــمعظـم مهاإذ أن       

هــذه  فكــل،لمصــلحة جماعــة الــدائنین و بیــع العقــارات و منقــولات المفلــس الرهــون و قیــد 

.المسائل تحتاج إلى شخص مختص في هذا المجال

كان غرضه تغطیة النقص 1996به المشرع الجزائري في سنة جاءالتعدیل الذي  إن  

.التجاريالقانونالملغاة من 238الذي كان موجودا في المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:الملغاة على الجزائريالتجاري قانون المن 238ـ تنص المادة ـ 1

.احد كتاب ضبط المحكمة كوكیل للتفلیسة  الإفلاس أوتعین المحكمة في الحكم الصادر بالتسویة القضائیة "

.و یعد نشاط وكیل التفلیسة خدمة تخصصیة لكتابة ضبط المحكمة 

".و لا یجوز لوكلاء التفلیسة أن یمتلكوا شیئا من أموال المدین 
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أصـاب عنـدما في هذه المسالة كان فـي محلـه والمشـرع الجزائـري تدخل نإبـذلك ف

یعــین أصــبح الــذي غى تســمیة وكیــل التفلیســة و اســتبدلها بمصــطلح الوكیــل المتصــرف ــــأل

الــذین لهــم ،أو محــافظو الحســابات مــن بــین الأشــخاص اللــذین هــم خبــراء فــي المحاســبة

أمـــوالتوزیـــع وو وضـــع المیزانیـــة یر التفلیســـة یو تســـمـــن إدارة متمكـــنهعلمیـــة مـــؤهلات 

.المدین المفلس

 أنعلـى وجـوب السـالف الـذكر 96/23المـادة الخامسـة مـن الأمـر رقـم اشترطتفقد    

الأشخــاص المسـجلین ضمن حكم الإفلاس تعیین الوكیل المتصرف القضـائي مـن بـین یت

و بالتالي فان طریقـة اختیـار الوكیـل المتصـرف ، مة التي تعدها اللجنة الوطنیة ـفـي القائ

.1996سابقا قبل كان معمولا به قضائي جاءت مختلفـة  تماما عما ال

ــــفاللجنـــة الوطنیـــة هـــي التـــي تقـــوم بإعـــداد قائمـــة الـــوكلاء المتصـــرفین القض ائیین و هـــذه ـ

:من 96/23الأمرمن 9المادة  بحستتكون اللجنة 

.قاضي المحكمة العلیا رئیسا ـ 

.عضوا قاضي من مجلس المحاسبة  ـ

.القضائي عضو قاضي حكم لدى المجلس ـ

.عضواقاضي حكم من المحكمة ـ 

.عضو من المفتشیة العامة للمالیة ـ 

.عضواأستاذ في الحقوق أو العلوم الاقتصادیة أو التسییر  ـ

.عضوینفي المیدان الاقتصادي أو الاجتماعي)02(ان خبیر ـ 

.)1(أعضاءوكلاء متصرفین قضائیین )3(ثلاثة  ـ 

و یتم تحدید قائمة الـوكلاء المتصـرفین القضـائیین بموجـب قـرار صـادر مـن وزیـر العـدل 

  .رطبقا للمادة الخامسة من الأمر السالف الذك

ین ــن في القائمة الوطنیة بأداء الیمو ن المسجلو القضائی ونالمتصرفو یلتزم الوكلاء 

96/23من الأمر 16طبقا للمادة القانونیة أمام المجلس القضائي التابع لمحل إقامتهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.بالوكیل المتصرف القضائيیتعلق /23 96رقم  مرأـ  1
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:بالصیغة التالیة 

هامي بأمانة ــأقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بعملي على أكمل وجه ، و أن أؤدي م"

الأحوال بالأخلاقیـات و الواجبات و التزم في كل تم سرها ــو دقة و نزاهة ، و أن أك

."علي تفرضها التي 

یخضــع الوكیــل المتصــرف القضــائي أثنــاء ممارســة مهامــه إلــى عملیــة التفتــیش التــي 

زم بتقـدیم كـل المعلومـات و الوثـائق الضـروریة و لـیس لـه تـو یل، تقوم بها النیــابة العامـة 

.)1(الحق التمسك بالسر المهني في هذا الإطار 

مهام الوكیل المتصرف القضائي :ثانیا 

ماعة ــــــائي یمثـــل فـــي آن واحـــد المـــدین المفلـــس و جـــــــــصرف القضــــــــــل المتـــــــإن الوكی

جویلیـة 9المــؤرخ فــي 93/23ن الأمـر رقـم إالدائنین ، و من أجل تحقیق هـذه المهمـة فـ

ألزم الوكیل المتصرف القضائـي بالقیام بالمهام المنوطة بـه و إلا سـوف یتعـرض 1996

.لعقوبات في حالة إخلاله بالأحكام القانونیة 

:ن مهام الوكیل المتصرف القضائي یمكن إجمالها في النقاط التالیة إعلى العموم ف

حفظیة  الإجراءات الت:1

إن المشرع الجزائري و حتى یحقق فعالیة أحكام الإفلاس فانه أقر إجراءات تحفظیـة 

واله ، و یمكـــــن تلخـــــیص هـــــذه ــــــــــنع المـــــدین مـــــن تهریـــــب أمــــــــیهــــدف مـــــن ورائهـــــا إلـــــى م

:الإجراءات في 

و إذا رفــــض المـــــدین المــــدین،و یكــــون باســــتدعاء )2(ـــــ قفــــل دفــــاتر المــــدین و حصــــرها

لإشــــعار رســــالة موصــــى علیهــــا مــــع اطریــــق عــــن مــــرة أخــــرى الحضــــور یعــــاد اســــتدعاؤه 

و للمـــدین أن خـــلال ثمانیـــة و أربعـــین ساعــــة التــــــــــجاریة و ذلـــك لتقـــدیم دفـــاتره ،بالوصـــول

هـذا مـا تخلفـه عـن الحضـور راجـع لأسـباب جدیـة  ثبـت أن أینوب عنه مفوض عنه إذا 

.التجاري الجزائري القانونمن 253نصت علیه المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.63في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  الإفلاسنظام حمد محرز ،ا.1

.49، ص 1999ــیة، الجزائر،ـــبوعات الجامعالقـــضائیة، دیوان المــطـویةسلمي، الإفلاس والتعباس ح.2
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ور حكـم الإفـلاس القیـام بقیـد دیتعین على الوكیل المتصرف القضائي مباشـرة بعـد صـ

التــي المـدین و علــى الأمــوال الـدائنین علــى كــل أمــوالالرهـون العقاریــة لمصــلحة جماعــة

التجــاري القــانونمــن254بــأول ، و هــذا مــا نصــت علیــه المــادة   لامــن بعــد أو یكتســبها 

.)1(ريالجزائ

ضائي ــــرف القـــــالوكیــل المتصفــان ، بوضــع المیزانیــة م المــدین ــــفــي حالــة مــا إذا لــم یق

إیداعها لدى المحكمة المختصة مسـتعینا فـي ذلـك بـدفاتر بیقوم یزانیة و ـــــبوضع المیلتزم 

الوكیــل كمــا یلــزمالمــدین و مســتنداته الحســابیة و كــل المعلومــات التــي تحصــل علیهــا ، 

رة للمــدین و مركــزه المــالي و هــذا ـعیة الظاهــــــتقــدیم بیــان عــن الوضبالمتصــرف القضــائي 

و یقدمه إلى القاضـي المنتــدب الـذي یحیلـه فـورا ، خلال شهر من صدور حكم الإفلاس 

القـانونمـن 257إلى وكیل الجمهوریة مشفوعا بملاحظاته و هذا ما نصت علیه المـادة 

.التجاري الجزائري 

:ـ وضع الأختام 2

بالوكیل المتصرف القضائي علـى مـا المتعلق96/23رقم  الأمرمن 28تنص المادة 

"یلــي  یحــوز خاتمــا خاصــا یحــدد نموذجــه  أنل المتصــرف القضــائي یتعــین علــى الوكیــ:

."عن طریق التنظیم 

ین ــــــمدین و جماعــة الدائنـــــــــثل فــي آن واحــد الـــــــــتصرف القضــائي یمـــــــــیل المـــــإن الوك    

و لكي یحقق هذه المهمة فهو ملزم بوضع الأختـام بنـاءا علـى أمـر صـادر مـن المحكمـة 

زائن ــــــام علــى الخـــــــــــتــع الأخــــــــدین ، و یــتم وضـــــــــلاس المـــــــــــهر إفــــــــحكــم شأصــدرتالتــي 

و الحافظات و الدفاتر و الأوراق التجاریة التابعة للمدین ، أمـا إذا تعلـق الأمـر بشـخص 

المعنــوي ص ـــــــــخمل كــل ممتلكاتــه ، و إذا كــان الشـــــــــــــتام یشــــــــــــن وضــع الأخإفــ ،نويــــــــــمع

ن عملیــة وضــع الأختــام تمتــد إلــى أمــوالهم إولین بالتضــامن فــؤ یتضــمن علــى شــركاء مســ

.الخاصة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شــهر  أویقضــي الحكــم النــاطق بالتســویة القضــائیة ":الجزائــري علــىمــن القــانون التجــاري 254تــنص المــادة ـ  1

أمـواللح جماعـة الـدائنین ، بـالرهن العقـاري الـذي یتعـین علـى وكیـل التفلیسـة بتسـجیله فـورا علـى جمیـع الص الإفلاس

"بأول أولاالمدین التي یكتسبها من بعد 
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صاص المحكمة التي أصدرت حكم ـــمدین أموال تقع خارج اختـــــــكان لل ذافإ    

نه یجب على الوكیل المتصرف القضائي إخطار رئیس المحكمة التي إف ، الإفلاس

ع الأختام ــــصد إصدار أمر بوضـــــــاصها تلك الأموال قـــــــــتواجد في دائرة اختصــــــــــــت

أن یقوم بإبلاغ القاضي الذي أصدر القضائيیجب على الوكیل المتصرف .علیها 

.على أموال المدین  حكم الإفلاس بحصول وضع الأختام

ثلاثة حالات استثنائیة تعفي الوكیل المتصرف توجدنه و بالمقابل من ذلك أإلا    

المنقولات و الأمتعة :القضائي من وضع الأختام على بعض أموال المدین و هي 

الأشیاء المعرضة و كذلك  ،سرته  طبقا للبیان المعروض علیه اللازمة للمدین و لأ

ما یلزم استعماله في نشاطه و  ، افي قیمتهنخفاض الوشیك الاللتلف القریب أو 

.)1(الصناعي إن كان رخص له باستمرار الاستغلال التجاري 

:ـ إعداد قائمة الجرد 3

بعـد الانتهـاء مـن عملیـة وضـع الأختـام یجـب علـى الوكیـل المتصـرف القضـائي تقـدیم 

طلـــب رفـــع الأختـــام و هـــذا مـــن أجـــل إعـــداد قائمـــة جـــرد أمـــوال المـــدین ، و یكـــون ذلـــك 

مــع ضــرورة ،بحضــور المــدین شخصــیا أو بعــد اســتدعائه بموجــب رســالة موصــى علیهــا 

نصــت و هــذا مــا، هــا الأختــام علیوضــعت  قــد التحقــق مــن وجــود الأشــیاء التــي لــم تكــن

"من القانون التجاري 264علیه المادة   أوالمـدین بحضـوره أمـوالمباشـرة جـرد  يیجـر :

و یجــرى فــي نفــس الوقــت التحقیــق ، بعــد اســتدعائه قانونــا بموجــب رســالة موصــى علیهــا 

تكــون قــد اســتخرجت و  أو، الأختــاملــم تكــن قــد وضــعت علیهــا  يالتــالأشــیاءمــن وجــود 

.260ویمها و جردها طبقا للمادة كان تق

ـــــضــــبط المححــــدهما فــــورا بكتابــــةأیــــودع أصــــلینوتحــــرر قائمــــة الجــــرد تلــــك فــــي  كمة ـــــــ

.فلیسة ــن یدي وكیل التــــــالثاني بیالأصلالمختصة و یبقى 

شـخص یـرى اختیـاره لـذلك  أيائمة الجرد قیعاون وكیل التفلیسة في تحریر  أنو یجوز 

."الأشیاءلیقدر قیمة  أو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.62في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  الإفلاسنظام احمد محرز ،ـ 1
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:تحصیل الدیون  ـ 4

لـدى الغـــــــیر یل جمیع دیون المدین المفلـس ــــــــصرف القضائي بتحصـــــــیقوم الوكیل المت

  . لهاحاملا ها و الأوراق التجاریة التي یكون المدین ـــحل أجلو التي 

.)1(الوفاءتستخرج من بین الأشیاء الموضوع علیها الأختام حتى تقدم للقبول أو ف

لس ـــــــــــمدین المفــــــــــالون ـــــــدیكـــل صیل ـــــــــیل المتصـــرف القضـــائي بتحـــــــــــــالوكبـــذلك یلــــــــــــتزم 

.زینة العمومیة ــــــفورا بالخال و ــــثم یقوم بإیداع حاصل هذه الأمجلها،أحل لدى الغیر إذا

ن الوفــاء لمصــلحة الوكیــل المتصــرف نــه یجــب علــى مــدیني المــدیإمــن هــذا المنطلــق ف

بـــاطلا و هـــذا اســـتنادا إلـــى أثـــار اعتبـــر الوفـــاء  إلاو المفلـــس، القضـــائي و لـــیس للمـــدین 

.للتصرف في أموالهلالإفلاس التي تجعل المفلس غیر مؤه

:ـ بیع المنقولات 5

یشرع الوكیل المتصرف القضائي بإذن من القاضي المنتدب ببیع المنقـولات المعرضـة 

و یكــون ،للتلــف القریــب أو انخفــاض القیمــة و التــي یكلــف حفظهــا مبــالغ مالیــة ضــخمة 

ذلك بحضور المدین أو بعـد اسـتدعائه قانونـا برسـالة موصـى علیهـا و هـذا طبقـا لأحكـام 

.)2(التجاري القانونمن 262المادة 

:ـ الدعاوى و التصالح و التحكیم 6

یقـــوم الوكیـــل المتصـــرف القضـــائي بجمیـــع التصـــرفات المتعلقـــة بذمـــة المـــدین المفلـــس 

و یجوز للمفلس التـدخل فـي الـدعاوى التـي یكـون فیهـا الوكیـل المتصـرف ،طیلة التفلیسة 

.التجاري القانونمن 274فقرة الثانیة من المادة طبقا للالقضائي مدعیا 

التجـاري علـى القـانونمـن 270أكـدت المـادة أما فیما یخص التصالح و التحكیم فلقد 

د سـماع المـدین ـــــبع،أنه یجـوز للوكیـل المتصـرف القضـائي بـإذن مـن القاضـي المنتـدب 

اســــتدعائه قانونــــا أن یجــــرى التحكــــیم أو أن یتصــــالح فــــي كافــــة المنازعــــات المتعلقــــة  وأ

.بجماعة الدائنین حتى و لو تعلق الأمر بالدعاوى و الحقوق العقاریة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.250راشد  راشد ، المرجع السابق ، ص ـ  1

.المتممالمعدل و الجزائري المتضمن القانون التجاري  59 /75رقم  مرأ. 2
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:ـ إیداع الأموال 7

و لكـــي یمنـــع الوكیـــل تم مراقبـــة مصـــیر الأمـــوال المتحصـــل علیهـــا مـــن البیـــوع یـــلكـــي    

ن إفــــ ،شخصــــیةال الأغــــراضالمتصــــرف القضــــائي مــــن اســــتعمال هــــذه الأمــــوال لتحقیــــق 

جة عـــن ــــــــوال الناتـــــــــداع الأمـــــــضائي بإیــــــــــیل المتصــرف القـــــــــري ألــزم الوكــــــــالمشــرع الجزائ

.وع و التحصیلات في الخزینة العامة فورا ــــــالبی

بت ـتدب مـــا یثــــــــــاضي المنـــــــــــدم للقـــــــــــأن یقتصرف القضـــائي بــــــــــــــبـــذلك یلـــزم الوكیـــل الم

یومـــا مـــن تـــاریخ سة عشـــرـــــــــــخمخـــلال إیـــداع الأمـــوال فـــي الخزینـــة العمومیـــة حصـــول 

و لا تقبــــل أیــــة معارضــــة تتعلــــق بــــالأموال التــــي یودعهــــا الوكیــــل المتصــــرف ،ها تحصــــیل

)1(من القانون التجاري271و هذا ما تطرقت إلیه المادة زینة العامة ـــالقضائي في الخ

:ـ الاستمرار في استغلال المحل التجاري 8

التجــاري للوكیـــل المتصـــرف القـــانونمــن 277لقــد أجـــازت الفقــرة الثانیـــة مــن المـــادة 

بشــرط أن یتحصــل ،للمفلــس الاســتمرار فــي اســتغلال المحــل التجــاري إمكانیــة القضــائي 

القاضي المنتدب الذي یعدهتقریرالعلى بعد اطلاعها على إذن من المحكمة المختصة 

عملیـة هـذه الأن بـیجب إثبـات فلكي یقبل طلب مواصلة استغلال المحل التجاري للمفلس 

.للدائنین خاصة ق مصلحة عامة أو مصلحة تحقسوف

یجـــــوز للوكیـــــل ،مـــــن المحكمـــــة بالاســـــتمرار فـــــي تجـــــارة المـــــدین الإذنمتـــــى صـــــدر ف   

كافــــة العقــــود المتعلقــــة إبــــرامیعقــــد صــــفقات البیــــع و الشــــراء و  أنالمتصــــرف القضــــائي 

ـــتمم  أنالتجاریـــة و لـــه  الأوراقحـــرر ی لـــه أن  و، باســـتغلال المحـــل التجـــاري للمفلـــس  ی

  . الإفلاسالعملیات التجاریة التي باشرها فیها المدین المفلس قبل صدور حكم 

من المحكمـة  إذنالوكیل المتصرف القضائي لیس ملزما بالحصول على  أن الإشارةمع 

.)2(الاستثمار صعبا أصبح إلافي كل عملیة یقوم بها و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"جاري الجزائـري علـى مـا یلـي ــــــــــمن القانون الت271مادة ـــــــــــ تنص ال1 وع ـــــــــــــة عـن البیــــــــــالناتجوالــــــــــــــــالأمتـودع :

القاضي المنتدب فـي مـدى خمسـة عشـر یومـا  إلى الإیداعإثباتو التحصیلات في الخزینة العامة فوا و یتعین تقدیم 

".من التحصیل 

.114في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  الإفلاسنظام احمد محرز ،ـ  2



- 92 -

انيــــلب الثــــالمط

  ةالقضائیشخاصالأ

المدین المتوقف عن دفع دیونـه فـي أموالنظام التنفیذ الجماعي على  الإفلاسیعتبر 

المـــدین  إفـــلاسن الحكـــم الـــذي تصـــدره المحكمـــة بشـــهر إو بـــذلك فـــ، مواعیـــد اســـتحقاقها 

 ایشــترك فیهــ الإفــلاسدعــوى  أنباعتبــار ، الأخــرىالقضــائیة الأحكــامیختلــف عــن بــاقي 

القاضــي المنتــدب ، المحكمــة :  و هــم لهــم الصــفة القضــائیة الأشــخاصمجموعــة مــن 

المشرع الجزائري لـم یـنص صـراحة علـى  أنإلى  الإشارةمع ، المختصة ، النیابة العامة

.التفلیسة أشخاصمن  ااعتبار النیابة العامة شخص

القاضي المنتدب :الفرع الأول 

الإفــلاس ،بصــدور حكــم لا تنتهــي مهمتهــا  الإفــلاسحكــم أصــدرتالمحكمــة التــي إن   

علــــى أعمــــالللإشــــرافنتدب ــــــــــــیین شــــخص یســــمى القاضــــي المـــــــــــــعلیهــــا تعیتعــــین بــــل 

.و مراقبتها من بدایتها إلى غایة إقفالها التفلیسة

و تشـعب إجراءاتهـاإلـى كثـرة  الإفـلاسمنتدب فـي مسـائل القاضي الیرجع سبب تعیین 

أعمـــالعلـــى كـــل الإشـــرافقاضـــي خـــاص بالتفلیســـة یتـــولى یعـــینو مـــن ثـــم ، اأحوالهـــ

نتدب ـــــي المــــــــین القاضــــــة تعیــــــــیان طریقـــــــتب إلــىفرع ــــــــطرق فــي هــذا الـــــــــنت، سیسة ـــــــــــــالتفل

  . هقراراتو مهامه و طرق الطعن في 

:تعیین القاضي المنتدب  ـ أولا 

یعین القاضي المنتدب في بدایة كل سنة قضـائیة بـأمر مـن رئـیس المجلـس القضـائي 

القــانونمــن 235و هــذا مــا نصــت علیــه المــادة ،بنــاءا علــى اقتــراح مــن رئــیس المحكمــة 

.)1(التجاري الجزائري 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضـمن القـانون التجـاري الجزائـري علـى 1975سـبتمبر 26مـؤرخ فـي 75/59رقم  مرأمن 235تنص المادة ـ 1

"یلي ما من رئیس المجلس القضائي بناء على اقتراح رئیس بأمرء كل سنة قضائیة دیعین القاضي المنتدب في ب:

.المحكمة 

"...التسویة القضائیة  أوالتفلیسة  إدارةو  أعمالو یكون القاضي المنــتدب مكلف بـنوع خاص بان یلاحظ و یراقب 
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مهام القاضي المنتدب :ثانیا 

یكلــف القاضــي المنتــدب بملاحظــة و مراقبــة و إدارة أعمــال التفلیســة مــن بــدایتها إلــى 

:التالیةغایة نهایتها، و على العموم یمكن إجمال مهامه في النقاط 

یفصل القاضي المنتدب خلال مهلة ثلاثة أیام فـي كـل مطالبـة تقـدم ضـد أي عمـل قـام ـ

.القضائيبه الوكیل المتصرف 

ین جماعــــة ــــــــــتدب بإصـــدار أمــــر بتعیــــین مراقـــب أو اثنــــین مـــن بـــــــــــــــمنیقــــوم القاضـــي ال ــــ

بیة أعضــاء جماعــة ـــــــــــو یــتم عــزلهم بنــاءا علــى رأي أغللمراقبــة أعمــال التفلیســة الــدائنین 

.الدائنین

ــــ ــــق  ـ یتلقــــى القاضــــي المنتــــدب التقریــــر الــــذي یعــــده الوكیــــل المتصــــرف القضــــائي المتعل

ـــة المـــدین خـــلال شـــهر مـــن تولیـــه المبالوضـــعیة الظـــاهرة لح ــــال ـــه  مختلـــف هام ـــــ یبـــین فی

.الإجراءات و الأعمال التي قام بها

یقوم القاضي المنتدب بإحالة هذا التقریر فورا إلى وكیل الجمهوریة مشفوعا بملاحظاته  ـ

   الإفلاسیقدم القاضي المنتدب وجوبا تقریرا عن جمیع المنازعات الناجمة عن  ـ

.الدائنینیتولى القاضي المنتدب رئاسة جماعة  ـ

تصة ـــــیلـزم القاضـي المنتـدب بإیـداع الأوامـر التـي یصـدرها بكتابـة ضـبط المحكمـة المخ ـ

و یجـوز لهـؤلاء الأشـخاص ،و یحدد فیها الأشـخاص الـذین یجـب إعلامهـم بهـذه الأوامـر

مـن تـاریخ تبلـیغهم ضد أوامر القاضي المنتـدب خـلال مهلـة عشـرة أیـام)1(معارضة  رفع

.بهذه الأوامر

:یقوم القاضي المنتدب بإصدار عدة أوامر من بینها كما ـ

.تقریر إعانة للمدین المفلس و عائلتهأمر بـ 

.)2(ـ إصدار الإذن ببیع البضائع المعرضة للتلف

.ـ الإذن باستمرار استغلال المحل التجاري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.257راشد  راشد ، المرجع السابق ، ص ـ  1

.63ع السابق ، ص الجزائري ، المرجفي القانون التجاري  الإفلاسنظام احمد محرز ،ـ   2
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الطعن في قرارات القاضي المنتدب :ثالثا 

"مــن القــانون التجــاري علــى 237تــنص المــادة  دب فــورا تــالقاضــي المنأوامــرتــودع :

.الإیداعمن حصول أیامبكتابة ضبط المحكمة ، و تجوز المعارضة خلال عشرة 

إخبــــارهمالــــذین یجــــب الأشــــخاصالــــذي یصــــدره الأمــــرو یعــــین القاضــــي المنتــــدب فــــي 

 عرفـــــ الأشـــــخاصلأولئـــــكو حینئـــــذ یجـــــوز ، بمعرفـــــة كاتـــــب ضـــــبط المحكمـــــة بالإیـــــداع

.الإخبارمن ذلك أیامالمعارضة في مهلة عشرة 

، و تفصـل فیهـا المحكمـة و ترفع المعارضة بمجرد تصریح لدى كتابـة ضـبط المحكمـة 

.جلسة لها أولفي 

تبطلهـا خـلال عشـرة  أوالقاضـي المنتـدب فتعـدلها أوامـرتنظـر تلقائیـا فـي  أنو للمحكمة 

".بكتابة ضبط المحكمة إیداعهااعتبارا من أیام

بإیــداعالقاضــي المنتــدب   ألــزمالمشــرع الجزائــري قــد  أننســتخلص مــن هــذه  المــادة 

الـذین یجـب الأشـخاصو یعـین ، التي یصدرها فورا لـدى كتابـة ضـبط المحكمـة الأوامر

حتــــى یتســــنى لهــــم تشــــكیل الأوامــــركاتــــب ضــــبط المحكمــــة بهــــذه عــــن طریــــق إعلامهــــم

هــذه الأوامــر لــدى كتابــة الإیــداعمــن تــاریخ حصــول أیــاممعارضــة خــلال مهلــة عشــرة ال

.جلسة أولمة في ـــبة ضبط المحكتاـة بمجرد تصریح لدى كترفع المعارض و ،الضبط 

المحكمة المختصة :لفرع الثاني ا

ـــر المشـــرع الجزائـــري  التفلیســـة فهـــي أشـــخاصمـــن  االمحكمـــة المختصـــة شخصـــاعتب

لتضــمن حســن ســیرها و انتظــام )1(فلیســةتال أعمــالو الرقابــة علــى الإشــرافتســاهم فــي 

.إدارتها

التجــاريالقــانون مــن 216نص المشــرع الجزائــري صــراحة فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة فــ

لهــا صــلاحیة تعطــى،علــى أن المحكمــة المختصــة هــي شــخص مــن أشــخاص التفلیســة 

دین الــذي توقــف عــن دفـــع ـــــــالمبــإفلاسالأمــرتعلــق نفســـها إذاتســلم القضــیة مــن تلقــاء 

.دیونه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.310المرجع السابق ، ص فاروق احمد زاهر ، .1
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كما یظهر دور المحكمة كشخص من أشخاص التفلیسة في أن رئـیس المحكمـة هـو 

فــي بدایــة كــل ســنة رئــیس المجلــس القضــائي تعیــین القاضـــي المنتـــدب یقتــرح علــى الــذي 

.قضائیة

عدلها ــــصدرها القاضي المنتدب فتـــــفي الأوامر التي ی الإفلاسة ـــــــمحكمل ـــــتفصكما 

على الخزائن الأختامر بوضع ـــــتأم وة التقدیریة فیها ، ـــــــل السلطــــــأو تبطلها ولها كام

.والأوراق التجاریة والمخازن والمحلات التجاریة التابعة للمدین المفلس الدفاتر و

طة التقدیریة في إبطال السل الإفلاسالأكثر من ذلك أن المشرع أعطى لمحكمة 

الفترة تلك التي هي ، بعض التصرفات التي أبرمها المدین المفلس خلال فترة الریبة 

فكل ،  الإفلاسصدور حكم تاریخ الحاصلة بیـن تاریخ التوقـف عـن دفع الدیون و 

)1(الوجوبي أوالتصرفات التي یبرمها المدین خلال هذه الفترة تخضع للبطلان الجوازي 

.حسب نوع التصرف الصادر عن المدین المفلس

التجـاري للمحكمـة المختصـة أن القـانونمـن 216كما أجازت الفقرة الثانیة مـن المـادة 

متــى تبــین مــن ظــروف النــزاع المطــروح علیهــا تحقــق ، مــن تلقــاء نفســها  الإفلاستحكــم بــ

ا الخصـــوم و هـــذا لا یتعـــارض مـــع مبـــدأ القضـــاء بمـــا لـــم یطلـــب منهـــ،  الإفـــلاسشـــروط 

الحــالات التــي تقضــي مــن النظــام العــام ، و یمكــن إعطــاء بعــض  الإفــلاسباعتبــار أن 

:من تلقاء نفسها  الإفلاسالمحكمة ب

  . الإفلاسع دعوى ــ في حالة ترك الخصومة من طرف الدائن الذي بادر إلى رف

بالإفلاسفیجوز لها القضاء الإجراءاتـ في حالة إذا صدر من المحكمة حكم ببطلان 

طلاع على الدفاتر الإتبین بعد ـ في حالة عرض نزاع تجاري أمام القسم التجاري و 

.التجاریة بأن المدعى علیه في حالة التوقف عن دفع دیونه 

شركة التضامن فإنها ومن تلقاء نفسها تقضي بإفلاسـ إذا أصدرت المحكمة حكم 

.الشریك المتضامن دون أن یطلب منها ذلك  إفلاسبشهر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1999باعة ، مصر ، ــــــسر الذهبي للطـــــفلیس ، النـــــــــح الواقي من التــــــــو الصل الإفلاسـ عزت عبد القادر ، 1

.87ص 
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النیابة العامة :الفرع الثالث 

النیابة لا  أنیفترض فالقانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص  أنباعتبار 

عاقب مشكل جریمة یكان التصرفإلا إذ ،في المسائل التجاریة تتدخل أنیجوز لها 

من  الإفلاس أحكام أننظرا لكون و بالمقابل من ذلك ،علیها في قانون العقوبات 

.سة یشخص من أشخاص التفل هيإن النیابة العامة یمكن القول نهإف النظام العام 

من  االتجاري الجزائري صراحة على اعتبار النیابة العامة شخصالقانون لم ینص ف   

 للإفلاسجوع إلى مختلف المواد المنظمة ومن خلال الر إلا أنه ، سة یاص التفلأشخ

من  انیابة العامة شخصأن البیمكن القول بأن المشرع الجزائري اعترف ضمنیا 

التجاري القانونمن 266ویظهر ذلك من خلال الرجوع إلى المادة ،  ةالتفلیسأشخاص 

وكذا لها الحق في ر عملیة جرد أموال المدین المفلس،التي أجازت للنیابة العامة حضو 

كذا ما نصت علیه المادة  و، أي وقت الاطلاع على كافة المحررات ودفاتر المدین 

ط المحكمة أن یوجه فورا إلى بالتجاري الجزائري التي ألزمت كاتب ضالقانونمن 230

.بالإفلاسوكیل الجمهوریة ملخصا عن الأحكام الصادرة 

من أشخاص شخصالعامة لنیابة عتبار اكفي لاـــــهذه النصوص لا تكل إلا أن 

.نص صریح على ذلك إیراد المشرع الجزائري  فعلى، سة یالتفل

ذلك فان المشرع المصري نص صراحة على حق النیابة العامة في تقدیم بخلاف

نفس الشيء ،)1(من قانون التجارة المصري 552طلب شهر الإفلاس في المادة 

557بالنسبة للمشرع الكویتي الذي نص على ذلك في الفقرة الأولى من المادة 

.)2(من قانون التجارة الكویتي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتــضمن قانون التجارة المصري 1999ماي 17المؤرخ في 1999لسنة 17قانـون رقم من 552ـ تنص المادة 1

تقضـى  أنالنیابـة العامـة و یجـوز للمحكمـة  أوطلـب احـد الـدائنین  أوالتـاجر بنـاء علـى طلبـه  إفـلاسیشـهر : " على 

."من تلقاء ذاتها  الإفلاسبشهر 

المتضمن قانون التجارة 1980اغطیس 24المؤرخ في 1980لسنة 68قانون رقم من 557لمادة اتنص ـ  2

"الكویتي  و یجوز للمحكمة أن تقضي بشهر .یشهر الإفلاس بناء على طلب احد دائني هاو بناء على طلبه هو:

.إفلاس التاجر بناء على طلب النیابة العامة او من تلقاء نفسها  "
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ن دور النیابة العامة هو حمایة المصلحة العامة والحفاظ على النظام المعروف أف   

نه و لتحقیق فعالیة نصوص أحكام القانون التجاري إن هذا المنطلق  ف، مالعام 

النیابة العامة الحق في رفع  إعطاءن الضرورة تستوجب إف ،الجزائري المتعلقة بالإفلاس

كحق ،دعاوى الإفلاس فیكون لها ما للخصوم من حقوق و علیها ما علیهم من أعباء

لاس من الصفة ـــــإثبات تحقق شروط الإفبإلزامها الطعن في أحكام الإفلاس و 

.التجاریة و التوقف عن دفع الدیون

حمایة المصلحة هو  التفلیسة أشخـــــاصالنیابة العامة ضمن إدخالالغایة من  إن   

هو  الإفلاسأن  و خصوصا،ادیة ــــــــالعامة والاقتصاد الوطني في فترة الأزمات الاقتص

.ذه المسائل ـــــــيء الذي یسمح للنیابة العامة التدخل في مثل هـــــمن النظام العام الش

في تدخل النیابة العامة اشترط قد  والإداریةالمدنیة الإجراءاتقانون  أن الإشارةمع 

الإجراءاتمن قانون 257المادة حكامأ ، استنادا إلى بالنظام العام القضایا المتعلقة

تتدخل النیابة العامة تلقائیا في القضایا التي ":التي تنص على والإداریةالمدنیة 

".للدفاع عن النظام العام  أویحددها القانون ، 

ت ــــأوجبقانون الإجراءات المدنیة و الإداریةمن 260أن المادة فذلك  إلى إضافة

علق ــــیة تتــــــإذا كانت القض، خ الجلسةـــــــشرة أیام قبل تاریــیابة العامة بعــــــإبلاغ الن

.)1(التسویة القضائیة ب وأ بالإفلاس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قانـون الإجراءات المدنیـة ــــضـــــــــالمت2008فــبرایر 25المؤرخ في 08/09من قانـون رقـم 260تنص المادة  ـ 1

"و الإداریة على  :ضایا التالیة ــــــبل تاریخ الجلسة بالقــــــق الأقلعلى  أیام)10(یابة العامة عشرة ــــــالنإبلاغیجب :

طرفا فیها ، الإداریةالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة  أو میةیالإقلاحد الجماعات  أوـ القضایا التي تكون الدولة 1

ـ تنازع الاختصاص بین القضاة ، 2

ـ رد القضاة 3

نیة ،ـ الحالة المد4

،  ةـــــــــالأهلیـ حمایة ناقصي .5

ر ، ـــــعن بالتزویـــــــــ الط 6

.ضائیة ــــــــویة القـــــــو التس الإفلاسـ  7

  " .ن یـ المسؤولیة المالیة للمسیرین الاجتماعی8
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ث الثانيـــــالمبح

سلاالإفإجراءات 

 هتصفیة جماعیة لأموالالقیام بهو المدین  إفلاسشهر من إن الهدف الأساسي 

إلا أنه ولتحقیق هذا الهدف یستوجب مجموعة من الإجراءات، وتوزیعها على دائنیه 

یقرر الدائنون الدخول في حتىمؤقتا إدارتهاثم الأموالالتمهیدیة بقصد حشد هذه 

.الاتحاد أومرحلة الصلح 

إلیها سنتطرق التي الإجراءاتذه رع الجزائري على مجموعة من هــــــــــالمشنص  لقد    

:ثلاثة مطالب  إلىفي هذا المبحث الذي قسمناه 

.إدارتها  ولس ــــــــحصر أموال المدین المف:المطلـــــب الأول

.حصر خصوم التفلیسة :المطلب الثاني

.الأموال قفل التفلیسة لعدم كفایة :الثالثالمطلب 

المطلب الأول

إدارتهاحصر أموال المفلس  و 

و التصرف فیها  والهــــــــــأم إدارةفلس عن ـــــــتغل ید المدین الم الإفلاسبصدور حكم 

الأموالو لكي تنتقل له هذه ، و توضع تحت تصرف الوكیل المتصرف القضائي 

ثم ، تحدید الجانب الإیجابي لذمته المنصب على)1(المفلسحصر أموالالقیام بیجب

المحافظة علیها وصیانتها إلى غایة و   بإدارتهایقوم الوكیل المتصرف القضائي 

.تصفیتها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، التنظیم القانون للإفلاس ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة طارق عبد الرزاق صالح رزق ، .1

.183ص 
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المفلس أموالحصر :الأولالفرع 

التي تشكل هو حصر أموال المفلس  ةالتفلیسإن الإجراء الأولي الذي تبدأ به 

حدید الجانب بتتتم عملیة حصر أموال المدین و الضمان العام لحقوق الدائنین ، 

.الإیجابي لذمته

أموالعلى كل الأختام بوضعیجب على الوكیل المتصرف القضائي أن یقوم 

یأتيثم ،و لا یضر بمصالح جماعة الدائنین لا یتصرف فیهاالمفلس حتىالمدین

قفل یجب أخیرو ، لیة الجرد ــــــوعمالأختامام برفع ـــــــالقیالمتمثل في الثاني الإجراء

.وضع المیزانیة الدفاتر و

وضع الأختام  : أولا

فإن المشرع الجزائري ، دید أمواله أو التصرف فیها بمن تبغرض ضمان منع المفلس 

أن ب الإفلاسألزم المحكمة التي أصدرت حكم من القانون التجاري 258في المادة 

المحلات التجاریة  و على بوضع الأختام علىالوكیل المتصرف القضائيتأمر 

والأوراق  الدفاتر والخزائن والحافظات مكاتبه و كافة ما یتعـــــــلق بتجارته من

.والمخازن والمحلات التجاریة التابعة للمدین )1(التجاریة

محكمة التي أصدرت ال عنبتنفیذ الأمر الصادر لزما فالوكیل المتصرف القضائي م

تفادى ـــــــحتى یتام على أموال المدین المفلس ـــــــــالأخالمتضمن وضع،الإفلاسحكم 

.)2(بالدائنین إضراراتهریبها  أوهلاكها  أو إتلافها

تقع خارج اختصاص الــــــــمدین المفلس التي أموال بعـــــــــــض في حالة وجود 

رئیس المحكمة یجب توجیه إعلان بذلك إلى حكم الإفلاس،التي أصدرت المحكمة 

على هذه ع الأختام ـــــــبوضالذي یقوم هذا الأخیر الذي تتواجد فیه هذه الأموال 

مع وجوب إبلاغ رئیس المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس مباشرة وبدون الأمــــــــــــوال 

.على أموال المفلس وضع الأختامبانتظار 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.276المرجع السابق ، ص علي البارودي  و محمد فرید العریني ،  ـ  1

.526ـ فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص 2
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جاري التي ــــــــمن القــانون الت258ادة ـــــــــقرة الثانــیة من المـــــــــــــهذا ما تـضمنته الف

:ما یلينصت على 

في الفقرة السابقة واقعة خارج دائرة إلیهاالمشار الأموالكانت  إذاما في حالة و "

أموالقاضي المحكمة التي توجد  إلىبذلك  إعلاناختصاص المحكمة المختصة یوجه 

".المفلس في دائرة اختصاصها 

على شركاء مسؤولین من غیر المتضمنبالشخص المعنوي الأمرما تعلق  إذاف     

اء المتضامنون في شركة ـــــــو الشرك، امنــــالتضركاء في شركات ــــــــتحدید كالش

بما الشركاءأموالكل  إلىتد ــــــتمالأختامن عملیة وضع إففي هذه الحال ف، یة ــــالتوص

الذمة المالیة  الخاصــة للشركاء في مــثل هذه الشركات  أن إلىاستنادا ، فیها الخاصة

.ضامنة لدیون الشركة

الشركاء  إفلاسبالضرورة ع ــــــوي یستتبــــــــص معنــــــــالشركة كشخ إفلاسن إبالتالي ف

.المتضامنون 

عض أو قام باختلاس بأخفىقد المـــــفلس ت أن المدین ـــــــــفي حالة ما إذا ثبأما 

أمر بوضع تأن  الإفلاسقبل صدور حكم  و للمحكمة المختصة فإنه یجوز ،أمواله 

باعتبار أن إجراءات الإفلاس و لو لم یطالب بذلك الدائنـــــــین   امن تلقاء نفسهالأختام

على مصالح أو بناءا على طلب أحد الدائنین بهدف المحافظة ، تتعلق بالنظام العام 

من القانون 258من المادة الأخیرةو هذا ما نصت علیه الفقرة ، جماعة الدائنین 

.)1(التجاري 

هذا الأصل فإنه هناك بعض الأموال التي لا تخضع لعملیة وضع استثناءا عن

  رفع دب ـــــــــلب فیها القاضي المنتــــــــــاك بعض الحالات التي یطـــــــــهن أنكما ، تامــــــــــالأخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضـمن القـانون 1975سـبتمبر 26المـؤرخ فـي   59 /75رقـم   مـرأمن 258من المادة الثالثة تنص الفقرة ـ  1

:الجزائري على التجاري

جـــاز للقاضــي قبـــل ، بعضــها  أو أموالـــهكافــة  تلاس ــــــــاخ أو الأنظــارواري المــدین عـــن ــــــــــــــو مــع ذلــك فـــي حالــة ت"

بعـض أوبناء على طلب احـد الـدائنین  أوسواء تلقائیا الأختامیضع  أن الأولىفي الفـقرة  إلیهشار ــــصدور الحكم الم

  ".هم من
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القانون260ه المادة یت علـــــــــهذا ما نص.بعض منقولات المدین على تام ـــــــالأخ

:ثل هذه الحالات في ــتمـــــــزائري وتــــــجالجاري ــتال

الوكیل یقدمهالمنقولات والأمتعة الضروریة للمفلس ولعائلته وهذا طبقا للبیان الذي ـ 

.المتصرف القضائي والذي یعرضه على القاضي المنتدب 

التي تقتضي صیانتها  أولنقص عاجل في القیمة  أوالقابلة للتلف السریع الأشیاء ـ 

.مصاریف باهضة 

إذا كان قد رخص مؤسسته  أوما یلزم استعماله في النشاط الصناعي للمدین المفلس ـ 

.له باستمرار في الاستغلال 

الدفاتر فتتمثل في الأختامتحت الحفظأما بالنسبة للأشیاء التي تستخرج من 

التي یشترط ها أو أجل وفاءحانوالأوراق المالیة التي ،)1(حسابیة ال والمستندات

ویسلمها الأختامیقوم القاضي المنتدب باستخراجها من الحفظ تحت ف ،للقبولعرضها 

.بیان أوصافها مع للوكیل المتصرف القضائي بعد جردها في محضر 

:وعملیة الجرد الأختامرفع ـ   ثانیا

لح جماعة الكي یتم تحقیق مصو  الإفلاسوالانتهاء من إجراءات الإسراعبغرض 

التجاري القانون من 263فإن المادة ، المنصبة على تقسیم أموال المفلسالدائنین

الجزائري ألزمت الوكیل المتصرف القضائي تقدیم طلب للمحكمة التي أصدرت حكم 

تمهیدا الأختامبغرض رفع هذه ،الأختامخلال ثلاثة أیام من تاریخ وضع  الإفلاس

.لعملیة جرد أموال المدین المفلس 

ویكون جردالتبدأ عملیة ، على أموال المدین المفلس الأختاموبعد القیام برفع 

تحرر قائمة الجرد ،علیهاموصىسالة المدین أو بعد استدعائه قانونا بر ذلك بحضور 

 الإفلاسمن نسختین تودع أحدها فورا لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت حكم 

.)2(بالنسخة الثانیة الوكیل المتصرف القضائيیحتفظ و 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.118صفوت بهنساوي ، المرجع السابق ، ص ـ  1

.109في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  الإفلاسنظام احمد محرز ،.2
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الحق في الاطلاع على ، كما یثبت لها یجوز للنیابة العامة حضور عملیة الجرد ف     

للمشرع الجزائري ضمنيو هو اعتراف بالإفلاسكافة المستندات والدفاتر المتعلقة 

.النیابة العامة هي شخص من أشخاص التفلیسة  أنعلى 

تحریر الاستعانة بالخبراء المختصین لالمتصرف القضائي لقد أجاز القانون للوكیل

.م الأشیاءیقائمة الجرد وتقی

ون التركة قد ـــــه دون أن تكــــــــد وفاتـــــــــالتاجر بع لاســـــــــــإففي حالة ما إذا تم شهر 

.بالحضور إخطارهموجب إجراء الجرد بحضور الورثة أو بعد ، قسمت 

إلى قائمة الجرد الأساسیة قوائم الجرد بإضافةكما یلزم الوكیل المتصرف القضائي 

.)1(أو التي رفعت عنها الأختامالأشیاء التي لم توضع علیها فیهاالتي حررت 

تسلم بضائع المفلس ونقوده وسندات دیونه ودفاتره وأوراقه ، عملیة الجرد إتمامبعد 

ویكون مسؤولا عنها بمقتضى إقرار یحرر ، الوكیل المتصرف القضائيومنقولاته إلى 

.)2(في أسفل قائمة الجرد 

:قفل دفاتر المفلس وإعداد المیزانیة ثالثا ـ

بعد الانتهاء من عملیة الجرد یقوم الوكیل المتصرف القضائي باستدعاء المفلس من 

ب لذلك فیقوم باستدعائه عن یوإذا لم یستج، أجل قفل دفاتره وحصرها في حضوره 

علیها مع طلب علم الوصول للحضور وتقدیم دفاتره خلال ثمانیة موصىطریق رسالة 

.ین ساعة بعوأر 

ویجوز أن ینوب المدین شخص آخر مفوض عنه إذا أثبت للقاضي بأن تخلفه عن 

من 253المادة الفقرة الأخیرة من هذا ما نصت علیه ، الحضور راجع لأسباب مقبولة 

.)3(التجاري الجزائري القانون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.329ـ فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص 1

.111في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  الإفلاسنظام احمد محرز ،ـ  2

:جاري الجزائري على ـــــــــتضمن القانون التی 59 /75 رقم مرأمن 253من المادة الأخیـــــــرةقرة ـــــــــ تنص الف3

."یجدها القاضي المختص مقبولة بأسبابهو علل تخلفه  إذاو له الحضور بمندوب مفوض عنه "
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 إن ،)1(إفلاسهالمدین ملزما بتقدیم المیزانیة قبل الحكم بشهر  أن إلى الإشارةتجدر 

المحكمة المختصة عن حالة توقفه عن الدفع خلال  إلى بإخطاركان هو الذي تقدم 

.من تاریخ توقفه عن الدفع  اخمسة عشر یوم

و كل الوثائق التي تم الاستناد إلیها المیزانیة،فالمدین في هذه الحالة هو الذي یقدم 

و الاستفادة من  الإفلاسحتى یتسنى له تجنب لإعداد المیزانیة كدلیل على حسن نیته 

.التسویة القضائیة 

ي الوكیل المتصرف القضائلم یقم المدین بتقدیم المیزانیة فیجب على  إذافي حالة ما 

ندات الحسابیة ـــدین والمستـــــدفاتر المبفي ذلك  اعینـــــمست، یزانیة فورا ــــــبإعداد المالقیام 

أو أي شخص آخر له ، و المعلومات التي یتحصل علیها من عماله ومستخدمیه 

كما یمكن له الاطلاع على الوضعیة المالیة للمدین التي تم التصریح ، علاقة بالمدین

رف القضائي بعد الانتهاء من ـــــــــیل المتصــــــــیلزم الوك و، صالح الضرائب بها لدى م

. الإفلاسلدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت حكم إیداعهاإعداد المیزانیة 

على الوكیل المتصرف القضائي أن یقدم للقاضي المنتدب خلال شهر على الأكثر 

تتضمن ، للمدین ةتقریرا شاملا عن الوضعیة الظاهر  الإفلاسمن تاریخ صدور حكم 

الأسباب التي أدت إلى ، على ما للمدین من أموال وحقوق وما علیه من دیون 

وعلى القاضي المنتدب أن یقوم فورا بإحالة هذا التقریر إلى وكیل الجمهوریة  الإفلاس

التي ي الجزائري من القانون التجار 257هذا ما نصت عله المادة .بملاحظاته مرفقا

، بیانا الحكمدر فیه ـــــــهر الذي صـــــــلیسة خلال الشــــــــدم وكیل التفـــیق"  :ى ــــــتنص عل

و خصائص هذا أســـــــــبابدین و ــــــــیة الظاهرة للمـــــــــتدب بالوضعـــــزا للقاضي المنــــموج

.مركز ــــــــــال

 فإذاالبیان فورا على وكیل الدولة مشفوعا بملاحظاته ، بإحالةو یقوم القاضي المنتدب 

طر وكیل الدولة بذلك ـــــیخ أنذلك البیان في المهلة المحددة ، وجب علیه إلیهلم یقدم 

."التأخیرأسبابیوضح له  أنو 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.528فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص ـ  1
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إدارة أموال المفلس :الفرع الثاني 

هــا دین المفلس بإدارتـــأموال الممباشرة بعد استــلام صرف القضائي ــالوكیل المتیلــتزم 

تتركز أعمال الإدارة والصیانة التي ، یتهاـــغایة تصفوالمحافظــة علیها وصیانتهـــا إلى 

شرة مبا،وتحصیل الدیون،التحفظیة الأعمالیباشرها الوكیل المتصرف القضائي في 

بیع منقولات وعقارات المدین ، في استغلال تجارة المفلسالتحكیم والتصالح والاستمرار

.حاصلها في الخزینة العامةإیداعثم 

الأعمال التحفظیة وتحصیل الدیون  : أولا

یقوم بجمیع  أنالمفلس أموالعلى الوكیل المتصرف القضائي ابتداء من استلامه یجب

.لدى مدینیه  هو كذا تحصیل دیون، حقوق المفلس لحفظ التحفظیة اللازمة الأعمال

:الأعمال التحفظیة ـ   1

یلزم باتخاذ كل الإجراءات التي ، الوكیل المتصرف القضائي یتم تعیینبمجرد أن 

یراها ضروریة من أجل الحفاظ على أموال المدین التي تشكل الضمان الوحید لجماعة 

یقوم بقطع مواعد التقادم وتحریر احتجاج عدم الوفاء ، فالدائنین في استیفاء دیونهم 

وإجراء الحجوز التحفظیة ،  الإفلاسللأوراق التجاریة المستحقة الوفاء بعد صدور حكم 

ما وقید ، الطعن في الأحكام القضائیة  و،)1(المفلس لدى الغیروحجز ما للمدین 

كما یلزم وكیل ، على أموال مدینهو الاختصاصمن حقوق الرهن المفلس للمدین 

بتسجیل الرهن العقاري لصالح  الإفلاسسة أن یبادر فور صدور حكم شهر یالتفل

القانون من 254طبقا لأحكام المادة جماعة الدائنین على جمیع أموال المدین المفلس 

"التي تنص على التجاري الجزائري   أویقضى الحكم الناطق بالتسویة القضائیة :

ین على وكیل ـــیتعح جماعة الدائنین ، بالرهن العقاري الذيلصال الإفلاسشهر 

سبها من بعد ــــــالتي یكتالأموالـــدین و على المأموالسجیله فورا على جمیع ــالتفلیسة بت

.)2("بأول أولا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.431ـ مصطفى كمال طه  ، المرجع السابق ، ص 1

.عدل و المتممـــــــــــــــــــالمالجزائري تضمن القانون التجاري ی،  59 /75رقم  مرأـ  2
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:ـ  تحصیل الدیون 2

وبالتالي یحل محله ، غل ید المدین من التصرف في أمواله  الإفلاسإن من نتائج 

تحصیل الدیون التي للمفلس لدى الغیر والتي بالذي یلزم ، الوكیل المتصرف القضائي 

.حل أجلها 

القانون التجاري بان القاضي المنتدب هو الذي یقوم من261المادة  أكدتلقد ف  

قاقها ـــــــجاریة التي حان اجل استحـــــــالت الأوراق الأخــــــتامظ تحت ـــــــراج من الحفــــــــباستخ

.التي یكون المدین حاملا لها  و

تسلم للوكیل المتصرف القضائي من أجل المطالبة بالوفاء بها في مواعید ثم

صرف القضائي ولیس ـــــــاء لمصلحة الوكیل المتــــــــــحقاقها ویجب أن یتم الوفـــــــــاست

یلزم بالوفاء مرة ثانیة إذا  و، )1(وكل وفاء للمفلس یعتبر وفاء غیر صحیح، للمدین 

هذا ما تطرقت إلیه المادة ،قضائي معارضة في هذا الشأن شكل الوكیل المتصرف ال

التي أكدت بأنه تجوز المعارضة في الوفاء بقیمة من القانون التجاري الجزائري419

.الذي هو حامل السفتجة السفتجة إذا كان الوفاء للمدین المفلس 

المفلسالتحكیم والتصالح والاستمرار في استغلال تجارة مباشرة:ثانیا 

:والتصالحالتحكیم مباشرةـ 1

لقد خول المشرع للوكیل المتصرف القضائي مهمة التحكیم والتصالح في كافة 

ولا یتم ، )2(العقاریة ىة الدائنین حتى ولو كانت تتعلق بالدعاو ماعبجالمتعلقةالمنازعات 

القاضي المنتدب وبعد استدعاء المدین المفلس عن طریق رسالة استئذان ذلك إلا بعد 

.الاعتراض علیهو له حقمن أجل مناقشة الصلح وإبداء رأیه فیه ، علیها موصى 

إذا كان موضوع الصلح أو التحكیم غیر محدد القیمة أو تجاوزت قیمته اختصاص ف   

للمصادقة علیه یجب عرض الصلح على المحكمة، المحكمة في الدرجة الأخیرة 

.ویجب استدعاء المدین المفلس عند المصادقة على الصلح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.117، ص لمرجع السابقامحمد فرید العریني  ،  وـ علي البارودي 1

.192مصطفى كمال طه و  وائل انور بندق ، المرجع السابق ، ص ـ  2
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:ـ  الاستمرار في استغلال تجارة المفلس 2

عنصري لا یفقد المحل التجاري التابع للمدین المفلس قیمته التجاریة بما فیه  لكي   

أجاز للوكیل منه  قد 277التجاري في المادة القانون فإن ، العملاء والسمعة التجاریة 

، إلا المفلس المتصرف القضائي الاستمرار في استغلال المحل التجاري التابع للمدین 

ده ــلحصول على إذن من المحكمة بناءا على تقریر یعبالة مرهونةأهذه المس أن

.القاضي المنتدب 

إلا إذا تحققت بأن ذلك اري،التجفالمحكمة لا تمنح إذن بمواصلة استغلال المحل 

.الدائنینیحقق مصلحة عامة أو مصلحة 

المؤجر من  تمنعالتجاري الجزائري قد لقانونمن ا278أن المادة الإشارةتجدر 

المحل التجاري الذي یستغله المدین المفلس بإخلاءالمتعلقة  ةالتنفیذیالإجراءاتمباشرة 

بغرض ،  الإفلاسلمدة ثلاثة أشهر من تاریخ صدور حكم و هذا ، مستأجربصفته 

یة لتسدید بدل ـــإعطاء فرصة للوكیل المتصرف القضائي من إیجاد الأموال الكاف

.)1(الإیجار 

بیع منقولات وعقارات المدین وإیداع حاصلها في الخزینة العامة :ثالثا

:المنقولات والعقارات ـ بیع1

المتصرف القضائي بعد الحصول على إذن من القاضي المنتدب أن یجوز للوكیل 

فاض حاد أو عاجل في ــأو انخب،ــــــــــالقریف ـــــــرضة للتلـــــــیاء المعـــــــشـیع الأــــیقوم بب

269كما أجازت المادة .صیانتهاباهظة قصدمتها أو المنقولات التي تتطلب أموال ــــــقی

بیع باقي ــــــــصرف القضائي القیام بـــــــیل المتــــــــري للوكـــاري الجزائـــــــــالتجالقانون من 

نتدب وبعد سماع ـــــــي المـــــــول على إذن من القاضـــــــبعد الحص، ائع ــــــالبض والمنقولات 

.علیها موصىمدین أو استدعائه برسالة ــــال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"تضمن القانون التجاري الجزائري على ی 59 /75رقم   مرأمن 278تنص المادة ـ  1 أشهریوقف لمدة ثلاثة :

التنفیذ على إجراءاتما یتخذه بناء على طلب المؤجر من  الإفلاسشهر  أومن تاریخ الحكم بالتسویة القضائیة 

ما یكون المؤجر قد  أوتحفظیة إجراءاتبأیةإخلالالمؤجرة و ذلك دون المؤثثة بها الأماكن قولة نالمالأموال

"....المؤجرة الأماكنیستبعد  حیازة  أنمن حقوق في  الإفلاس أواكتسبه قبل التسویة القضائیة 
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لقانونمن ا269و  268بذلك فإن المشرع الجزائري أجاز صراحة في المادتین 

بالمقابل من ذلك لم یرد نص صریح في القانون ، التجاري بیع منقولات المدین 

یجوز فإلا أنه وبالرغم من غیاب النص .الجزائري یسمح بیع العقارات في هذه المرحلة 

العقارات في الحالات الاستعجالیة القصوى للوكیل المتصرف القضائي بیع بعض 

.عدم وجود المنقولات في حالةسة یبغرض تغطیة مصاریف التفل

لا یتم ذلك إلا بعد الحصول على إذن من القاضي المنتدب والمصادقة علیه من و   

من 270على أحكام المادة قیاسا، الإفلاسطرف المحكمة التي أصدرت حكم شهر 

یم والتصالح ـــائي إجراء التحكــــــــرف القضـــلتي أجازت للوكیل المتصالتجاري االقانون

.)1(في المنازعات المتعلقة بالحقوق العقاریة 

:ـ  إیداع المبالغ المتحصل علیها في الخزینة العامة 2

الوكیل المتصرف لقد حرص المشرع على المحافظة على أموال التفلیسة ، فألزم 

كل إیداع بالمتحصل علیها من التفلیسة ، و ألزمهالمبالغ الاحتفاظ ببعدم القضائي 

.المتحصل علیها مباشرة وفورا لدى الخزینة العامة المبلغ

یداعإیثبت للقاضي المنتدب حصول  أنالوكیل المتصرف القضائي على یجب كما 

و هذا یوما من یوم التحصیل خمسة عشرعلیها من التفلیسة خلال لالمبالغ المتحص

.)2(من القانون التجاري الجزائري 271ما نصت علیها علیه المادة 

المشرع على وجوب إیداع الأموال المتحصل علیها فورا في الغایة من حرص لعل 

هو عدم إعطاء فرصة للوكیل المتصرف القضائي في استعمال هذه ، الخزینة العامة 

)3(تبدیدهاالأموال أو اختلاسها أو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.431ـ مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص 1

.339ـ فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص 2

"ضمن القانون التجاري الجزائري على المت 59 /75رقم   مرأ من271ـ تنص المادة 3 الناتجة الأموالتودع :

القاضي المنتدب في مدى  إلى الإیداعإثباتو یتعین تقدیم .من البیوع و التحصیلات في الخزینة العامة فورا 

.خمسة عشر یوما من التحصیل  "
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الثانيلب ــــالمط

حصر خصوم التفلیسة 

یظهر ذلك أثناء ، أنه یتسم بالبساطة في الإجراءات  الإفلاسإن من بین ممیزات 

مرحلة تحقیق الدیون إذ أن الدائنین غیر ملزمین باللجوء للقضاء من أجل إثبات دیونهم 

هذا الدین في إطار جمعیة  فيبل یكفي للدائن بالتقدم لإثبات دینه ثم یتم التحقق 

.یترأسها القاضي المنتدب ویحضرها كل من المفلس والوكیل المتصرف القضائي

م یمراحل وهي تقد ةثلاثعلى إجراء یتم  هوالتفلیسة حصر خصوم على العموم فإن 

ثاني الفرع الالدیون في یق ــــــــتحقمرحلة ثم الأول، في الفرع  اإلیهنتطرق سالتيالدیون

.ثالثالفرع الیون في دال دیتأیأخیراو 

تقدیم الدیون :الفرع الأول 

دائنین ال ون یالعادی)1(الدائنینجمیعلتحقیق على ل او عرضهالدیون یقع واجب تقدیم

أحكامحصلوا على تسواء ، حقوق الاختصاص أصحاب ومرتهنین ال وممتازین ال

فلا یجوز لهم رفع ،حصلوا على ذلك تلم ی أو الإفلاسنهائیة بدیونهم قبل صدور حكم 

فلیسة ـــــقدیم دیونهم  في التـــــــة بل یجب علیهم تــــــــــالفردیالإجراءاتباعــــــــــإتالدعاوى و 

.و عرضها على التحقیق 

ابتداء من "على ما یليالجزائري القانون التجاري من 280المادة حیث نصت

، یقوم جمیع الدائنین الممتازین بالتسویة القضائیة  أو لإفلاسا بإشهارصدور الحكم 

تنداتهم مع جدول بیان ــــلا بما في ذلك الخزینة العامة بتسلیم وكیل التفلیسة مس أم

 الإقرارالمقدمة و المبالغ المطالب بها ، و یكون التوقیع على ذلك الجدول مع  الأوراق

.وكیل قانوني عنه  أومن الدائن إمابصحتها و مطابقتها  

الدائنین المستفیدین بضمانات صدر نشرها شخصیا و عند الاقتضاء إخبارو یتعین 

.بموطنهم المختار  "...

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.225سمیحة القلیوبي ، المرجع السابق ، ص ـ  1
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الخزینة فیهم كل الدائنین  بما ألزمالمشرع الجزائري قد  أنیتضح من هذه المادة 

للوكیل یســلموا أنلس بمبالغ مالــیة محددة المقدار كانت دائنة للمف إذاالعامة، 

كل المستندات والوثائق المتعلقة بالدین  الإفلاسضائي بعد صدور حكم ــالمتصرف الق

یجب التوقیع على هذا الجدول  و ،مع جدول بیان الأوراق المقدمة والمبالغ المطالب بها

تسلیم هذه المستندات للوكیل بن و الدائنكما یلتزم،  للواقع بصحته مطابقته الإقرارمع 

من 281للمادة طبقا  الإفلاسالمتصرف القضائي خلال شهر من تاریخ صدور حكم 

المدین وكل دائن لم یمتثل لهذا المیعاد یحرم من توزیع أموال، التجاري القانون 

سبب تخلفه عن تقدیم بررعلیه المحكمة سقوط هذا الأجل إذا ترفعالمفلس  ما لم 

.المستندات في المیعاد القانوني

من تقدیم بعض الدیون فأجاز المشرع قبول  ااستثناءالجزائري المشرعلقد أورد     

بحیث ،الدیون الجبائیة المحصلة للضرائب والرسوم والدیون الجمركة مؤقتةبصفة 

:یلي القانون التجاري على ما280الفقرة الثانیة من المادة نصت

:عادي حسب الحالة دین  أوتقبل مؤقتا و بصفة دین ممتاز "

تبلیغ بالتصحیح و لم تكن موضوع  أو إداريعن تسعیر ـ الدیون الجبائیة الحاصلة 1

.تاریخ لتقدیم الدیون آخرسند تنفیذي في 

.)1(."التحفظیة الإجراءاتباتخاذ بإذنـ الدیون الجمركیة موضوع سند 2

من القانون 280في الفقرة الثانیة من المادة ینهاتین الحالتــین المذكورت أنالملاحــظ 

التي تقبل ، نة العمــومیة ــــقة لمصلحة الخزیـــــــعلقان بالدیون المستحـــــــتتجاريــــــــالت

هذه الدیون تثبیتتم یدین عادي حتى و لو لم یكــن  أوؤقتا بصــفة دین ممتاز ـــــــم

.)2(كان من الجائز الطعن في تقدیرها و تصحیحها  أونــهائیا 

لحة الخزینـــة العامـــة فـــي قبـــول دیونهـــا مؤقتـــا یرجـــع ســـبب مراعـــاة المشـــرع الجزائـــري مصـــ

.لتحقیق السیاسة العامة للدولة و تنفیذ المخططات الاقتصادیة التي باشرتها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعدل و المتمم الجزائري القانون التجاري ضمنالمت،  59 /75رقم  مرأـ  1

.119في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  الإفلاسنظام احمد محرز ،ـ  2
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یتم تقدیم الدیون عن طریق تسلیم الدائنین مستندات دیونهم للوكیل المتصرف 

تأمیناتهاالمدین مصحوبة ببیان هذه الدیون و  إفلاسالقضائي عقب صدور حكم شهر 

 إلىفیحول الأجنبیةكان الدین مستحق الوفاء بالعملة  إذاو ، وجدت و مقدارها  إن

.)1( الإفلاسر العملة الوطنیة بحسب سعر الصرف یوم شه

الوكیل  إلىمه ــــــــبل تسلیــــــــیان بالدین قــــــــــعلى الب عــــــله بالتوقیـــــــــوكی أوقوم الدائن یــــــ

ان و المستندات ــلمه البیـــــــبتسصالــإیحریر ــبت ریالأخذا ـــــــتزم هـــــیلائي،ـصرف القضــــالمت

.المستندات المتعلقة بدینه  الأوراق و كلبإیداعنه قام أللدائن كدلیل على یقدمو 

لم ینص على میعاد تقدیم الدیون بالنسبة الجزائريالمشرع  أن إلى الإشارةتجدر 

من القانون التجاري الجزائري منحت لكل 281فالمادة ، للدائنین المقیمین في الخارج 

الوكیل  إلىلتقدیم مستندات دیونهم  الإفلاسالدائنین مهلة شهر من تاریخ صدور حكم 

صدر حكم من  إذا إلا و لا یقبل أي دین بعد مرور هذا المیعاد، المتصرف القضائي

.المحكمة یقضي بسقوط هذا المیعاد 

ع المصري نص صراحة على تمدید مواعید تقدیم الدیون بخلاف ذلك فان المشر 

التي ،من قانون التجارة المصري 651المادة الفقرة الثانیة من لأجانب في اللدائنین 

حكم الإفلاس في من تاریخ نشرأیامتؤكد بان میعاد تقدیم الدیون یكون خلال عشرة 

.)2(المقیمین خارج مصرالصحف  و یمدد هذا المیعاد إلى أربعین یوما للدائنین 

ؤدي إلى ت يوبذلك فه، البة قضائیة ــــــثابة مطـــــــبمالدیون م ــــتقدیمرحلة تبرــــعت

ق الدائن الاشتراك في إجراءات تحقیق ـــــحتثبتلتقادم والقانونیة لواعید ــــمالقطع 

ي ـــــفضلا عن حقه ف، لح ـــــالتصویت على الصالمنازعة في دیون الآخرین وو الدیون 

لم یحصل  إذاو الحصول على نصیبه من الدیون  فلس ـــــمدین المـــــــتوزیع أموال ال

.صلح و انتهت التفلیسة باتحاد الدائنینالمدین على ال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.288عبد الحكیم محمد عثمان ، المرجع السابق ،ص  و ـ رفعت فخري 1

و على الدائنین تقدیم مستندات دیونهم : " على  قانون التجارة المصريمن 651تنص الفقرة الثانیة من المادة ـ  2

مصحوبة بالبیان خلال عشرة أیام من تاریخ النشر في الصحف و یكون هذا المیعاد أربعین یوما بالنسبة للدائنین 

."المقیمین خارج مصر و لا یضاف إلى أي من هذین المیعادین   میعاد المسافة 
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تحقیق الدیون :الفرع الثاني 

وفقا للمستندات الموجودة لدى )1(تحقیق الدیون التثبت من صحة هذه الدیونبیقصد

ن ــضور الدائــــــــبحون ــــــــالدییق ــــــتحقلیة ـــــعمبیقوم الذي ،صرف القضائي ـــــــالوكیل المت

یساعده في وصى علیها مع العلم بالوصول وــــــبرسالة مئهالمدین أو بعد استدعا و

  .الإفلاسهذه العملیة المراقبون الذین یتم تعیینهم بموجب حكم شهر 

فیما یخص یجوز للوكیل المتصرف القضائي الاعتراض على الدین كله أو جزئه ف   

الدائن برسالة موصى علیها مع إخبارفي هذه الحالة یجب ف، مدى صحته  أومقدراه 

لهذا الدائن میعاد ثمانیة أیام للجواب عن اعتراض  و، العلم بالوصول بالاعتراض

  .ةأو كتابیشفهیةالوكیل المتصرف القضائي سواء بطریقة 

كما تجوز المعارضة من قبل المدین الدیون،كما یجوز لكل دائن الاعتراض على 

إلا أنه لا تجوز المعارضة على الدیون الضریبیة التحقیق،المفلس أثناء حضوره عملیة 

.)2(الجزائريالتجاري القانون من 282الجمركیة وهذا طبقا للفقرة الأخیرة من المادة أو 

ثم یفتح المجال لمناقشة الدیون المعترض علیها من قبل الوكیل المتصرف القضائي 

ویجوز للدائن في هذه الحالة إثبات دینه الذي هو محل الاعتراض وفقا للقواعد العامة 

باستجواب القیام ل المتصرف القضائي وكذا القاضي المنتدب كما یجوز للوكی،للإثبات

.حول الدین محل المعارضة من حیث طـــــــــبیعة الدین و مــــقداره و تاریخ نشأتهالدائن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.539فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص ـ  1

التفلیسةیجري تحقیق الدیون من طرف وكیل ":من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 282ـ نصت المادة 2

بعد استدعائه قانونا برسالة موصى علیها مع طلب العلم  أوالمدین بحضورو ذلك ، عینوا  إنیعاونه المراقبون 

الدائن برسالة موصى علیها مع طلب إخباربعضه یتعین علیه  أو هناقش وكیل التفلیسة الدین كل إذابالوصول ، 

.العلم بالوصول 

شفهیة أولتقدیم بیانات كتابیة أیامو للدائن اجل ثمانیة 

  .لا  أمرفض الدیون المناقشة  أوحول قبول  هو یقدم وكیل التفلیسة مقترحات

بالشروط  إلافي القانون العام للضرائب و قانون الجمارك غیر قابلة للمنازعة إلیهاالدیون المشار  أنغیر 

".المذكورین و تقبل على وجه معجل بالقانونینالمنصوص علیها 
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قصد دفاتره التجاریة إحضاریطلب من الدائن  أندب تكما یجوز للقاضي المن

أن القانون قد ألزم خصوصا و ، للتأكد من وجود الدین من عدمه لاطلاع علیها ا

هما دفتر الیومیة و دفتر الجرد  فهما یشكلان ،بانتظامالتجار بمسك دفترین إجباریین

.أداة إثبات في حالة انتظامهما 

یوقع فور الانتهاء من عملیة تحقیق الدیون یحرر القاضي المنتدب كشف الدیون و

لا یتجاوز ثلاثة أشهر ، مع الإشارة بأنه یجب أن یتم هذا الإجراء في میعادعلیه 

بإیداعثم یقوم الوكیل المتصرف القضائي ، فلاس ابتداء من تاریخ صدور حكم الإ

ى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت حكم دالتي تم التحقیق فیها ل)1(الدیونكشف

بخصوص الدیون التي اتخذهالمقترحات والقرار الذي تقدیممع ضرورة ،شهر الإفلاس 

عن ف الدیون ــكشبإیداعإخطار الدائنین بثم یقوم كاتب الضبط فورا ، تم التحقیق فیها 

وفي النشرة القانونیة الإعلاناتلنشر یة المعتمدة نطریق نشره في الصحف الوط

كان محل كل دائن تم رفض دینه أو إخطارویجب ، القانونیة للإعلاناتالرسمیة 

یوم من تاریخ نشر الدیون المقبولة في النشرة 15برسالة موصى علیها خلال منازعة 

رفع دعوى إلى المحكمة التي بحتى یتسنى له الاعتراض لقانونیةا للإعلاناتالرسمیة 

الأطراف بمیعاد الجلسة بثلاثة أیام قبل تبلیغویجب ،الإفلاسأصدرت حكم شهر 

.عن طریق رسالة موصى علیها بعلم الوصول انعقادها 

"من القانون التجاري الجزائري كالتالي284نصت علیه المادة وهذا ما یقوم كاتب :

أكثر أوذلك الكشف عن طریق نشره في واحدة بإیداعالدائنین بإخطارالضبط فورا 

القانونیة للإعلاناتالقانونیة و النشرة الرسمیة الإعلاناتمن الصحف المعتمدة لنشر 

.القانونیة التي جرى بها النشرالإعلاناتو التي تتضمن رقم عدد جریدة 

رسالة موصى علیها في فیها،نوزع  أوین الذین رفضت دیونهم و یوجه لكل من الدائن

برفض دیونهم لإخبارهم285مادة ـــــــــصوص علیه في الـــجل الخمسة عشر یوما المنأ

."المنازعة فیها  أو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.177محمود مختار احمد بریري ، المرجع السابق ، ص ـ  1
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تأیید الدیون :الفرع الثالث 

بعد الانتهاء من إجراءات تحقیق الدیون یقوم الوكیل المتصرف القضائي باتخاذ 

الفحصیقوم بإعداد قائمة الدیون المقبولة التي أظهر ثم،إجراءات النشر القانونیة 

فینشر موجز لهذه الدیون عارض فیها أحد خلال فترة تحقیقها، بأنها صحیحة ولم ی

المقبولة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة مبینا أسماء الدائنین ومقدار دینهم أما 

.)1(النشرة الدیون المرفوضة أو التي تم الاعتراض علیها فلا تدرج ضمن هذه 

نازعـة إلا أن المشرع الجزائري أجـاز الم، بالرغم من الانتهاء من عملیة تحقیق الدیون 

في الدیون من قبل الـدائن الـذي أدرج اسـمه فـي المیزانیـة التـي أعـدها المفلـس أو الوكیـل 

.المتصرف القضائي 

الذي قام عنه عن طریق وكیل أوجوز المنازعة في الدیون من طرف الدائن بنفسه فت

یتم ذلك ، هطرف وكیلمن  أوالمدین كما تجوز المنازعة من ، بإجراءات تقدیم دینه 

بط المحكمة خلال ــلدى كتابة ض اتالإثببوسائل التي یجب تدعیمها بتقدیم طلباتهم 

في النشرة الرسمیة التي تم قــبولهاابتداء من تاریخ نشر قائمة الدیون  اخمسة عشر یوم

.)2(التجاري الجزائري القـــانونمن 285هذا ما قررته المادة ، ة ــالقانونیللإعلانات

تتم المنازعة في الدیون في هذه الحالة عن طریق رفع دعوى إلى المحكمة التي 

ویجب إخطار الأطراف بمیعاد الجلسة بثلاثة أیام قبل ،  الإفلاسأصدرت حكم شهر 

قوم كاتب الضبط برفع ــــی و، عن طریق رسالة موصى علیها بعلم الوصول انعقادها

ها بناءا على تقریر ـــــصل فیـــــــــوذلك للف،مة ـــــــزع علیها إلى المحكتناـــــــــة الدیون المـــــــــقائم

من حیــــث مدى صحتهاازع علیهاون المتنــــكمة للدیشة المحـــــد مناقــبعالقاضي المنتدب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.121في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  الإفلاسنظام احمد محرز ،ـ  1

المتضمن القانون التجاري الجزائري 1975سبتمبر 26المؤرخ في   59 /75رقم   مرأ من285ـ تنص المادة 2

یقبل كل دائن مدرج في المیزانیة أو تم تقدیم دینه ، في إبداء كل مطالبة عن طریق الشرح على الكشف  : "على 

ة للإعلانات القانونیة ـــــــمسة عشر یوما من النشر الموجز في النشرة الرسمیــــلدى كتابة ضبط المحكمة في میعاد خ

.كما أن للمدین نفس الحق ضمن نفس الشروط.وكیل عنه بو ذلك إما بنفسه أو  "
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 احكمالمحكمة تصدر، ثمنشـــــــــــأتها وصفها و طبیعتها و تاریخ مقدارها و و   

الضبط خلال یة من طرف كاتب نـــــــــــللأطراف المعمع ضرورة تبلیغ هذا الحكم بشأنها 

لم بالوصول ـــــــبرسالة موصى علیها مع الع، ة أیام من تاریخ صدور الحكم ــــــــــــثلاث

.مون الحكم الذي أصدرته المحكمة ــــــــــبمض

بحق الدائن في الحصول على الاعترافبمثابة التي تعدد الدیون یقة یتم تأییبهذه الطر 

.المفلسالمدین نصیبه من الدین أثناء توزیع أموال 

ده ـــــیـــد تأیــــــعـــــن بــــــــي الدیـــــــازعة فــــــــــة المنـــــــمدى إمكانیــــــــــعلق بـــــال یتــــــــقد ثار إشكــــــــل   

مما ، بما فیها التشریع الجزائري الحدیثة التشریعات إلیهافهذه النقطة لم تتعرض 

:رأیین إلىالجانب الفقهي الذي انقسم  إلىیستدعي الرجوع 

استنادا إلى أن عملیة  قبول ،ده یتأیالمنازعة في الدین حتى بعد أجازالأول الرأي  

تكیف على أنها عقد عادي یتم بین الدائن و السندیك بوصفه ممثلا دها یو تأیالدیون 

.لجماعة الدائنین

من هذا المنطلق و  ،دین الدائن ضمن خصوم التفلیسة إدخالبمقتضى هذا العقد یتم 

یجوز للدائن المنازعة في الدین بعد التأیید بطریق الطعن فیه بالطرق المقررة للطعن 

.)1(في العقود 

ن عملیة تأیید الدیون تكیف بأنها عقد أب، الثاني و هو الرأي الراجح  الرأيبینما یرى 

حد قضاة محكمة أهو  الذي،مأمور التفلیسة م أمامبین المدین و الدائن یتقضائي 

  .الإفلاس 

علق بوجوده ـــــالدین بمقتضاه تحدیدا نهائیا فیما یتقضائي یتحددفتأیید الدیون هو عقد 

، فلو جازت المنازعة بحیث تمتنع المنازعة فیه من جدیدو صحته و مقداره و وصفه 

كز الدائنین قلقة غیر مستقرة و لتعذرت في الدیون بعد قبولها و تأییدها لظلت مرا

.)2(التصفیة في طمأنینة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.295المرجع السابق ، ص ـ رفعت فخري و عبد الحكیم محمد عثمان ، 1

.438ـ مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص 2
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  ثــــــــــــــــب الثالــــــــــالمطل

   ة ـــــال التفلیســــــف أعمـــــــوق

،الحـریق أوكالزلزال  ةطبیعیشهر إفلاس تاجر نتیجة تعرض تجارته  لكارثة قد ی

،حتى لا تدخل في الضمان العام للدائنین أموالهتهریب  إلىیتعمد  أنو كما یحدث 

مفلس من أموال الما تبقى  أنیتبین الأولیةالقیام بالإجراءات أثناءففي هذه الحالة و 

إصدارالقانون أجازلذلك إجراءات التفلیسة و حشد ذمة المفلس لا تكفي حتى لسیر 

.الأموالحكم قفل التفلیسة مؤقتا بسبب عدم كفایة 

تناول في هذا المطلب دراسة المقصود بوقف التفلیسة في الفرع سمن هذا المنطلق 

فتح  إعادة إجراءاتأخیراو ، قفل التفلیسة في الفرع الثاني ثارآثم شروط و ،الأول

.التفلیسة في الفرع الثالث 

التفلیسة أعمالالمقصود بوقف :الأولالفرع 

أثناءدى المفلس ــــــقود حاضرة  لـــــــیسة عدم وجود نـــــــالتفلالــــــــــــأعمیقصد بوقف 

 أيتحمل ــــــــــــتكفي لتغطیة مصاریف التفلیسة العاجلة التي لا ت)1(الإفلاسصدور حكم 

اوى ـــــع الدعـــــــــزانیة و مصاریف رفـــــــــــیـــــــالم و إعدادیة الجرد ــــلــكمصاریف عم،یرـــــــتأخ

د حاضرة لدى تستوجب وجود نقو الإجراءاتكل هذه ، فو المحامینالخبراءأتعابو 

.المفلس

عن  الإقراریقع ذلك عندما یضطرب المركز المالي للفلس و یمتنع عن تقدیم طلب 

حتى لا تدخل في وعاء أموالففي هذه الحالة یقوم بتهریب ،توقفه عن الدفع حالة 

اري الجـزائري على ـــــــــمن القانون التج355من المادة  الأولىقرة ـــــــــنصت الف، فلیسةــالتف

التسویة  أوسیر عملیات التفلیسة  الأوقاتوقت من  أيتوقف في  إذا: " ما یلي 

 أنیجوز للمحكمة بناء على تقریر من القاضي المنتدب الأصولالقضائیة لعدم كفایة 

.)2("ان هذا من تلقاء نفسها و لو ك ،هذه العملیات بإقفالتقضي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.365ـ فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص 1

.المعدل و المتممالجزائري تضمن القانون التجاري ی،  59 /75رقم  مرأـ  2
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المحكمة  إلىیقدم تقریرا  أنیتضح من هذه المادة انه یجوز للقاضي المنتدب 

لا  الأصول أنلكون ، التفلیسة إجراءاتالمختصة یثبت فیه عدم جدوى الاستمرار في 

و لصق  الإفلاسللتفلیسة كمصاریف شهر حكم الأولیةالإجراءاتقات لتسدید نفتكفي 

.المفلس أموالعلى  الأختاموضع  و الإعلانات

یكتشف  أنالذي یشرف على التفلیسة یمكن له نتدب باعتباره الشخصفالقاضي الم

المفلس أموالحشد أثناءالتفلیسة إجراءاتمرار في تالمفلس لا تكفي للاسأموالن أب

ففي هذه الحالة یقوم القاضي ،الأولیةلا تكفي حتى لتغطیة المصاریف بأنهافیتبین له 

التفلیسة  إغلاقضرورة  إلىتقریر مفصل عن حالة التفلیسة یخلص فیه بإعدادالمنتدب 

.الأموالمؤقتا لعدم كفایة 

تقریره المتضمن طلب غلق التفلیسة لدى المحكمة بإیداعیقوم القاضي المنتدب ف   

و هي الجهة الوحیدة التي تقرر قبول طلب غلق التفلیسة ، الإفلاسحكم أصدرتالتي 

.التفلیسة إجراءاتللاستمرار في الأموالمن رفضه  فهي التي تقدر عدم كفایة  

 أعطىمن القانون التجاري قد 355من المادة  الأولىفي الفقرة  فالمشرع الجزائري

من تلقاء الأموالحق غلق التفلیسة لعدم كفایة  الإفلاسحكم أصدرتللمحكمة التي 

.من النظام العام  الإفلاس إجراءاتباعتبار ، نفسها 

الإجراءاتتدخل ضمن الأموالمسالة غلق التفلیسة  لعدم كفایة  أن الإشارةتجدر 

قرار غلق التفلیسة هو قرار  أنباعتبار ، التفلیسة إنهاءلا تشكل حالة من حالات  فلا

أموالظهرت  إذافتح التفلیسة من جدید  إعادةیمكن ،و بذلكو لیس نهائي مؤقت

الحكم  إلغاءیطلب  أنكما یجوز للمفلس و لكل  ذي مصلحة ، جدیدة لدى المفلس 

)1(التفلیسة أعمالاثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات  إذاالتفلیسة بإقفال

المدین المفلس ضمن أموالفالمشرع المصري ادخل مسالة غلــق التفلیسة لعدم كفایة 

 إدارةالتفلیسة المتضمن  إدارةالتفلیسة المنصوص علیها في الفصل الرابع بعنوان  إدارة

.الأموالموجودات التفلیـسة و قفل التفلیسة لعدم كــفایة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.204ـ طارق عبد الرؤف صالح رزق ، المرجع السابق ، ص 1
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:یلي ري على ماــجارة المصـــــــمن قانون الت658بحیث نصت المادة 

قیام  أولح ــــبل التصدیق على الصــــــــق الأموالیسة لعدم كفایة ــــــــالتفلأعمالوقف  إذا"  

التفلیسة أمینبناء على تقریر  أولیسة من تلقــاء نفسه ــــــــــحالة الاتحاد، جاز لقاضي التف

.)1(..."بقفلها یأمر أن

مسائلضمن الأموالالتفلیسة لعدم كفایة إقفالادخلبذلك فان المشرع المصري  

التفلیسة لقاضي التفلیسة من إقفالقرار  صدارإصلاحیة  أعطىو ، التفلیسة  إدارة

التفلیسة بعدما ما كان هذا الحق في ظل القانون أمینبناء على طلب  أوقاء نفسه لت

.)2(من تلقاء نفسها الإفلاسحكم أصدرتالقدیم مخول  للمحكمة التي 

حالة من الأموالاعتبر قفل التفلیسة لعدم كفایة الجزائري فلقدبالنسبة للمشرع أما

حكم أصدرتیتم قفل التفلیسة من طرف المحكمة التي ف ،التفلیسةإنهاءحالات 

.بناء على تقریر القاضي المنتدب  الإفلاس

و لا تتعارض فیما واضحةزائري ــــــــالججاري ـــــــكون نصوص القانون التــــــلكي تف   

یسة لعدم ــــــــــقفل التفلمسألة لإخراجوجب تدخل المشرع ـــــرورة تستــــــالضن إف ،بینها 

إجراءاتمن ـــــــضإدخالهاادة ــــــــإعو  ،لاســــــــالإف هاءــــــإنمن حالات والــــــــالأمكفایة 

إقفالقر صراحة  بان حكم أقد المشرع الجزائري  أن وصا وصفلیسة خـــــالت إدارة

فتح  إعادةم مؤقت یمكن العدول عنه و ــــــــهو حكالالأمو فایة ــــیسة لعدم كــــــــالتفل

.التفلیسة من جدید 

"تي نصت على ما یلي ـــــــمن القانون التجاري ال356المادة أكدتههذا ما  للمدین :

مع أصدرتهیطلب من المحكمة العدول عن حكمها الذي  أنغیره لكل ذي مصلحة  أو

غ یكفي ـــــــمبلإیداع أوكافیة لمواجهة نفقات العملیات ، أموالتقدیم دلیل على وجود 

الإجراءاتحال یتعین تسدید نفقات  أيو على ، لیسة ـــــدي وكیل التفـــــلمواجهتها بین ی

".الأسبقیةالتي اتخذت بمقتضى المادة السابقة على وجه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المتضمن قانون التجارة المصري1999لسنة 17قانـون رقم ـ  1

.179ـ محمد مختار احمد بریري ، المرجع السابق، ص 2
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هاأثار و  التفلیسةإقفالشروط:الفرع الثاني 

حكما شروط تجعلهعدة قیام الأموالالتفلیسة لعدم كفایة إقفالیشترط لصحة حكم 

التي یرتبها الآثاریظهر ذلك من خلال ،فیه الشيء المقضيمؤقتا لا یحوز على قوة 

.عنهاو تظل یده مغلولة أمواله لإدارةفالمفلس لا یعود 

شروط قفل التفلیسة  :  أولا

حكم أصدرتصدر حكم من المحكمة التي  إذا إلاقفل التفلیسة لا یكون قائما  إن   

بعد الاطلاع على التقریر الذي  إلالا یكون ذلك ،یقضي بقفل التفلیسة مؤقتا  الإفلاس

.یعده القاضي المنتدب عن حالة التفلیسة 

ر باقي یشترط شهر حكم قفل التفلیسة على غراالمشرع الجزائري لم  أنالملاحظ 

التصدیق على الصلح في النشرة الرسمیة أحكامكوجوب نشر ، التفلیسة إجراءات

.بمصالح الغیرالإضرار إلىتشریعي قد یؤدي هذا ما یشكل نقص القانونیة للإعلانات

یتعامل مع الغیر بعد صدور قرار قفل التفلیسة  فالغیر یعتقد  أنالمفلس یمكن  أن إذ

یتبین فیما بعد بان قابل من ذلك مبال،قد انتهت  فلاسالإحالة  أنمن وراء ذلك 

برمه المفلس مع الغیر محل دعوى البطلان من طرف احد الدائنــین أالتصرف الذي 

.)1(فتح التفلیسة  إعادة إجراءاتأثناء

مهما مر  الإلغاءنه لا یكتسب الحصانة من أمن خصائص حكم قفل التفلیسة إن   

ثبت وجود أ إذاوقت نقض هذا الحكم  أيفیجوز لكل ذي مصلحة في ، علیه الوقت 

.)2(التفلیسةمال للمفلس كاف لمواجهة مصروفات 

یشترط لصدور حكم قفل التفلیسة  قیام عدة  شروط منها صدور قرار مؤقت بقفل ف   

أخیراو ، الإفلاسر كافیة لمواجهة نفقات سیر یالمفلس غأموالتكون  أنو ،التفلیسة 

قبل قیام حالة  أویكون حكم قفل التفلیسة قد صدر قبل التصدیق على الصلح  أنب یج

.الاتحاد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.367لمرجع السابق ، ص ـ فاروق احمد زاهر ، ا1

.470ـ مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص 2
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:عن حالة التفلیسة  رـ تقدیم تقری1

على التفلیسة الإشرافالتفلیسة یتولى أشخاصیعتبر القاضي المنتدب شخص من 

تبین له بعد  فإذاتقاریر عن حالة التفلیسة بإعدادو یقوم ،غایة قفلها  إلىمن بدایتها 

إجراءاتلا تكفي لتغطیة مصاریف السیر في )1(ضعیفةأنهاالمفلسأموالحصر 

ثم یودعه لدى المحكمة ، تقریر مفصل عن وضعیة التفلیسة  بإعدادالتفلیسة یقوم 

  .  الإفلاسحكم أصدرتالتي 

تتطلع على التقریر  أنتفصل في مصیر التفلیسة یجب علیها  أنفالمحكمة قبل 

الأموالیة فادم كــــــــفلیسة لعــــــــفل التــــــثم تصدر حكم ق،تدب ــــــــالقاضي المن أعدهالذي 

للمحكمة  أعطىمن القانون التجاري قد 355رفضه فالمشرع الجزائري في المادة  أو

لتفلیسة لعدم حكم قفل اإصدارسلطة تقدیریة واسعة في  الإفلاسالتي فصلت في حكم 

هذه المسالة مقیدة بضرورة الاطلاع على  أن إلا ،و لو من تلقاء نفسها الأموالكفایة 

.القاضي المنتدب  أعدهالتقریر الذي 

:المفلس غیر كافیة لمواجهة مصاریف التفلیسة أموالتكون  أنـ  2

أموالمن عدم وجود التأكدالشرط الثاني لصحة صدور حكم قفل التفلیسة هو أما

.و السیر فیها )2(الإجراءاتنفقات  ةلتغطییة فكا

لدائنین على االمفلس لیس معناه استحالة حصول أموالعدم كفایة المقصود من إن  

التفلیسة بإجراءاتو لكن المقصود من ذلك هو عدم وجود نقود كافیة للقیام ، دیونهم

.)3(لحین تحقیق الدیون 

نفس ، هاإقفالنه لا یجوز إف التفلیسة إجراءاتلسیر كافیة أموالكانت هناك  فإذا   

مبلغ مالي یكفي لتغطیة مصاریف سیر بإیداعقام احد الدائنین  إذایطبق كذلك الشيء

نوع  أيفلا تقضي المحكمة بقفل التفلیسة مادام هناك مال  من ، التفلیسة إجراءات

.یكفي لتغطیة نفقات سیر التفلیسة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.469مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص ـ  1

.211المرجع السابق ، ص الإفلاس ، ـ عبد الحمید الشواربي ، 2

.304عبد الحكیم محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص و ـ رفعت فخري 3
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:قبل قیام حالة الاتحاد  أویكون قفل التفلیسة قبل التصدیق على الصلح  أنـ  3

 إلىنه و بالرجوع أ إلا، هذا الشرط لم ینص علیه القانون التجاري الجزائري  إن  

نه یشترط لصحة حكم إف الأمــــوالالعامة المتعلقة بقفل التفلیسة لعدم كفایة الأحكام

.الاتحادقبل قیام حالة  أویكون سابقا عن التصدیق على الصلح التفلیسة أنل ـــــــقف

هاء ــــــــالمحكمة حكم بالتصدیق على الصلح فیترتب عن ذلك انتأصدرت فإذا   

انــتهاء  إلىحاد فیؤدي ــــــسبة لحالة الاتــــــــنفس الشيء بالن،التـفلیسة و لیس قفلها مؤقتا

.المفلس على الدائنین بتطبیق قاعدة قسمة الغرماء أموالو توزیع  الإفلاس

انتهاء التفلیسة بینما  إلىقیام الاتحاد هما حالتان تؤدیان   أوفالتصدیق على الصلح 

فتح التفلیسة  إعادةجوز ـــــفی،مؤقت إجراءهو  الأموالفایةـــــــــحكم قفل التفلیسة لعدم ك

مبلغ یكفي لتغطیة بإیداعنین ئقام احد الدا إذا أو فلسلدى المأموالثبت وجود  إذا

.مصاریف سیر التفلیسة  

ون التجارة على ضرورة ـــــــــــــمن قان657راحة في المادة ــصري نص صـــــــــفالمشرع الم

.)1(قیام حالة الاتحاد  أوالصلح  نیكون حكم قفل التفلیسة سابقا للتصدیق ع أن

الأمواللعدم كفایة قفل التفلیسة  راثآ :ثانیا 

:التالیةفي النقاط إجمالهایمكن ثارآیترتب على حكم قفل التفلیسة عدة 

یسترد المفلس حقوقه  لا :و السیاسیة استعادة المفلس لحقوقه المدنیة  عدم.1

المشرع  أن الإشارةمع ، الإفلاسالتي سقطت عنه بموجب حكم )2( ةیالسیاسالمدنیة و 

و المدنیة للمفلس في ارتكابه  ةالسیاسیالجزائري حدد مجال تطبیق فقدان الحقوق 

عن طریق مباشرة إجراءاتو یستعید المفلس هذه الحقوق ، بالتدلیس  الإفلاسلجنحة 

تشترط على التي من القانون التجاري 358المادة المنصوص علیها في الاعتباررد 

.و مصاریفأصلمن الدین مبالغ بالوفاء بكل القیامالمفلس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتــضمن قانون التجارة 1999ماي 17المؤرخ في 1999لسنة 17قانـون رقم من 658تنص المادة ـ  1

قیام حالة الاتحاد ، جاز أوقبل التصدیق على الصلح الأموالالتفلیسة لعدم كفایة أعمالوقف إذا: "على المصري 

.بقفلھا یأمرأنالتفلیسةأمیننتقریر مبناء على  أولقاضي التفلیسة من تلقاء نفسھ  "

.468حسني المصري ، المرجع السابق ، ص ـ  2
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:أمواله إدارةبقاء ید المفلس مغلولة عن ـ  2

سواء بالنسبة ، أمواله إدارة إلىقفل التفلیسة هو عدم عودة المفلس ثارآمن بین  إن   

التي لأموالبالنسبة لو أصدور حكم قفل التفلیسة أثناءالتي یتحصل علیها للأموال

.)1(یكتسبها فیما بعد ذلك

لا  كما،الدائنین نین و تفضیله عن باقي الدائلأحدكما یمنع على المفلس الوفاء 

فالتصرفات التي یعقدها المفلس بعد صدور حكم قفل ،یجوز لمدیني المفلس الوفاء له 

یجوز للوكیل  هأنمن ذلك الأكثر،التفلیسة لا تسري في حق جماعة الدائنین 

برمها المفلس و التي تضر بالضمان االتصرفات التي إبطالالمتصرف القضائي طلب 

.قفل التفلیسة العام للدائنین بعد 

بالمقابل من ذلك یجوز له ،كما یظل المفلس ممنوعا من مباشرة الدعاوى القضائیة 

.الدائنینالدفاع في الدعوى التي ترفع علیه من طرف 

:بمهامهالوكیل المتصرف القضائي احتفاظ ـ ـ 3

یظل إنماو ، لا تنتهي وظیفة الوكیل المتصرف القضائي بصدور حكم قفل التفلیسة 

.التفلیسةجماعة الدائنین لا تنحل بصدور حكم قفل  نلأعلیها قائما 

التفلیسة و له الحق أشخاصصرف القضائي یحتفظ بوظیفته كشخص من تفالوكیل الم

یتدخل في  أنو له ، الضروریة لحمایة حقوق الدائنین الإجراءاتفي اتخاذ كل 

.)2(الدعوى التي ترفع ضد المدین 

25/1/1962محكمة النقض المصریة الحكم المؤرخ فيأصدرتفي هذا الصدد 

التفلیسة لعدم أعمالبقفل كان الحكم إذا:" الذي ورد فیه ما یلي  50محل الطعن رقم 

 إلىو لا  الإفلاس إشهارثارآمحو  إلىلا یؤدي لأعمالهاوجود مال للمفلس كاف 

ترتب علیه طبقا لنـص ـــــــــنه یأ إلاالسندیك ، مأموریةتهاء ــــــــان أونین  ـــزوال جماعة الدائ

ین الذین یكونون هذه الجماعة لحقهم ـــــــون التجاري استرداد الدائنـــــــــمن القان237المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.202ـ طارق عبد الرؤف صالح رزق ، المرجع السابق ، ص 1

.599، المرجــع السابق ، ص الأمیـــــــــــنـ سمـــیر 2
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الدعوى الخاصة بجماعة الدائنین  أن یستتبعفي رفع الدعوى على المفلس نفسه مما 

في ید السندیك قبل صدور ذلك الحكم یصبح بعد صدوره من حق  ةالتي كانت مركز 

جاز  إنو لا یلزم اختصام السندیك فیها و ، یرفعها على شخص المفلس  أنكل دائن 

لحة جماعة ـــــــذلك لحمــایة مص رأىاوى كلما ـــــــتدخـل في هذه الدعـــــــــی أن للأخیر

.)1("الدائنین 

:الانفرادیة ضد المفلس الإجراءاتالحق في اتخاذ الدائنین استعادةـ  4

دائن للمنح ینهأ الأموالحكم قفل التفلیسة لعدم كفایة یمتاز بهالذي  الشيء إن    

كان دین الدائن قد حقق نهائیا في التفلیسة جاز  فإذاالفردیة ، الإجراءاتحق مباشرة 

و ،المفلس عن طریق سند تنفیذي یقدمه القاضي المنتدب للدائن أموالله التنفیذ على 

355الفقرة الثانیة من المادة استنادا إلى مقتضیاتهذا السند یعتبر بمثابة حكم نهائي 

.)2(من القانون التجاري الجزائري 

ئن الذي رفع دعوى قضائیة انفرادیة ضد المفلس اكان للد إذالقد ثار خلاف حول ما 

.بما قضى له دون بقیة الدائنین ستأثری أن

هي نتیجة ف یحتفظ بكل ما تحصل علیه أنه یجوز للدائن أنجانب من الفقهفیرى 

، بینما یرى البعض له مقاضاة المفلس على انفراد أجازالمشرع قد  أنطالما  ةطبیعی

نه یعمل في رفع دعواه لمصلحة الدائنین أ أوالدائن في هذه الحالة فضولیا  أن الآخر

.)3(الإفلاس أثارزوال  إلىجمیعا باعتبار حكم وقف التفلیسة لا یؤدي 

یتدخل في هذه الدعاوى لیتحصل  أنبذلك یجب على الوكیل المتصرف القضائي 

المبالغ المتحصل علیها في الخزینة بإیداعثم یقوم ،على نتائج هذه الدعاوى الانفرادیة 

.بینهم فیما أفضلیةأیةالعامة لتدخل في التوزیعات على جمیع الدائنین دون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.303عبد الحكیم محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص  و رفعت فخري ـ  1

المتضمن القانون 1975سبتمبر  26في مؤرخ  59 /75 رقم مرأ من355تنص الفقرة الثانیة من المادة ـ  2

كان دینه  إذاو للدائن الشخصیة،و یعید هذا الحكم لكل دائن حقه في مباشرة دعواه .. ". :علىالتجاري الجزائري 

".یحصل على السند التنفیذي اللازم  أنقد تم تحقیقه و قبوله 

.599ص  السابق،المرجــع الأمین،ـ سمـــیر 3
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فتح التفلیسة  إعادة: الفرع الثالث 

"من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 356تنص المادة  لكل ذي  أوللمدین :

مع تقدیم دلیل أصدرتهیطلب من المحكمة العدول عن حكمها الذي  أنغیره مصلحة 

مبلغ یكفي لمواجهتها بین إیداع أوكافیة لمواجهة نفقات العملیات ، أموالعلى وجود 

.یدي وكیل التفلیسة 

التي اتخذت بمقتضى المادة السابقة الإجراءاتحال یتعین تسدید نفقات  أيو على 

.)1("الأسبقیةعلى وجه 

هو حكم الأمـــــوالل التفلیسة لعدم كفایة ـــــــحكم قف أنیتبین جلیا من خلال هذه المادة 

 إلىالتفلیسة  إعادةو  هؤ إلغافیجوز ، المقضي فیه الحكممؤقت لا یحوز على قوة 

من القانون 357في حالتین ذكرتهما المادة  إلاو لا یكون ذلك الأصليوضعها 

.ثارآعدة  إنتاج إلىان  تؤدیان التجاري وهاتان الحالت

فتح التفلیسة  إعادة حالات:  أولا

المعتادة لرفع بالإجراءاتفتح التفلیسة یتم عن طریق دعوى قضائیة ترفع  إعادة إن   

تتأكد أنفتح التفلیسة یجب  إعادةالمحكمة عندما تصدر حكم ف، )2(الدعوى القضائیة 

جاري ــــــــمن القانون الت357ن في المادة یـــــــــن المذكورتــــالحالتیإحدىمن تحقق 

الأخرىوجود مال كاف لمواجهة مصاریف التفلیسة و بإثبات الأولىتتعلق ، الجزائري 

.مبلغ مال كاف لذلك بین یدي الوكیل المتصرف القضائي بإیداع

:ثبوت وجود مال كافي لمواجهة مصاریف التفلیسة حالة ـ  1

یطلب من  أنجدیدة في ذمة المفلس یجوز لكل ذي مصلحة أموالما ظهرت  إذا  

 إلىهذا استنادا ،هذا الحكم  إلغاءالتفلیسة إقفالصدر حكم أالقسم التجاري الذي 

.من القانون التجاري الجزائري 357المادة أحكام

  س ــــــــــــــــفلـالمصل علیهاــیتحالتي الو الأمــالجدیدة هي تلك والـــــــــــــالأمصود من ـــــــالمق إن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المتممالمعدل و الجزائري تضمن القانون التجاري ی، 59 /75رقم  مرأـ  1

.204ـ طارق عبد الرؤف صالح رزق ، المرجع السابق ، ص 2



- 124 -

لأمواإلیهآلت  أو،  الإفلاسالمفلس قبل صدور حكم  هااأخفقد  أموالتـظهر كأن    

.)1(تجارة جدیدة  أوهبة  أواكتسبها  من تركة 

تكفي لتغطیة كل مصاریف أموالاالمفلس یمتلك بأنعلى الشخص الذي یدعي ف    

و یتم ذلك برفع دعوى قضائیة  ، هي ملك للمفلس الأموالهذه  أنیثبت  أنالتفلیسة 

أصدرتنفسها المحكمة التي  هيو ، حكم قفل التفلیسة أصدرتالمحكمة التي أمام

.لإثبات صحة مزاعمه الإفلاسحكم 

بالنسبة للقانون الجزائري یكمن في عدم تحدید نفسه الذي یطرح الإشكال أن إلا  

غلق التفلیسة  تمت عن  أنمادام ، فتح التفلیسة  إعادةالتي یمكن بها الإجرائیةالطرق 

فتح التفلیسة یكون  إعادةكان طلب  إنفالمشرع الجزائري لم یبین ، طریق حكم قضائي 

دیة للطعن في عاالبواسطة الطرق غیر  أوالمعارضة   أوعن طریق الاستئناف 

.القضائیة الأحكام

الأموالالتفلیسة لعدم كفایة  لقطریقة غ إلىلة تحل بالنظر أن هذه المسأب أرى   

لیسة لعدم كفایة ــفالمشرع الجزائري اشترط صدور حكم قضائي یتضمن غلق التف

كذلك فانه یجوز الطعن في هذا الحكم بكل طرق الطعن بما فیهامادام الأمرف ،الأموال

ظر ــالن إعادةماس ــــــــبالطرق غیر العادیة كالت أوئناف ــــــــلاستا أوة كالمعارضة ــــالعادی

المشرع الجزائري في المادة  أنخصوصا و ،اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة   أو

من القانون التجاري قد خول لكل شخص له مصلحة في الاستمرار في التفلیسة 357

.التي یمتاز بها الإفلاسالنظام العام خاصیة إلىفتحها ذلك استنادا  إعادةیطلب  أن

:الوكیل المتصرف القضائي  لدىمبلغ مالي كافي إیداعحالة ـ  2

ح ـــــــــفت إعادةیطلب  أنلكل ذي مصلحة في التفلیسة المشرع الجزائريأجازلقد    

یكفي لتغطیة مصاریف  امالی اقدم للوكیل المتصرف القضائي مبلغ إذاالتفلیسة، 

أتعابمیزانیة و رفع الدعاوى و ـــــال إعدادمفلس و ــــــال أمـــــوالالتفلیسة كمصاریف جرد 

.براء و المحامین ـــــالخ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.371ـ فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص 1
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فتح  إعادة فأجاز،من القانون التجاري جاء عاما 356نص المادة  أنالملاحظ 

المحكمة التي من طرف أوسواء من طرف الدائنین التفلیسة من كل ذي مصلحة 

قاعدة من یملك حق القفل یملك  إلىاستنادا ،تلقاء نفسها الإفلاس منحكم أصدرت

.)1(حق الفتح

أجاز)2(من القانون التجاري216فالمشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من المادة 

ر المحكمة ااعتبب،من طرف المحكمة المختصة من تلقاء نفسها المدین  إفلاسشهر 

 إدارةو الرقابة على الإشرافالتفلیسة فهي تساهم في أشخاصالمختصة شخص من 

.إدارتهاالتفلیسة لضمان حسن سیرها و انتظام 

المدین  إفلاسالمحكمة المختصة لها الحق في شهر  أنمن هذا المنطـلق و مادام 

و لها الحق ، الأموالالتفلیسة لعدم كفایة إقفاللها الحق في فإنهامن تلقاء نفسها 

تكفي لتسدید مصاریف أموالود ــــــین لها وجــــتب إذااتها فتحها  من تلقاء ذبإعادةكذلك 

.التفلیسة إجراءاتسیر 

فتح التفلیسة  إعادة أثار:ثانیا 

  ت ــــــــــــــحكم مؤقالأموالكفایة التفــــــــــلیسة لعدمشرع الجزائري حكم قفل ـــــــــبر المــــــــــلقد اعت

كل فتح التفلیسة  من طرففأجاز إعادة،المقضي فیه الشيءو لا یكتسب حجیة 

تبین لها انه توجد  إذاذلك المحكمة من تلقاء نفسها ك شخص له مصلحة في ذلك و

.تكفي لتغطیة مصاریف التفلیسة أموال

إقفالحكم أصدرتفتح التفلیسة بموجب حكم قضائي تصدره المحكمة التي  إعادةتم ی

بناءا على تقریر یقدمه القاضي المنتدب عن حالة ، الأموالالتفلیسة لعدم كفایة 

تصدر حكم فتح التفلیسة متى  أنللمحكمة من تلقاء نفسها ،التفلیسة بشكل مفصل 

المفلس لتغطیة كل المصاریف الأولیة لسیر إجراءات أموالشرط كفایة من قیام تحققت 

.الإفلاس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.126في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  الإفلاسنظام ـ  احمد محرز ، 1

:جاري الجزائري على ــــــــمن القانون التــــــــــــــتضی 59 /75 رقم مرأ من216من المادة تنص الفقرة الثانیة ـ  2

.قانونا استدعائه أودین ـــــــــتماع للمــــــــضیة تلقــائیا بعد الاســــــــــتسلم الق أنكمة ــــــــو یمكن للمح" "
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:في النقاط التالیة إجمالهایمكن ثارآعدة یترتب عــلى حكم إعادة فتح التــفلیسة 

فانه في ، حكم قفل التفلیسة حكما مؤقتا باعتبار أن :الإفلاس إجراءاتـ استئناف 1

فتح التفلیسة من  إعادةحكم بعد صدور بها المفلس ــــجدیدة اكتسأموالحالة ظهور 

من المرحلة التي توقفت فیها فلا  الإفلاس إجراءاتمواصلة  إلىیؤدي  ن ذلكإف، جدید 

.جدید  إفلاس أمامسوف نكون  إلامن جدید و الإجراءاتتعاد 

مرحلة تحقیق الدیون التي تلزم جمیع  إلىوصلت  و الإفلاس إجراءاتانطلقت فإذا    

هذه بما في ذلك الخزینة العامة حتى و لو كانت ، كانت طبیعة دیونهم أیاالدائنین 

یسلموا  أن، نهائیة أحكامكانت ثابتة بموجب  أوخاصة بتأمینات مصحوبة الدیون 

ة بجدول بیان ــــــقة بدیونهم مرفقـــــــتندات المتعلــــــــللوكیل المتصرف القضائي كل المس

.و تاریخ استحقاقه و سبب الدین نشأتهمن قیمة الدین و تاریخ ـــــیتض

ین المذكورین ـــــقیق الدیون بمساعدة المراقبـــــــثم یقوم الوكیل المتصرف القضائي بتح

بعد استدعائه برسالة موصى علیها  أوو یتم ذلك بحضور المدین ،  الإفلاسفي حكم 

من القانون 282و   280المادتین إلیههذا ما تطرقت ،مع طلب علم الوصول 

.)1(التجاري الجزائري 

المفلس لا تكفي لتغطیة مصاریف التفلیسة فتصدر المحكمة حكم أموالن أثم تبین ب

بدایتها  إلىلدى المفلس لا تعود أموالظهرت  إذاالتفلیسة فتح  إعادةن إف،قفل التفلیسة 

مرحلة قبول الدیون  إلىو هي مرحلة تحقیق الدیون لتنتقل ،بل تستمر من نقطة توقفها 

بولا و یثبت ــــــــمقأصبحیقه ــــتحقأثناءة في الدین ـــــــلم تحصل منازع فإذا ،تأیــــــیدهاو 

سـة فلان مبلغ كذا في التاریخ ـــــقبل في دیون تفلی":القبول بعبارة تكتب على سند الدین 

ارة كل من الوكیل المتصرف القضائي و القاضي ـــــــو یوقع على هذه العب، )2("الفلاني 

بالصلح إماالإجراءاتالدیون لتنتهي تأییدمرحلة  لىإثم تنتقل التفلیسة ،المنتدب 

.الاتحاد  أوالقضائي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعدل و المتممالجزائري تضمن القانون التجاري ی، 59 /75رقم  مرأـ  1

.438مال طه ، المرجع السابق ، ص ـــــــــــــــــــــطفى كــــــــــــــــــــــ مص2
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:مراكزهم القانونیة  إلىـ عودة الدائنون 2

قفل التفلیسة هو السماح للدائنین مباشرة صدور حكم لالجوهریة الآثارمن بین  إن   

 إعادةیزول مباشـرة بعد صدور حكم الأثرهذا  أن إلا، المفلس ضدالدعاوى الفردیة 

.التفلــیسةفتح 

التي القانونـــیة م ـــــــــن مراكزهیـــــــــالدائناستعادةإعادة فتح التفلیسةقرار  لىعیترتب 

رة الدعاوى ــــــــــــــمباشى الدائنین فیمنع عل، لیسة ـــــــصدور حكم قفل التفقبلكانوا علیها 

أنظمةعن باقي  الإفلاسهي الخاصیة التي ینفرد بها نظام ــــــــلس و ردیة على المفــــــــــــالف

فیه  لا تطبقالمفلس و أموالهو نظام التنفیذ الجماعي على  فالإفلاس،الأخرىالتنفیذ 

.الفردیة  الإجراءات

فلس بعد صدور ـــــــمن المبدینه صل على الوفاء ــــــــحتین قد ــــكان احد الدائن فإذا   

الوكیل المتصرف  إلى أموالیرد ما قبضه من  أنیه ـــعلف، ل التفلیسة ــــــــــحكم قف

مع باقي المفلس أموالالقضائي لتدخل ضمن مكونات التفلیسة ثم یشترك في توزیع 

.الدائنین

صدور حكم أثناءفردیة إجراءاتن الدائن الذي باشر إنه و بالمقابل من ذلك فأ إلا  

ح تف لإعادةضائي ـــــــــــلدى الوكیل المتصرف القوالــــــــــــأمبإیداعقام  أو، قفل التفلیسة 

بالأولویةالتفلیسة أموالمن أنفقهانه یدفع لهذا الدائن كل المصاریف التي إف،التفلیسة 

.)1(عن باقي المصاریف 

من القانون التجاري 356من المادة الأخیرةالفقرة  هذا ما أكده المشرع الجزائري في

التي الإجراءاتحال یتعین تسدید نفقات  و على أي: " ... یلي على ماتنصالتي 

".الأسبقیةاتخذت بمقتضى المادة السابقة على وجه 

فتح التفلیسة   إعادةبغرض الأموالللدائن الذي قدم الأولویةیة من تقریر حق الغاإن    

من اجل تم إنفاقها قد  الأموالفهذه ، هو تحقیق المصلحة المشتركة لجمیع الدائنین 

.)2(لإجراءاتهااستئناف التفلیسة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.549فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص ـ  1

.127التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص في القانون الإفلاسنظام احمد محرز ، ـ  2



البـــــــــــــــــــــاب الثـــــانــــــــــــــــــي

أثـــــــــــــــــــار الإفــــــــــــلاس و نهایتـــــــــــــــــه
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منها ما  وثار قانونیة منها ما یتعلق بالمفلس آإن حكم الإفلاس یرتب عدة 

افظة و المح، و هذه الآثار تؤدي إلى صیانة أموال المفلس ، یتعلق بجماعة الدائنین 

توزیع الأموال المتحصل علیها على في الأخیر لیتم ،على الضمان العام للدائنین

و بذلك تقترب التفلیسة إلى نهایتها التي ،سمة الغرماء دائني المفلس بتطبیق قاعدة ق

.تكون إما عن طریق الصلح القضائي أو بواسطة الاتحاد 

انتهاء نتطرق إلى ثم الأول،الإفلاس في الفصل أثارالباب في هذا  سندرسلهذا 

.التفلیسة في الفصل الثاني 
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الفصـــــل الأول

ثـــــــــــــــار الإفـــــــــــــــــــــــــــلاسآ

فان التاجر الذي التجاري،لتحقیق أهداف الإفلاس المتمثلة في تنشیط الائتمان 

یعد بمثابة عقوبة و عبرة لباقي  اقاسی اتوقف عن دفع دیونه سوف یسلط علیه جزاء

.التجار 

التي تصل في ، ثاره آفالتوقف عن الدفع یؤدي إلى تطبیق نظام الإفلاس بكل 

.بعض الأحیان إلى حد سلب الحقوق المدنیة و السیاسیة للمدین المفلس 

:مبحثینثار الإفلاس إلى آنقسم سعلى هذا الأساس 

.للمدینالإفلاس بالنسبة  ارثآ: الأول المبحث 

.الدائنینثار الإفلاس بالنسبة لجماعة آ:  الثانيالمبحث 
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المبحث الأول 

  نیثار الإفلاس بالنسبـــــــــة للمـــــــدآ

لكونه هو الذي توقف عن دفع ، یعتبر المفلس المحور الأساسي لنظام الإفلاس 

بب في تحریك إجراءات الإفلاس ـــــــــهو السو ، د استحقاقها ـــــــدیونه التجاریة في مواعی

.و على ذمته المالیة تنصب علیه ثار الإفلاس آن معظم إو من ثمة ف

مدین إلى ال المنصبة علىلاس ـــــــــــثار الإفآسیم ــــن تقـــــــــنه یمكإوم فــــــــعلى العم

الآثار الناتجة قبل صدور حكم  الإفلاس التي نتطرق إلیها في المطلب قسمین ،

.ثار الإفلاس  بعد صدور الحكم  في المطلب الثاني آثم ، الأول

المطلــــب الأول

ثار الإفلاس بالنسبة للمدین قبل صدور حكم الإفلاسآ

هي الفترة ما قبل صدور الدائنینخطر الفترات التي تمس بمصالح جماعة ألعل 

عن  تهریب أمواله  ةبسوء نیإذ أن المفلس في هذه الفترة یتعمد و، حكم الإفلاس 

حتى یتم إخراجها من مكونات ، طریق إبرام تصرفات ناقلة للملكیة بدون عوض 

.لدائنینعة اامالتفلیسة و الضمان العام لج

دفع إلى غایة صدور حكم الرة التي تفصل بین تاریخ التوقف عن ـــمى الفتتسف   

تكون محلا لسوء عدة تصرفاتبفیها المدین یقومالتي ، بفترة الریبة و الشك الإفلاس

بین المفلس أثارها فیما كانت تنتج  إنذة في حق جماعة الدائنین و افالظن فلا تكون ن

.)1(إلیهو المتصرف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.101،  ص المرجع السابق، الواسعةزرارة صالحي .1
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بالضمان قصد الإضرار یها بتصرفات مشكوك ففترة الریبةالمدین یقوم خلالإن 

، كأن یخفي بعض أمواله أو أن یتبرع بها إلى احد أقاربه  فكل العام للدائنین 

ضع إما لعدم النفاذ الوجوبي ــــــــــتخرة الریبة ـــــــــالتصرفات التي ابرمها المفلس خلال فت

.أو عدم النفاذ الجوازي  

الدائنین لان التاجر یكون تمس بمصالح جماعة تعتبر فترة الریبة من الفترات التي 

.علیه مراقبةأیةدون  أموالهو هو حر في التصرف في ، تجارته  رأسخلالها على 

بالرغم من أن المشرع الجزائري قد ترك للمحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس سلطة 

لا تزید عنبمدةإلا انه قیدها ، تعیین تاریخ التوقف عن الدفع من ظروف القضیة 

.)1(السابقة عن صدور حكم الإفلاسثمانیة عشر شهر

إن الغایة التي أراد المشرع الوصول إلیها من خلال تحدید الحد الأقصى لفترة الریبة 

هذا ما نصت علیه ،هو المحافظة على استقرار المعاملات و تقویة الائتمان التجاري 

:التي تنص على قانون التجاري الجزائري من ال247الفقرة الأخیرة من المادة 

 أوضت بالتسویة القضائیة ، ـــــدده المحكمة التي قـــــــتاریخ التوقف عن الدفع تح"

و لا یكون هذا التاریخ سابقا لصدور الحكم بأكــثر من ثمانیة عشر ،  الإفلاسبشهر 

."شهرا 

إذا ، فیجب على المحكمة في أول جلسة تعقدها أن تحدد تاریخ التوقف عن الدفع ف    

حكم الإفلاس هو نفسه تاریخ قف عن الدفع  اعتبر تاریخ صدور لم یحدد تاریخ التو 

.الجزائري من القانون التجاري 222استنادا لأحكام المادة ، التوقف عن الدفع 

طالما أن تاریخ التوقف عن الدفع هو ، منعدمة فان فترة الریبة هيفي هذه الحالةف   

بمصالح جماعة الدائنین إذ لا یضرو هذا ما ، نفسه تاریخ صدور حكم الإفلاس

تمــــــت خارج فترة الریبة في التــــصرفات  التي ابرمها المفلس لكونها  یجوز لهم الطعن

.فهي صحیحة من الناحیة القانونیة  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . BLAZY Régis , la faillite : élément d'analyse économique , ECONOMICA , Paris

2000 ,p.115.
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كما أجاز القانون إمكانیة تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع من طرف المحكمة التي 

بشرط أن لا یؤدي هذا التعدیل إلى تجاوز فتـــرة الریبة ، أصدرت حكم الإفلاس 

.ثمانیة عشر شهرا المحددة بالقصوى 

برمها المدین المفلس في فترة الریبة تمس أن التصرفات التي إفي كل الأحوال ف

تهریب أمواله حتى لا ینفذ علــیها باعتبار أن المفلس یتعمد ، بمصالح جماعة الدائنین 

.من طرف الدائنین

برمها المفلس خلال فترة الریبة هو أمن هذا المنطلق فان مصیر التصرفات التي 

أو عدم النفاذ الجوازي ، الفرع الأولي سوف نتطرق إلیه في عدم النفاذ الوجوبي  الذ

.الذي ستناوله في الفرع الثاني 

عدم النفاذ الوجوبي:الفرع الأول 

ابرمها المدین المفلس في التي إن الجزاء الذي رتبه المشرع الجزائري على التصرفات 

نتطرق في هذا الفرع ،سجماعة الدائنین مواجهة فترة الریبة هو عدم النفاذ الوجوبي في 

.حالاته أخیرا شروطه وثم المقصود من عدم النفاذ الوجوبي إلى 

المقصود من عدم النفاذ الوجوبي  :أولا 

التصرف الذي تقضي المحكمة بتقریر عدم نفاذ أن ، عدم النفاذ الوجوبي بیقصد 

 أندون نین لا یكون له أیة حجة في حق جماعة الدائوجوبا و برمه المدین المفلس أ

.سلطة تقدیریة في ذلك أیةیكون للمحكمة 

لما یرتب زوال )1(یقصد من عدم النفاذ الوجوبي البطلان بالمعنى القانوني فلا  

بل هو في ، علیها قبل الــــــتعاقد  واالتصرف و إعادة المتعاقدین إلى الحالة التي كان

ماعة ـــبرمه المـــــــــفلس في حق جأالحقیقــــــــــة مجرد عدم نــــــــــفاذ التــــــــصرف الذي 

التي یفترض فیها غش المدین قصد الإضرار الدائنیــــــــن باعتباره تم في فترة الریبة

.)2(بجماعة الدائنین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.362، المرجع السابق ص ـ مصطفى كمال طه 1

ضة ــــــــ، دار النهآثارهشروطه و :ارة الجدید ــــــون التجـــــلاس في قانـــــــــبادئ الإفــــــــــــمسلامة فارس عرب ،.2

.170،  ص 2002،العربیة ، القاهرة 
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فاء ــــــــــإخیتعمدف ، أعمال المـــفلس تضطربفیها و ترة الشك ــــــف إن فترة الریبة هي

التــصرف بقى هذا ــــــــفیــما یماعة الدائنین ، ــــــــبج  ارار ـــــــــإضع ـــــــوقف عن الدفــــــــحالة الت

.الغیر الذي تـــــــعاقد معهو منتــجا لأثاره في علاقة المـفلس مع )1(حیحاــــص

طة تقدیریة في ـــــــكــمة لیس لها أیة سلـــــــالمحاذ الوجوبي لكونـــــــیسمي بعدم النــف

حق فبمجرد أن تتحقق شروطه القانونیة تلزم المحكمة بالحكم بعدم النفاذ في ،ذلك

لیس لها أیة سلطة تقدیریة في ذلك و لا یتحقق ذلك إلا باستصدار ، فجماعة الدائنین 

.)2(حكم من المحكمة التي أصدرت حكم شهر إفلاس المدین 

شروطــــه :ثانیا 

صدر قد یكون التصرف  أنعدم النفاذ الوجوبي في حق جماعة الدائنین یشترط لصحة 

ضمن الحالات یكون صادر في فترة الریبة و واردا  أن و بأموالهمن المفلس و یتعلق 

:من القانون التجاري الجزائري247المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 

:من المفلس و یتعلق بأمواله اهذا التصرف صادر یكونـ یجب أن1

أن الغایة من تقریر المشرع لعدم النفاذ الوجوبي هو حمایة طالماشرط بدیهي ال فهذا   

فالضرر لا یتحقق في هذه الحالة ، جماعة الدائنین من تعمد المفلس في الإضرار بهم 

.من المفلس نفسه و یتعلق بأمواله  اإلا إذا كان التصرف صادر 

فإنه لا ، لق بذمته المالیة ـــــــــــفلس و لا یتعـــــــــــفإذا كان التصرف صادر من غیر الم

جماعة مواجهة وبي في ـــــــــعدم النفاذ الوجلأحـــــــــكام ضاع هذا التصرف ـــــــــیجوز إخ

.الدائنین

ففي ، كما لو قام أحد أصدقاء المدین أو أحد أقاربه بالوفاء من ماله بدیون المفلس 

ولا یتعلق بأمواله وبالتالي لا هذه الحالة فإن هذا التصرف لم یصدر من المفلس 

.)3(یخضع لعدم النفاذ الوجوبي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.132ق ، ص ـــــــــالسابع ـــــــــمد زاهر ، المرجــــــــــــ فاروق اح1

.156ـ شریف مكرم عوض سعد ، المرجع السابق ، ص 2

.142ق ، ص ــــــــــــــــع السابــــــمد زاهر ، المرجــــــــــفاروق احـ  ـ3
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:في فترة الریبة  اـ أن یكون التصرف صادر 2

ن المشرع إف، لكي یتم تحقیق التوازن بین مصالح  جماعة الدائنین وحقوق المفلس 

حصره في  التصرفات  و، قام بتحدید المـــــــــجال الزماني لقاعــــــــدة عدم النفاذ الوجوبي 

باعتبار أنه یفترض سوء نیة المفـــلس في هذه فقط ، المفلس في فترة الریبة ابرمهاالتي 

.الفــترة

الانتـــقاص من الضمان  هوالفترة برمها المفلس في هذه أ فالغایة من التصرفات التي

.العام لجــــماعة الدائنین 

هي التي تقع في فترة ، ن التصرفات التي تخضع لعدم النفــاذ الوجوبي إف من ثم

الریبة الواقعة  بین التاریخ الذي تحــدده المحكمة لتوقف التاجر عن الدفع و تاریخ 

.)1(صدور الحكم بشهر إفلاسه 

برمه المفلس قد تم في فترة الریبة أم لا، یجب ألتحدید ما إذا كان التصرف الذي 

.ت تنفیذه الاعتداد بوقت إبرام العقد فیما بین الطرفین و لیس بوق

ـ أن یرد التصرف ضمن الحالات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 3

:من القانون التجاري الجزائري 247

إن المشرع لم یترك أیة سلطة تقدیریة للمحكمة المختصة في تقریر تحقق عدم النفاذ 

ذكرت ري قد من القانون التجا247فالفقرة الأولى من المادة ، الوجوبي من عدمه 

على سبیل جماعة الدائنینمواجهةالتصرفات التي تخضع لعدم النفاذ الوجوبي في 

ف حالة خارج هذه ـــــــــــللمحكمة أن تضییجوزلا ف ،و لیس على سبیل المثال الحصر 

.وز القیاس علیها ــــــــلا یج والسالفة الذكر 247المذكورة في المادة الحالات 

ن أو تواطئه مع ــــــــــــش المدیــــــــــوبي إثبات غـــلتطبیق عدم النفاذ الوجلا یشترط 

ه وقت وقوع التصرف ـــــــــــصرف إلیــــــــــات علم المتـــــــــكما لا یشترط إثب،المتصرف إلیه

  .ه ــــــفلس عن دفع دیونــــــــــبتوقف المدین الم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.182، المرجع السابق ، ص العكیليعزیزـ  1
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علیها في الفقرة الأولى من المنــصوص ن الحالات ـــــــــة مـــــــــر حالــــــــــــكــفي توفــــــــــفی

ون بصدد عدم النفاذ ــــــلكي نك)1(زائريــــــــــمن القــانون التــــجاري الج247المـــادة 

.الوجوبي 

التي ،سوء نیة المفلس وغشه في مثل هذه التصرفاتقیام فالمشرع افترض مسبقا 

خصوصا ین عن طریق تهریب أمواله ــــــــیهدف من ورائها إلحاق الأضرار بجماعة الدائن

.إلى أقاربه 

:ـ أن یصدر حكم قضائي یقضي بعدم النفاذ الوجوبي 4

برمها المفلس خلال فترة الریبة لا اقاعدة عدم النفاذ الوجوبي للتصرفات التي  إن   

بل ، وة القانون في مواجهة جماعة الدائنین ــــــة بقهذه التصرفات غیر نافذ أنتعني 

یقضي بعدم نفاذ التصرف الذي یجب صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة

.المفلس منصدر

تحققت تىحكم عدم النفاذ الوجوبي مبإصدارحتما تلزمالغایة من ذلك أن المحكمة ف  

.)2(في ذلك  من شروطه  دون أن یكون لها أیة سلطة تقدیریة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تضمن القانون التجاري الجزائري ی1975سبتمبر  26في المؤرخ 75/59 رقممرأ من247تنص المادة ـ  1

  :على 

لا یصح التمسك قبل جماعة الدائنین بما یلي من التصرفات الصادرة عن المدین منذ تاریخ التوقف عن "

  : الدفع 

العقاریة بغیر عوض  أوـ كافة التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة 1

ـ كل عقد معاوضة یجاوز فیه التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخر 2

ما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع ــــــــــ كل وفاء مه3

ـ كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل أو غیر ذلك من 4

وسائل الوفاء العادیة 

تب على أموال المدین لدیون ـ كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي و كل حق احتكار او رهن حیازي یتر 5

".سبق التعاقد علیها 

.93، ص المرجع السابقـ الفقي محمد السید ، 2
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حالات عدم النفاذ الوجوبي :ثالثا

من القانون التجاري 247لقد نص المشــــــرع الجزائري في الفـــــقرة الأولى من المادة 

تـــــــعداد هذه الحالات جاء على أن  الملاحــــــــــظ ف، على حالات عــــــدم النــــــفاذ الوجوبي 

یمكن حصــــر هذه الحالات على یهوعل ،ســــبیل الحصر و لیس على سبیل المثال 

:الشكل التالي 

:ـ التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو العقاریة بغیر عوض 1

كل التصرفات التي یبرمها العقاریة،یقصد من التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة أو 

المفلس التي تكون بدون مقابل سواء انصبت على منقول أو على عقار ، فكل 

لكونها تمت في فترة ، التي یقدمها المفلس تخضع لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي التبرعات 

.الریبة

قر عدم نفاذ هذه التصرفات في حق جماعة الدائنین استنادا إلى قاعدة ا فالمشرع

فان ففي مثل هذه الحالات ، تحقیق التوازن بن مصالح جماعة الدائنین والمتبرع له 

المدین ، التي إلى الانتقاص من أموال حتما التصرف الصادر من المفلس سوف یؤدي 

.لحقوق جماعة الدائنینتعتبر الضمان العام 

تخضع لقاعدة عدم )1(شكلها أوفكافة التبرعات التي یبرمها المفلس مهما كان نوعها 

.النفاذ الوجوبي 

ن هو المحافظة على أموال المفلس من ــــــوین جماعة الدائنیــــــــالغرض من تك إن   

اللاحق بهم من یسعون إلى دفع الضرر الضیاع ، فمن هذا المنطلق فان كل الدائنین 

المتبرع له إلى جلب یسعى بینما قیام المفلس بالتبرع عن جزء من أمواله ، جراء 

.)2(یجب تقدیم دفع الأضرار على جلب المنفعةففي هذه الحالة منفعة 

لتصرفات رامه لكل هــــــــــذه اـــــــــإلیها من خلال إبفلس الوصولـــــــــفالغـــــایة التي یرید الم

.ـــیر من أمواله حتى لا تدخل في الضـــــــــــــمان العام لجماعة الدائنین هو تهریب جزء كبـ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الطبعة الأولى ، المكتب 1999لسنة 17ه طبقا لقانون التجارة رقم ني مفهیم رشید ، الإفلاس و الصلح الواق ـ 1

.89، ص 2000الفني للإصدارات القانونیة ، القاهرة ، 

.365المرجع السابق ص ، مصطفى كمال طه .2
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واله العقاریة والمنقولة وهو في حالة توقف ــــــــفلس بتبرع أمــــــــعقل أن یقوم المـــــــــیإذ لا 

.عن دفع دیونه في مواعید الاستحقاق

سواء كل تبرع مهما كان موضوعهصرفات الناقلة للملكیةـــــــالتمقصود من ـــــــالف      

بدون مقابل ق عـــیني ــــــر حــــقار أو تقریـــــــــبرع بمنقول أو عــــــكالت، را تمستظاهرا أو كان 

 أوفالة دین على الغیر ـــــــــأو ك ، راء من الدینـــــــــأو الإبفاع أو الارتفاقـــــــكحــق الانت

  .الوقف 

فكل هذه التصرفات تخضع لعدم النفاذ الوجوبي حتى ولو كان المتعاقد مع المفلس 

حقاقها لأن سوء نیة أي لا یعلم بأنه متوقف عن دفع دیونه في مواعید است، حسن النیة 

فهو لا یهدف من وراء هذه التصرفات إلا ، المدین في هذه الحالة مفترضة مسبقا 

.المساس بالضمان العام لجماعة الدائنین 

هي تصرف مضاف إلى ، فیستثنى من هذه القاعدة الوصیة التي یبرمها المفلس  و   

مصلحة جماعة الدائنین ها فیلا تخضع لعدم النفاذ الوجوبي لانتفاء فما بعد الموت 

بالنسبة للهدایا نفس الشيء یطبق كذلك طبقا لمبدأ لا تركة إلا بعد سداد الدیون 

الصغیرة التي جرى العرف تقدیمها في المناسبات الاجتماعیة كالأعیاد أو الزواج 

.)1(وأعیاد المیلاد

د التأمین على ـــــــــوبي عقـــــــــالوجنفاذ ــــــــــــدم الـــــــعحالات من ــــــضكذلك یدخل  لا   

ره في فترة الریبة ــــــــــلو قام المفلس بإبرام عقد تأمین الحیاة لمصلحة غیثلا ــــــــــ، فمیاة ــــالح

فهذا العقد لا یخضع لعدم النفاذ الوجوبي لأن المنتفع من التأمین یكتسب حقه من 

.شخص المؤمن ولیس من المدین المفلس 

برد إلى الوكیل المتصرف القضائي جمیع ، مع ذلك یلزم المستفید من التأمین 

ترة الریبة لأن ذلك یعـتبر تبرعا من  ــــــالتأمین التي دفعها المفلس خلال فــأقساط

.)2(الغیر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.135ـ محمد مختار احمد بربرى ، المرجع السابق ، ص 1

160ـ صفوت بهساوي  ، المرجع السابق ، ص 2
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فاذ الوجوبي المهر الذي یقدمه الزوج ـــــــالنحالات عدم یدخل ضمن عدم كما لا 

یعتبر معاوضة لأنه بل فهو لیس تبرعا في رأي فقهاء الشریعة الإسلامیة ، لزوجته 

)1(یمثل بدل الاستمتاع 

:ـ عقود المعاوضة التي تتجاوز فیها التزام المدین بأكثر من التزام الطرف الآخر 2

تزاماتــــــــقق التوازن في الالـــــتحأنهاة للجانبین ـــــــــــقود الملزمــــــــــخصائص العإن من 

یع ویلتزم البائع بتسلیم ــــــــــشتري بدفع ثمن المبــــــــفیلتزم الم، بین المتعاقدین و الحقوق 

.المبــیع للمشتري 

عاوضة مع شخص آخر ـــــــیبرم المفلس عقد المض الحالات یمكن أن ــــــــإلا أنه في بع

و انتفاء یتحقق فیه التفاوت  أن آخر، بمعنىلا یتحقق فیه التناسب في الالتزامات 

.)2(یعطیه المدین و ما یأخذه بین ما التوازن 

تلك ــــــــــیمالمفلس متوقفا عن تسدید دیونه في مواعید استحقاقها، و كان كما لو كان 

خاص ــــــــــد الأشـــــــترة الریبة لأحــــــــي فـــــــــوم ببیعه فــــــــیقیقع في وسط المدینة ثم  انمسك

أن القیمة الحقیقیة لهذا بالرغم من ، دج  500.000 لم یتجاوز مبلغبلغ تافه ـــــــبم

فلس على ــــــــــأقدم الماذا ــــــــنا یطرح التساؤل لمـــــــه دج و 2.000.000المسكن تتجاوز 

هذا التصرف ؟ 

تهریب  دفهــــــــبقام بهذا التصرف قد فلس ــــــالجواب على ذلك أن المدین المف     

سبة ـــــأمواله حتى لا تدخل ضمن مكونات التفلیسة وهو فعل یشكل أضرار بالغة بالن

.لجماعة الدائنین 

قد تلقى مقابل لا یتناسب إطلاقا بأنهتبین من العقد الذي أبرمه المدین المفلس  فإذا   

فإن هذا التصرف یخضع لعدم النفاذ الوجوبي ، متعاقد معه ال ذهامع المنفعة التي أخ

الشيء الذي تلقاه بإرجاعیلزم المتعاقد مع المدین المفلس ، ففي حق جماعة الدائنین 

.من المفلس 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.367ـ مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ص 1

.284ـ راشد راشد ، المرجع السابق ، ص 2



-140-

ص علیها في و في الالتزامات و الحقوق المنصاسبعقود المعاوضة التي لا تتن إن   

حد  ما نظریة الغبن  إلىمن القانون التجاري تشبه 247من المادة  الأولىالفقرة 

:من القانون المدني التي تنص على ما یلي 90المذكورة في المادة 

هذا كانت التزامات احد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه  إذا "

مع التزامات المتعاقد الآخر ، و تبین أن المتعاقد  أوالمتعاقد من فائدة بموجب العقد 

استغل فیه طیشا بینا أو هوى المغــــــــبون لم یبرم العقد إلا لان المتــــعاقد الآخر قد 

ینقص  أو أن متعاقد المغبون ، أن یبطل العقد، جاز للقاضي بناء على طلب الجامحا

.)1("من التزامات هذا المتعاقد 

:ـ الوفاء بالدیون غیر الحالة 3

كل تصرف یقوم به ف الدائنین،على مبدأ تحقیق المساواة بین  الإفلاسنظام یقوم

من بین التصرفات التي ، الدائنین جماعةحق المفلس یخالف هذا المبدأ لا یسري في 

الوفاء بدیون غیر حالة لمصلحة أحد الدائنین ، تتعارض مع مبدأ المساواة بین الدائنین 

.من القانون التجاري 247المادة و لقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في 

وم به المدین المفلس رتب عدم النفاذ الوجوبي على كل وفاء یقالجزائري فالمشرع 

الذي یشكل لأن الغایة من ذلك هو تفضیل دائن على آخر ، ن أجلها ون لم یحلدی

و منه یلزم الدائن برد ما قبضه ثم یشترك في لى سوء نیة المدین المفلس قرینة ع

.)2(التفلیسة مع غیره من الدائنین العادیین 

عن  في حالة توقفالوضعیة المالیة للمدین مضطربة و هو كون تإذ لا یعقل أن 

.ن أجلها من ذلك یقوم بالوفاء بدیون لم یحبالرغم  ودفع الدیون 

یقوم المدین أن لإخضاع حالة الوفاء بدیون غیر حالة لعدم النفاذ الوجوبي ، یشترط 

التي تعني الفترة الفاصلة بین تاریخ التوقف في فترة الریبةبدیونه لأحد الدائنین الوفاء ب

  .فلاسعن الدفع وتاریخ صدور حكم الإ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.المضمن القانون المدني الجزائري المعدل و المتمم 1975سبتمبر 26المؤرخ في75/58الأمر رقم ـ  1

.140المرجع السابق ، ص شرح الإفلاس في قانون التجارة الجدید ،مود خلیل ،احمد مح.2
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، بالرغم من ذلك ن أجله أن یكون الدین محل الوفاء لم یحإضافة إلى ذلك یجب 

كون بالنقود تستوي أن ـــــم طریقة الوفاء فیـــــلا تهقام بالوفـــــاء بهذا الدین ، فإذا فالمدین 

.التجاریة أو بطریقة الحوالة أو بالبیع أو الأوراق 

كان الدین حال الأداء أم لا یجب الرجوع إلى تاریخ استحقاقه ، فإذا  إذالمعرفة ما 

تبین بأنه لم یحل اجله بالرغم من ذلك قام المفلس بالوفاء به فمصیر هذا التصرف هو 

.عدم النفاذ الوجوبي في حق جماعة الدائنین 

من القانون التجاري الجزائري أخضعت الوفاء بالدیون غیر 247المادة الملاحظ أن 

وسواء كان  اأو تجاری االحالة لعدم النفاذ الوجوبي مهما كانت طبیعة الدین سواء مدنی

.ناشئا عن المسؤولیة العقدیة أو التقصیریة

الدائن یكون أنالوفاء بدیون غیر حالة لا یشترط لتطبیق حالة مع الإشارة انه 

غیر عالما بتوقف المدین المفلس عن دفع  أوالذي استوفى دینه قبل حلول اجله عالما 

باعتبار الوفاء بالدیون قبل حلول اجلها یشكل قرینة على تفضیل دائن على ، دیونه

یقوم علیه نظام لذي امبدأ المساواة بین الدائنین و هذا ما یخالف ، باقي الدائنین 

   .الإفلاس

:الحالةغیر عادي للدیون الاء ـ الوف 4

لا یخضع لقاعدة عدم النفاذ الوجوبي و لو انه الوفاء بالدیون الحالة  في الأصل إن   

في الوفاء ، المنصب تم ذلك في فترة الریبة و هذا ما یسمى بالوفاء العادي للدیون

الوفاء عن  أوالنقدي الذي یتم عن طریق دفع كمیة من النقود معادلة لقیمة الدین 

.)1(طریق التحویل في الحساب الجاري 

التجاریة فهو لا یخضع  الأوراقبالنسبة للوفاء عن طریق نفس الشيء یطبق كذلك 

.)2(تقوم مقام النقود في الوفاء الأوراقهذه  أن لعدم النفاذ الوجوبي لكون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.285ـ راشد راشد ، المرجع السابق ، ص 1

.175ـ  رفعت فخري و عبد الحكیم محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص 2
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شكلیة لأوضاعمحررات مكتوبة وفقا عبارة عن بأنهاجاریة ــــــالت الأوراقفتعرف 

مبلغ نقدي محدد بأداءالمسحوب  إلىمن الساحب  اأمر تتضمن ، ددة قانوناـــمح

علیه أو بعد مدة من الاطلاع علیه لدى الاطلاع مستحــــق الوفاء فید ـــــلمصلحة المست

.محدد و بعد مدة من إنشائه أو في تاریخ 

كما أضاف .الشیك  و لأمرالسند  وفي السفتجة التجاریة  الأوراقتتمثل هذه 

25/4/1993المؤرخ في 93/08الجزائري بموجب المرسوم التشــــــریعي رقم المشرع 

قل  سند الخزن ــــــــند النـــسثلاثة أوراق تجاریة هياري ــــــــالمعــــدل و المتمم للقانون التج

.عقد تحویل الفاتورةو 

في  النقودتقوم مقام أنهاالتجاریة  الأوراقمن بین الخصائص التي تمتاز بها 

تسویة الدیون تستعمل في قود ــــــاعتبرها وسیلة بدیلة للنفالعرف التجاري،)1(المعاملات

.فكل ورقة تجاریة تجسد قیمة نقدیة معینة صالحة بذاتها لان تكون بدیلا عن النقود

بذلك فان الوفاء بالدیون الحالة بالطرق الثلاثة المذكورة سالفا لا تخضع لعدم النفاذ 

.من القانون التجاري 247الحالة الرابعة من المادة ، استنادا إلى أحكام الوجوبي 

الأوراق التجاریة  أوالتحویل  أوغیر الطریق النقدي بكان الوفاء بالدیون الحالة  إذا أما

المسالة تتعلق بالوفاء بطریق ، باعتبار هذهیخضع لعدم النفاذ الوجوبي  ا الوفاءهذ فان

من حقه و هذا ما أكثرعلى  حصول الدائن إلىیؤدي  الذيو بین التجار مألوفغیر 

.بالغة لباقي دائني المدین المفلس أضراریشكل 

الأمثلةبعضذكر انه یمكن  إلاعادیة كثیرة و لا یمكن حصرها الغیر طرق الوفاء 

:على الشكل التالي عنها 

:ـ الوفاء بالبیع أ 

تم  فإذاالمقصود بالبیع تقدیم شيء من المدین للدائن مقابل الدین الذي هو في ذمته 

.)2(الوفاء بهذه الطریقة و كان في فترة الریبة فهو یخضع لعدم النفاذ الوجوبي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.28الیاس حداد ، المرجع السابق ، ص  ـ  1

.215المرجع السابق ، ص الإفلاس ، عبد الحمید الشواربي ، .2
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:بالمقاصة ـ الوفاء ب 

س ـــــین نقودا من نفـــــــــمن الدین لاالدائن مدینا لمدینه و كان موضوع كبحـــــــــأص إذا   

تقع فانه في هذه الحالة نزاع  أيمن  نیاـــــــــو خال الأداء انمستحق االنوع و كان

من 297قا للمادة ـــــــــالریبة وفترةـــــــــــــون و لو وقعت في فــــــــة بقوة القانـــــــــــالمقاص

.ة لا تخـــــضع لعدم النفاذ الوجوبي ــــــــقاصة القانونیـــــــالمفــــــان  و علیه)1(ون المدنيــــــــالقان

التيدم النفاذ الوجوبي هي المقاصة الاتفاقیـة ـــع لأحكامالمقاصة الخاضعة أما

 أيیكون احدهما خالیا من  أن و، أا غیر محددالآخراحد الدینین محددا و فیها یكون 

ر ـــــــحال الأداء والآخر غیالدینـــــینأن یكون أحدأو  ، الثاني متنازع علیهالدیننزاع و 

.)2(حال 

في فترة الریبة یكون مصیرها عدم النفاذ في حق التي تقع بین الطرفین المقاصة ف    

.جماعة الدائنین

:ـ الوفاء بطریق الحوالةت 

الدائن مع شخص أجنبي على أن ذلك الاتفاق الذي یتم بینبانهاالحوالةتعرف 

یحول له حقه الذي في ذمة  المدین، فیحل الأجنبي محل الدائن في هذا الحق نفسه 

).3(بجمیع مقوماته و خصائصه

بتحویل حقه لدى الغیر لمصلحة دائنیه المدین الذي توقف عن دفع دیونه  فإذا قام 

وبذلك فهو یخضع لعدم الوفاء بغیر الكیفیة المتفق علیها اعتبر هذا التحویل بمثابة 

.النفاذ الوجوبي في حق جماعة الدائنین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمدین : " على   والمتممالمعدلالجزائريالمتضمن القانون المدني  75/58م الأمر رقمن 297تنص المادة .1

كان  إذاتلف سبب الدینین ، ـــــــحق له تجاهه و لو اخـــــــن ما هو مستحق علیه لدائنیه و ما هو مستــــــــــبیحق المقاصة 

موضوع كل منهما نقودا أو مثلیات متحدة النوع و الجودة و كان كل منها ثابتا و خالیا من النزاع و مستحق الأداء 

.و صالحا للمطالبة به قضاء 

".و لا یمنع المقاصة تأخر میعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو برع بها الدائن 

177د عثمان ، المرجع السابق ، ص ـ رفعت فخري و عبد الحكیم محم2

شورات الحلبي ــــــــــــمنلمدني الجدید ، انون اـــــــــــط في شرح القـــــــــــــــ، الوسینهوريــــــــــبد الرزاق احمد الســــــــــــــــعـ  3

.417،ص 2006الحقوقیة ، بیروت ، 
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:ـ التأمینات الضامنة لدیون سابقة 5

تتحقق هذه الحالة عندما یكون  الدین قد نشأ عادیا في ذمة المفلس قبل فترة الریبة 

ثناء نشوء الدین ثم یقوم المفلس في فترة الریبة بتعزیزه بضمانات كانت غیر موجودة أ،

هذه التــصرفات تخضع لعدم النفاذ الوجوبي لان ف، كالرهن الرسمي أو الرهن الحــیازي 

  .ن یهو تفــضیل الدائن الذي خصه بالتامین عن بقــیة الدائنــین العادیالغایة منها

:النفاذ الوجوبي في هذه الحالة یجب توفر ثلاثة شروط وهي  دملكي یتم تقریر ع

.یقع الضمان قد وقع على دین سابق ـ أن 

.ـ أن یكون هذا الضمان في فترة الریبة 

.ـ أن یرد هذا الضمان على مال مملوك للمدین المفلس 

مع الإشارة إلى أن التامین القضائي یخضع كـذلك لعـدم النفـاذ الوجـوبي إذا وقـع فـي 

بــین الـدائن و المــدین بــل ینشــا فتـرة الریبــة باعتبــار هـذا النــوع مــن التــامین لا ینشـا باتفــاق 

.)1(بعد صدور حكم قضائي بتقریر الدین ثم یتم إنشاء تامین علیه 

بـرام العقـد لم تكن موجودة أثناء إقانونیة بتعزیز الدین بضمانات المفلس إن قیام المدین 

تهریــب الأمــواللمفلــس، فالغایــة مــن وراء هــذه الضــمانات هــوهــو دلیــل علــى ســوء نیــة ا

.حتى لا تدخل في مكونات التفلیسة 

247في الحالة الخامسة من المادة قد تطرق إلى هذه المسالة فالمشرع الجزائري

جماعة الدائنین مواجــهة وبي في ــــــــــعدم النفاذ الوج تبـــــــــــــرتالتيون التجاريـــــمن القان

سوف  اتباعتبار أن هذا التصرف، علیها كل التأمینات الضامنة لدیون سبق التعاقد 

مساس بقاعدة المساواة بین الدائنین التي تعتبر الداعمة الأساسیة الإلى ؤدي لا محال ت

. الإفلاسلنظام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على المفلس و حقوق الدائنین ، دراسة مقارنة في القانون أثارهالتمیمي محمد رضا ، التوقف عن الدفع و .1

قوق ، جامعة ــــــــــــ، كلیة الح)وراه في الحقوقــــــــــــیل درجة الدكتــــــــــــرسالة لن(،  يجاري الجزائري و المصر ــــــــــــــــــالت

.126، ص 2012خضر ، باتنة  لاج ــــالح
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عدم النفاذ الجوازي:الفرع الثاني 

إلى جانب عدم النفاذ الوجوبي الذي لا تملك فیه المحكمة المختصة أیة سلطة 

بعدم النفاذ الجزائري أقر المشرع ، یجب الحكم به إذا ما توفرت شروطه فتقدیریة 

فاذ ـــتعریف عدم النمن خــــــــلالفرع ـــــــهذا الإلیه في طرق ـــسوف نتالذي الجوازي 

.حالاته أخیراطه و و الجوازي ثم شر 

عدم النفاذ الجوازيتعریف : أولا

دم سریان ـــــــتقضي بع أنمة ــــــــانه یجوز للمحك، نفاذ الجوازي ــــلایقصد بعدم 

هذه السلطة التقدیریة تتحدد إلا أن ، )1(في فترة الریبةأجراهاتصرفات المفلس التي 

بحسب طبیعة التصرف الصادر من المفلس إن كان یمس بالضمان العام لجماعة 

.الدائنین أم لا 

الغایة من تقریر عدم النفاذ الجوازي هو تحقیق مصالح جماعة الدائنین إذ أن ف   

ى وبالتالي تبق، المفلس یمكن أن یبرم تصرفات خارج نطاق عدم النفاذ الوجوبي 

.صحیحة في مواجهة جماعة الدائنین بالرغم من أنها تضرهم 

عدم النفاذ الجوازي حتى لا یسمح للمفلس إبرام قاعدة ا المنطلق أقر المشرع من هذ

تصرفات تخرج عن نظام عدم النفاذ الوجوبي وتنقص من الضمان العام لجماعة 

المفلس  جعـل كل التصرفات الأمو ، فالمشرع و لكي یحقق فعالیة التنفیذ على الدائنین 

.التي ابرمها خلال فترة الریبة خاضعة إما لعدم النفاذ الوجوبي أو عدم النفاذ الجوازي 

نصت المادة لقد نص المشرع الجزائري على عدم النفاذ الجوازي على سبیل المثال ف

یجوز القضاء بعدم التمسك قبل ":من القانون التجاري الجزائري على ما یلي249

تاریخ المحدد الجماعة الدائنین للمدفوعات التي یؤدها المدین وفاء لدیون حالة بعد 

یعقدها بعد ذلك التاریخ إن كان وكذلك التصرفات بعوض التي 247تطبیقا للمادة 

.اللذین تلقوا منه الوفاء أو تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع "

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مكرم شریف ، التوقف عن الدفع و أثره على حقوق دائني المفلس ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربیة 1

.294، ص 2005القاهرة ، 
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:من القانون التجاري الجزائري على247كما نصت الفقرة الثانیة من المادة 

ویجوز للمحكمة علاوة عن ذلك الحكم بعدم التمسك قبل جماعة الدائنین بالعقود "

بغیر عوض المشار إلیها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمحررة في ظرف الستة 

.)1("توقف عن الدفع أشهر السابقة لل

شروط عدم النفاذ الجوازي :ثانیا 

ندما یعرض علیها نزاع یتعلق بقیام المدین المفلس ـــــــــإن المحكمة المختصة ع

وقع خارج ، أضرار بجماعة الدائنین في فترة الریبة أدى إلى إلحاق رف ــــــبإبرام تص

من القانون التجاري الجزائري247المادة الحالات التي نصت علیها الفقرة الأولى من 

لك السلطة التقدیریة الكاملة في تقریر عدم ـــــــفهي تمتالوجوبي عدم النفاذالمتعلقة ب

ذلك إلا بتوفر ثلاثة یتحققفي حق جماعة الدائنین ولا من عدمه النفاذ الجوازي 

:شروط وهي 

:ریبةـ أن یقع التصرف الذي أبرمه المفلس في فترة ال1

ع الذي تحدده المحكمة المختصة ــــــوقف عن الدفـــــــبین تاریخ التالفاصلةترة ـــــهي الف   

مالــــــــــأعتضطرب فیها ــــــفي هذه الفتـــــــــرة، فـــلاســــــــــــالإفتاریخ صدور حكم  و

.)2(التاجر

خلال فترة الریبة هي معرضة لعدم برمها المفلس أالتالي فإن كل التصرفات التي ب

.النفاذ الجوازي في حق جماعة الدائنین 

:أن یكون التصرف صادر من المفلس ویتعلق بأموالهـ  2

علیها یجب ، عدم النفاذ الجوازي أو عدمه بتقضيالمحكمة المختصة قبل أن  نإ   

فإذا كان محل دعوى عدم النفاذ ، هي مصدر التصرف أن تتأكد من مسألة جوهریة و

المفلس هو الذي أبرم هذا التصرف فإن المحكمة سوف تواصل تحقیقها حول مدى 

.توفر الشروط الأخرى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعدل و المتمم الجزائريتضمن القانون التجاري ب 75/59م رق مرأـ  1

.441فایز نعیم رضوان ،  المرجع السابق ، ص ـ  2
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في هذه الحالة ، ففيأما إذا كان التصرف صادر من شخص آخر غیر المفلس 

لا یلحق أیة أضرار بجماعة و بالتاليیقع على أموال المفلس  لافإن هذا التصرف 

.فهو لا یخضع لعدم النفاذ الجوازي من ثم الدائنین و 

أموالهامن ى المفلسحقة علــــــــــــالدیون المستبوفاء اللس بـــــــــــالمفن تقوم زوجة أك

عدم النفاذ الجوازي لكونه لا یتعلق بالذمة المالیة لفهــــــذا الوفاء لا یخــــضع ،)1(الخاصة 

.للمفلس 

:ـ أن یكون المتصرف مع المدین عالما بتوقفه عن دفع دیونه3

ب ـــــــــبل یج، ثاني ـــــــــق الشرط الأول والــــــــــتحقوازي ـــــــــقریر عدم النفاذ الجـــــــــلتلا یكفي 

یؤكد كافي بات ـــــــــــدلیل إثعلى اضي ـــــــــــرض على القـــــــــــالملف الذي یعضمنـــــــیتأن 

رف بتوقف المفلس عن ــــــــعاقد مع المفلس یعلم وقت التصـــــــــــأن الشخص الذي تب

إبرام التصرف فلا یخضع بعد، أما العلم الذي یأتيوقت إجراء التصرف )2(الدفع

لقاعدة عدم النفاذ الجوازي 

لس بأنه متوقفا عن الدفع یجعله سيءــــــــــاقد مع المفـــــــــفمجرد علم الشخص الذي تع

باعتباره الشخص الذي یمثل إثبات ذلك على الوكیل المتصرف القضائي ، ونیةال

ات ــــــــتعین بكل طرق الإثبأن یس، و لهفي آن واحدالمفلس و جماعة الدائنین 

قد  بأنهصرف مع المفلس ـــــــــون التجاري لإثبات علم المتــــــــالمنصوص علیها في القان

.استحقاقها ونه في مواعیدـــــــتوقف عن دفع دی

بما فیها بجمیع الوسائل خصوصا و أن التوقف عن الدفع واقعة مادیة یمكن إثباتها 

.القرائنو البینة 

اذ الجوازي ــــــــة التقدیریة الواسعة في مدى الحكم بعدم النفــــــــــكمة المختصة السلطـــللمح

حتى و لو تحققت شروط قــــــبول دعوى عدم النفاذ إن كان ذلك لا یؤدي إلى أو رفضه 

.المساس بالضمان العام للدائنین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.44ـ عباس حلمي ، المرجع السابق ، ص 1

.88ـ عزت عبد القادر ، المرجع السابق ، ص 2
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حالات عدم النفاذ الجوازي :ثالثا 

ازي لم تذكر على سبیل حالات عدم النفاذ الجو على خلاف عدم النفاذ الوجوبي فإن 

باعتبار أن التصرفات الصادرة من ، فقط ذكرت على سبیل المثال الحصر بل 

ذلك فالمشرع أعطى السلطة التقدیریة ل .المفلس في هذه الفتــــــرة كثیرة و متنوعة 

بالاعتماد على قریر عدم النفاذ الجوازي من عدمهالواسعة للمحكمة المختصة في ت

هو الإضرار بجماعة الدائنین الذي یظهر من خلال الانتقاص من معیار موضوعي و

.مكونات التفلیسة  

ل ــــعلى سبین ـــــــحالتیاري الجزائري ـــمن القانون التج249المادة ذكرت فقد      

وض بعد هذا والتصرفات بع، الوفاء بدیون حالة بعد التوقف عن الدفع :وهما المثال 

.التاریخ 

من القانون التجاري الجزائري حالة ثالثة 247كما أضافت الفقرة الثانیة من المادة 

وهي التصرفات بغیر عوض التي یبرمها المفلس قبل ستة أشهر من تاریخ التوقف عن 

  .الدفع

:ـ الوفاء بدیون حالة بعد تاریخ التوقف عن الدفع 1

فاء بدیون حالة بعد تاریخ التوقف عن الدفع الذي تحدده إن قیام المفلس بالو 

ل المتصرف القضائيـــــــالوكیف ، فاذ الجوازيـــــــــن حالات عدم النـــــــمة هو حالة مــــــــالمحك

طلب عدم نفاذ هذا التصرف في حق جماعة الدائنین علیه أن یثبت أن هذا یعندما

ویثبت كذلك ، أنه وقع في فترة الریبة بأمواله والتصرف صادر من المفلس ویتعلق 

.)1(بأن الشخص الذي تلقى منه الوفاء كان عالما بأن المفلس قد توقف عن الدفع

حالات عدم النفاذ ضمنذكرت كذلك قد الوفاء بدیون حالة حالة تجدر الإشارة بأن 

اء بدیون حالة ـــــــما یكمن في أن الوفنهـــــــــبیالذي یمیز فرق الوحید ـــــإلا أن ال، الوجوبي 

بالدیون اء ـــــالوف تمإذا ق في حالة ما ـــــــــــــیتحقفاذ الوجوبي ــــــــــالنالذي یخضع لعدم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.138محمود مختار احمد بریري ، المرجع السابق ، ص .1
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الوفاء بالمــــــــــــقاصة ، أو الوفــــــــــاء بطریق ، أو یع ـــــــــــالوفاء بالبكــــــــبغیر الطریق العادي 

.الحوالة 

إذا ما تم الوفاء یتحققلعدم النفاذ الجوازيالوفاء بدیون حالة الذي یخضعبینما 

سواء كان نقدا طریقـــــــــة الوفاء  تما كانــــمهبدیون حالة بعد تاریخ التوقف عن الدفع 

.)1(عینا  أو

المشرع الجزائري قد أورد استثناء عن حالة الوفاء بالدیون بعد تاریخ التوقف عن إلا أن 

الدفع إذا ما تعلق الأمر بالوفاء بالأوراق التجاریة التي حــــصرها المشرع في الســـــفتجة 

.و الشیك و السند لأمر 

:من القانون التجاري على ما یلي 250فنصت الفقرة الأولى من المادة 

صحة بلا یمس  251و  3فقرة  247عدم التمسك المنصوص علیه في المادة إن " 

".وفاء سفتجة أو سند لأمر أو شیك 

فالوفاء بالأوراق التجاریة لا یخضع لعدم النفاذ الجوازي  حتى و لو تم في فترة الریبة 

المشرع من هذا  هاالغایة التي أراد، ف)2(عالما بحالة الوقف عن  الدفعوكان حاملها 

الذي یعتبر الركیزة الأساسیة الذي تقوم علیه الاستثناء هو تدعیم الائتمان التجاري 

.الأوراق التجاریة 

:ـ التصرفات بعوض التي یعقدها المفلس بعد تاریخ التوقف عن الدفع 2

ـــــــون التجاري من القانــــ247المادة الفقرة الأولى من لقد أدرج المشرع الجزائــــــري في 

ضمن التصرفات بعوض التي یعــــــقدها المـــــــــــفلس بعد تاریخ التــــــــــــوقف عن الدفــــــــــع 

.حالات عدم النــــــــــفاذ الوجوبي 

فان المشرع الجزائري و لكي یحقق مصالح جماعة الدائنین، قد بالمقابل من ذلك 

اخضع  التصرفات بعوض التي یبرمها المفلس بعد تاریخ التوقف عن الدفع لعدم النفاذ 

.من القانون التجاري 249في المادة الجوازي المنصوص علیه  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.150، المرجع السابق ، ص المدني الإعسارالتجاري و  الإفلاس، خلیلـ احمد محمود1

.289راشد راشد ، المرجع السابق ، ص .2
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ه یشترط لاعتبار عقود المعاوضة التي یبرمها أنفي یكمن الفرق بینهما  أن إلا   

التزامات الطرف عن عدم النفاذ الوجوبي تفاوت التزامات المفلس بكثیر المفلس ضمن 

تفاوت )1(من القانون التـــــــــجاري249، بینما لم تشـــــترط المادة  هالذي تعاقد مع

بإبرامبــقیام المفلـــس فهو یتــــــــحقق، الـــــــــتزامات الطرفین لتحقق عدم النفاذ الـــــــــجوازي 

التي یجوز الحكم بعدم نفاذها في حق عقود معاوضـــة بعد تاریخ التوقــف عن الدفع

.جماعة الدائنین 

ود المعاوضة بعد تاریخ التوقف عن الدفع ـــــــــــــــفلس بإبرام عقــــــــبذلك فان قیام الم

اثبت الوكیل المتصرف  إذا، كل حالة من حالات عدم النفاذ الجوازي ــــــــــــــیمكن أن یش

متوقفا بأنهن المفلس على علم ــــــــــخص الذي تعاقد مع المدیـــــــــالقضائي بان هذا الش

للوكیل المتصرف ، وهذا التصرف رامإبعلى  أقدمعن الدفع و بالرغم من ذلك 

من 30المنصوص علیها في المادة عانة بكل طرق الإثبات ـــــــــــــــــالاستالقضائي 

لإثبات علم الطرف الذي تعاقد مع المفلس عن حالة التوقف عن القانون التجاري 

  .الدفع 

بتوقف المدین عن یكون غیر عالم ن كأاثبت المتعاقد مع المفلس حسن نیته  إذا أما

.)2(الوفاء بدیونه وقت التصرف فلا محل للحكم بعدم النفاذ الجوازي

من تاریخ التوقف أشهرـ التصرفات بغیر عوض التي یبرمها المدین قبل ستة 3

  : عن الدفع 

لعدم النفاذ الوجوبي باعتبارها إخضاعهاحول مدىهذه الحالة ثار غموض بشأن لقد 

عدم  لأحكامإخضاعها أوالجزائري قانون التجاري ـــــــــمن ال247وردت في المادة 

.فاذ الجوازي ـــــالن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:المتضمن القانون التجاري الجزائري على  59 /75 رقمالأمر من249تنص المادة ـ  1

یجوز القضاء بعدم التمسك قبل جماعة الدائنین للمدفوعات التي یؤدیها المدین وفاء لدیون حالة بعد التاریخ "

 أوتلقوا منه الوفاء كان الذین  إنخ یو كذلك التصرفات بعوض التي یعقدها بعد ذلك التار  247 ةالمحدد تطبیقا للماد

".تعاقدوا معه قاموا بذلك مع العلم بتوقفه عن الدفع 

.373ـ مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص .2
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من 247على العموم فان هذه الحالة قد نصت علیها الفقرة الثانیة من المادة 

:العبارة بصریحالجزائري القانون التجاري

قود ـــــــــــو یجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنین بالع"

رف الستة ظمن هذه المادة و المحررة في  الأولىفي الفقرة  إلیهاار ــــــبغیر عوض المش

.)1("السابقة للتوقف عن الوفاء أشهر

 أعطتو بالتالي فهي "یجوز "هذه الفقرة قد استعملت مصطلح  أننظرا لكون ف

هذه الحالة لعدم النفاذ إخضاعللمحكمة السلطة التقدیریة الواسعة في تقریر مدى 

قبل أشهرعقود بغیر عوض خلال الستة بإبرامن قیام المدین إو بذلك ف، الجوازي 

.عدم النفاذ الجوازي لأحكامیخضع التوقف عن الدفع 

خضع لأحكام عدم النفاذ تهذه الحالة كان من المفروض أن لا  إلى أن مع الإشارة 

فمن بین القانونیة نتیجة عدم تحقق الشروط، لعدم النفاذ الوجوبي الجوازي و لا

 ةو هذه الفتـــــــــر شروط عدم النفاذ الوجوبي أو الجوازي أن یقع التصرف في فترة الریبة

.)2(التاجرمالـــــــــــــــــأعتضطرب فیها 

إذا أسقطنا شروط عدم النفاذ الجوازي على هذه الحالة و بالتحدید شرط وجوب أن ف   

247الفقرة الثانیة من المادة یقع التصرف في فترة الریبة ، نجد أن الحالة المذكورة في 

و مادام الأمر كذلك فهو ، خارج فترة الریبةجاءتالجزائريمن القانون التجاري

.تصرف صحیح لا یخضع لا لعدم النفاذ الوجوبي و لا لعدم النفاذ الجوازي  

 إفلاسبشهر  االقسم التجاري لمحكمة بجایة قد اصدر حكم أنفمثلا لو افترضنا 

، و حدد تاریخ التوقف عن الدفع بتاریخ 10/10/2010التاجر عمر بتاریخ 

تصرفات المفلس في حق ي فانه و تطبیقا لشروط عدم نفاذ و بالتال02/02/2010

02/02/2010بین ما بة هي التي تقع ـــــــــة فان فترة الریــــــــبصفة عامجماعة الدائنین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعدل و المتممالجزائري تضمن القانون التجاري ی 75/59م رق مرأ. 1

.441فایز نعیم رضوان ،  المرجع السابق ، ص ـ  2
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فكل التصرفات التي ابرمها المفلس في هذه الفترة تخضع 10/10/2010و تاریخ 

.الجوازي  أولعدم النفاذ الوجوبي إما

سوف الجزائري من القانون التجاري247طبقنا الفقرة الثانیة من المادة  إذالكن    

التاجر عمر قد ابرم عقد الهبة في  أنافترضنا  فإذا، إشكالأمامنكون 

قنا شروط ـــطب فإذا، بة ــــــــــع خارج فترة الریـــــــــــهذا التصرف قد وق أن أي 20/12/2009

وقع خارج فترة لأنهالجوازي فان هذا التصرف هو صحیح  أوفاذ الوجوبي ــــــــعدم الن

.الریبة 

السالفة الذكر 247الفقرة الثانیة من المادة فإذا طبقنا انه و بالمقابل من ذلك  إلا   

و هذا ما یخالف شروط عدم الجوازي للمحكمة المختصة الحكم بعدم النفاذ فانه یجوز

الذي یشترط أن یكون التصرف الصادر عن المفلس قد وقع في  فترة النفاذ الجوازي 

.)1(الریبة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.109ـ طارق عبد الرؤف رزق ، المرجع السابق ، ص 1
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المطلب الثاني

  الإفلاسبالنسبة للمدین بعد صدور حكم  الإفلاس أثار

منها ما یمس بذمة المدین و منها ما ثارآعدة  الإفلاسیترتب على صدور حكم 

مایة مصالح ـــــحتى یحقق حالآثارهذه الجزائري  رع ــــــلقد رتب المش، شخصه یمس ب

.بدائنیه الإضرارجماعة الدائنین و التضییق على المدین ومنعه من 

 إدارةبعد صدور الحكم في غل ید المدین المفلس من  الإفلاس أثارإجمالیمكن ف    

لعائلته في للمدین وإعانةتقریر ، ثمالأولفي الفرع سوف نتطرق إلیه الذي  أمواله

وق ــــوط بعض الحقـــــــــــــسق إلى في الفرع الثالث رض ـــــــــسنتعأخیرا، الفرع الثاني 

.السیاسیة و المدنیة

مفلس عن إدارة أمواله ید الغل :الأولالفرع 

التصرف ن دة غل ید المدین مــــــــة المقصود بقاعــــــــــدراس إلىطرق في هذا الفرع ــــــسنت

.الواردة عنها  اءات و مجال تطبیقها و الاستثنالقانونیةثم طبیعتها أموالهفي 

أمواله إدارةن عقاعدة غل ید المدین المفلس بالمقصود  : أولا

:ما یلي من القانون التجاري الجزائري على 244تنص المادة 

ه ، تخلي ــــــــو من تاریخ،  الإفلاس هارــــــــــبإشیرتب بحكم القانون على الحكم "

بأيالتي قد یكتسبها الأموال، بما فیها فیها التصرف أو والهـــــــأم إدارةمفلس عن ـــــــــال

  . الإفلاسسبب كان ، و مادام في حالة 

سة جمیع حقوق و دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة یو یمارس وكیل التفل

وقه ـــــــاطیة لصیانة حقــــــــالاحتیالأعمالمیع ـــام بجــــــالتفلیسة على انه یجوز للمفلس القی

.)1(..."كیل التفلیسة خاصم فیها و و التدخل في الدعاوى التي ی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعدل و المتممالجزائريتضمن القانون التجاريی 75/59م رق مرأ. 1
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ترفع ید  الإفلاسهذه المادة انه و بمجرد صدور حكم مضموننستخلص من 

.بحكـم القانون أمواله إدارةالمدین المفلس عن 

الوكیل في ذلك و یحل محله إدارتهاو  أموالهبذلك یمنع علـــیه التصرف في 

تمهیدا لبیعها و توزیع حاصلها الأموالهذه  إدارةبالذي یقوم، المتصرف القضائي 

.على جماعة الدائنین 

المفلس عن إدارة أمواله و التصرف قاعدة غل ید تقریر تتجلى غایة المشرع من 

فالمدین في مثل هذه ، من الانتقاص من مكونات التفلیسة الأخیرفي منع هذا فیها 

ضمن الضمان العام لجماعة حتى لا تدخل أموالهیب الحالات یحاول بكل الطرق تهر 

.الدائنین 

انتهاءغایة  إلى الإفلاسو یبقى غل ید المدین المفلس قائما من تاریخ صدور حكم 

.التفلیسة 

الطبیعة القانونیة لقاعدة غل ید المدین :ثانیا 

اش بین الفقهاء لتحدید طبیعته ـــــــإن غل ید المدین عن إدارة أمواله كان محل نق

بمثابة نزع للملكیة و هناك من یكیفه بأنه نوع من یعدالقانونیة ، فهناك من یكیفه بأنه 

.)1(نقص الأهلیة 

)2(ثابة نزع الملكیة ــــــــــبمالـــــــمفلس من إدارة أمـــــــــواله ن اعتبار غل ید ـــــــــــلا یمكإلا انه 

زع نقرار ذلك فان  إلى ، إضافةلأموالهالمصادرة لان المفلس یبقى هو المــالك  أو

غل ید المدین  فانعكس ذلك ،عن نزع الملكیة الملكیة یستوجب تعویض المالك 

تعویض عن ذلك   أيو لا یتحصل على أمواله إدارةمن یؤدي إلى منعه المفلس 

من اجل تحصیل ات و منقولات المفلس فالوكیل المتصرف القضائي یقــــوم ببیع عقار 

.ین ــــــــــلى الدائنــــــها و توزیعـــها عــــــــیمتـــــق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.70زاهر ، المرجع السابق ، ص فاروق احمد .1

.89ـ طارق عبد الرؤف صالح رزق ، المرجع السابق ، ص 2
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رغم غل یده فیــها فهذا أموالهقام بالتــصرف في  إذاالمفلس  نفإ ذلكإلى إضافة 

مواجهة في  اانه لا یكون نافذ إلا، بین الطرفینللآثار او منتــجصحیحاالتصرف 

.جماعة الدائنین فقط 

 أنباعتبار ،المفلسأهلیةنقص في بمثابة المدین غل ید یمكن اعتباركما لا 

قط ــــــــــف یرـــالأخب عنه البطلان لمصلحة هذا ـــیترتالأهلیةالتصرف الصادر من ناقص 

.یرهـــغ إلىتمتد  أندون 

 أنفي حین )1(یةــــــــالأهلحمایة ناقص  إلىتهدف الأهلیةقص ـــــــبذلك فان قواعد نو    

من التصرفات حمایة مصــالح جماعة الدائنین  إلىقاعدة غل ید المدین المفلس تهدف 

.المفلستصدر منالتي 

بمثابة  عدتعن إدارة أمواله  و إدارتها غل ید المدینقاعدة التكیف الراجع ل إن   

لیة لصالح جماعة ــــــــالحاضرة و المستقبلس ــــــــــالمفأموالكل  علىیقع جز شامل ــــــــح

صرفات التي یبرمها ـــــــعدم نفاذ الت إلىموال المفلس تؤدي فالحجز الشامل لا، الدائنین 

غایة انتهاء  إلى الإفلاسخ صدور حكم یمن تار )1(جماعة الدائنین حق  علىالمفلس 

. أطرافهالتفلیسة مع بقاء هذا التصرف صحیحا فیما بین 

نطاق تطبیق قاعدة غل ید المدین :ثالثا 

ى كل التصرفات القانونیة ــــــیق قاعدة غل ید المدین المفلس علـــــــــــدد نطاق تطبـــــیتح

بعد صـــــدور حكم الإفلاس ، إضافة إلى ذلك فان غل ید المفلس یؤدي برمها ـــــــالتي ی

.إلى منعه من  ممارسة حق التقاضي

لتصرفات القانونیة ـ ا 1

تسري على  لا الإفلاسعد صدور حكم ـــــــلس بـــمن المفمال التي تصدرــــإن الأع   

یع ـــــــرف كالبـــــــل التصــــــمن عم أو )2( الإدارة أعــــــمالمن  تین سواء كانـــــــــــجماعة الدائن

  .ن ـــــو الره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.352ـ مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص  1

.71نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص احمد محرز ،.2
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فلس ــــــالحاضرة التي یملكها المالأموالكل قاعدة غل ید المفلس على تطبق

الأموالیشمل كذلك على ، كماعقارات  أوكانت منقولات  اسواء الإفلاسوقت شهر 

الوصیة  أوریق الهبة ـــــــسواء كان ذلك عن ط هلاســـــإفالتي یكتسبها المفلس بعد شهر 

.المیراث  أو

بعد أموالعلى ما تبقى من  إلاقاعدة غل ید المدین لا تطبق في هذه الحالة  أن إلا

.طبقا لمبدأ لا تركة إلا بعد سداد الدیون سداد الدیون 

وكیل الالقسمة مع  ىثم تجر التفلیسة،بذلك یستوفي دائني التركة دیونهم قبل دائني 

قسمة في غیاب هذا الأخیر رغم إفلاس المدین ال ما تم إجراء إذاالمتصرف القضائي و 

.الدائنینفلا یحتج بهذه القسمة في حق جماعة 

لكي یتم تطبیق قاعدة غل ید المدین یجب معرفة وقت حدوث التصرف فإذا وقع 

أما إذا وقعت ، في حق جماعة الدائنین نافذابعد صدور حكم شهر الإفلاس فلا یكون 

التي ترتب عدم ، هذه التصرفات قبل صدور حكم الإفلاس فهي تخضع لأحكام الریبة 

.النفاذ الوجوبي أو الجوازي

تكون فهي تصرفات صحیحة و رة الریبة ــــــرفات قبل فتــــــــت هذه التصــــــــأما إذا وقع

إذا كان المفلس أثناء غل یده قد صدر منه تصرف ف، ق جماعة الدائنین ــــــنافذة في ح

كما لو ارتكب المفلس حادث مرور أدى ،یلزمه التعویض  و )1(بالــغیرأضرارقد الحق

یجب ففي هذه الحالة احد الأشخاص بالجروح  تستوجب التعویض ، إصابةإلى 

فان لاســــــــــــدور حكم الإفــــــــــصفإذا تم قبل ، تحدید بدقة وقت صدور الفعل الضار 

سمة الغرماء ـــــــــــــین ویخضع لقـــــــــإلى جماعة الدائنینضم عویض ــــــــصاحب الحق في الت

.باقي الدائنین ه شانفي ذلك شأن

أما إذا كان الفعل الضار قد وقع بعد صدور حكم الإفلاس فلا یعتمد به في مواجهة 

غایة  إلىبل ینظر لا ینضم صاحب التعویض إلى جماعة الدائنینالدائنین وجماعة 

.تصفیة التفلیسة و یأخذ حقه مما تبقى منها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.429ایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص ـ ف 1
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:ـ منع المفلس من التقاضي 2

یؤدي إلى ید استحقاقها ــدیونه في مواعتسدیدعن المفلس توقف المدین  نإ    

الأساسیة الذي تقوم علیه ئمالدعاإحدى الذي یعتبر الائتمان التجاريبالمساس

.المعاملات التجاریة 

من المفلسالتفلیسة فإن الضرورة تستوجب منعإجراءات ن سیر سحلتحقیق فبذلك 

لأنه فقد الثقة بتوقفه عن دفع الدیون في ، مباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم 

.مواعید استحقاقها 

للوكیل المتصرف القضائي الذي هو مهمة تمثیل المفلس أمام القضاء تسند 

هذه المسألة لا تتعارض مع مبدأ  و، فس الوقت ممثل المفلس وجماعة الدائنین في ن

تبار أن ــــــــباعمكرس لكـــــــل الأشخاص توري ــــــــــدسالذي هو حق اللجوء إلى القضاء

نتهي ـــــــلمدة محدودة تیشمل فقط أموال المفلس ومؤقت هو منع المنع من التقاضي 

.)1(بانتهاء التفلیسة 

ضده یجب أن توجه المرفوعةمن طرف المفلس و المقامة كل القضایا والتبلیغات ف  

.إلى الوكیل المتصرف القضائي 

الإجراءات إتماملس من التقاضي إلى منعه من ــــــالمفالمدین نع ــــــمطاق ـــــــنكما یمتد 

إذ أن ، هیأة للفصل فیها ـــــالدعوى مكن ـــــــوعة ضده إذا لم تـــــــتعلقة بالدعوى المرفــــــــالم

.)2(ذلك یؤدي إلى انقطاع الخصومة لزوال صفة المفلس في التقاضي

في غیاب الوكیل المتصرف القضائي لا تكون نافذة من المحكمة فالأحكام التي تصدر 

.ین ــــــــفي حق جماعة الدائن

شهرحكم صدور كام القضائیة بعدــــــــلس الطعن في الأحــــــــــع على المفـــــكما یمن

یه من دون الوكیل المتصرف ــــــــــــــــیه الطعن إلـــــــــــــــغیر توجـــــــلا یجوز للإفلاسه و

.القضائي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.73في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  الإفلاسنظام ـ احمد محرز ، 1

357ال طه ، المرجع السابق ، ص  ـ مصطفى كم2
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:المفلسرابعا ـ الاستثناءات الواردة على قاعدة غل ید 

إلا أن ضائیة ــــــــــالق الإجراءاتمن مبـاشرة الدعــاوى و المفلسم من حرمانـــــبالرغ

التي لم یشملها  بالأموالعــلقة ــــــــوى المتاالحق في مباشرة بعض الدعالقانون أقر له 

.نطاق غل الید 

خرج أبحیث ، لقد أورد المشرع الجزائري عدة استثناءات عن قاعدة غل ید المفلس 

دین ــــــصي للمــــــالنشاط الشخكذا  و علیها قبل الحجزیوال التي لا الأمقاعدة هذه المن 

یمتلك أفراد المجتمع هو فرد منفالتاجر،)1(كالحق في الولایة على أولاده القصر

منح له فان المشرع قد  ذلك إضافة إلىحیاته الشخصیة ، في لتصرف ل الحریة المطلقة

.القضائیة  ىحق التدخل في الدعاو 

:ـ الأموال التي لا یجوز الحجز علیها 1

شیاء مجموعة من الأفیذ على ــــــــــقد منع التنالجزائري لاقا من كون أن المشرع ـــــــانط

لا یجوز الحجز التي یاء ــــــن هذه الأشافیاسا على ذلك ــــــــفإنه قللمفلس ، تابعة ال

من 636المادة فحددت، لا یجوز كذلك إخضاعها لقاعدة غل ید المفلسعلیها

و نصت قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على الأمـــوال التي لا یجـــوز الحـــجز علــیها 

:على ما یلي

فضلا عن الأموال التي تنص القوانین الخاصة على عدم جواز الحجز علیها ، لا "

:لأموال التالیة یجوز الحجز على ا

أو المؤسســات العمــومیة ، الأموال العامة المـمــلوكة للدولة أو الـــجماعات الإقلیمیة .

،ذات الصـــبغة الإداریة ما لم ینـــص القانون على خلاف ذلك 

رادات ،یعدا الثمار والإماأو خاصا ـ الأموال الموقوفة وقفا عاما 

،السفارات الأجنبیةموالأ. 

الأجر )3\2(جاوز ثلثيــــــــمتها لا تتـــــــــت قیــــــــــــا إذا كانــــــــقات المحكوم بها قضائیـــــــالنفـ 

،الأموال التي یملكها المدین ولا یجوز له التصرف فیها المضمون،الوطني الأدنى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.127فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص .1



-159-

لأولاده  ـ الأثاث وأدوات التدفئة والفراش الضروري المستعمل یومیا للمحجوز علیه و

،الذین یعیشون معه والملابس التي یرتدونها 

دود ــــــــــیه في حـــــــــوز علـــــــهنة المحجـــــــة أو لمــــــــــابعة الدراســــــة لمتـــــــــــــتب اللازمــــــالك .

الخیار للمحجوز علیه و مون ــــــالأدنى المض يـــــــمبلغ یساوي ثلاث مرات الأجر الوطن

،في ذلك 

همة المحجوز علیه والتي لا تتجاوز قیمتها ـ أدوات العمل الشخصیة والضروریة لأداء م

،والخیار له في ذلك ) دج  100.000( مائة ألف دینار 

ه لمدة شهر ــــــــلیه ولعائلتــــــــــوز عــــــــــــــیشة المحجـــــــــــــذائیة اللازمة لمعــــــــــــمواد الغــــــــــــــ ال

،)1(واحد 

قارورات ) 3(نزلیة الضروریة ثلاجة ، مطبخة أو فرن الطبخ ، ثلاث ـــــ الأدوات الم

لأولاده  طهي والأكل للمحجوز علیه والغاز ، والأواني المنزلیة العادیة الخاصة ب

،القصر الذین یعیشون معه 

.ـ الأدوات الضروریة للمعاقین 

.ـ لوازم القصر وناقصي الأهلیة 

ناقة أو ست نعاج أو عشر عنزات ، حسب اختیار ـ ومن الحیوانات الألیفة ، بقرة أو

)1(المحجوز علیه ، وما یلزم من التبن والعلف والحبوب لغذائها لمدة شهر واحد 

.)1("وفراش الإسطبل 

:التحفظیة والتدخل في دعاوى التفلیسة بالأعمالـ حق المفلس في القیام 2

استثناء إلا أنه ، غل ید المدین المفلس لاس یؤدي إلى ـــــــحكم الإفأن بالرغم من 

فظیة لصیانة ـــــــــــمال التحـــــــمیع الأعــــق في القیام بجـــــــــبت له الحــــــــیثعن ذلك فانه 

حجز توقیع الحجز التحفظي و وتحریر الاحتجاجات  وكقطع مواعید التقادم ، حقوقه 

.مال المدین لدى الغیر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.الجزائري من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةــــــتضی08/09ـ قانون رقم 1
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تضر بمصالح لكونها لا رفات ــــــــالتصالمــــــــشرع أجاز للـــــــــمفلس القیام بهذه ف    

ؤدي إلى زیادة ـــــــــــــبارها تــــــــباعتدة لهم ــــــس فهي مفیــــین بل العكــــــــــماعة الدائنــــــــج

.الضمان العام 

ي الجزائري للمحكمة أن تأذن للمفلس من القانون التجار 244كما أجازت المادة 

أن مسألة  و، بالتدخل في الدعاوى التي یكون فیها المتصرف القضائي مدعى علیه 

تخضع لا قبول تدخل المفلس في الدعوى مرهون بالسلطة التقدیریة للمحكمة التي 

.)1(لرقابة المحكمة العلیا 

:ـ النشاط الشخصي للمفلس 3

فالعلاقات ، إن النشاط الشخصي للمفلس لا یمكن إخضاعه لقاعدة غل ید المفلس 

وكیل المتصرف القــضائي ـــــــــمفلس لا یمكن للدائن ولا للــــــالعائلیة والشخــصیة لل

:بل تبقى من اختــصاص المفلس ویندرج ضمن هذا المفهوم الدعاوى التالیة ،مباشرتها 

الحضانة النفقة،،)2(لاقـــــــالط كدعوىللمفلس العلاقات العائلیةـ الدعاوى المتعلقة ب

  .الزواج  إثبات

ون ولیا ـــــــفلس لحساب الغیر كأن یكــــــرها المــــوال التي یدیــــــــــقة بالأمـــــــــــ الدعاوى المتعل

.فهذه لا تشمل غل ید المدین لعدم تعلقها بحقوق الدائنین ، أو وصیا 

فقد خصص القانون له نفقة من ، ولعائلته للمــــــــفلسقررة ـــــــــــفقة المــــــــــ ما یتعلق بالن

ل الوكیل المتصرف ــــــرف فیها دون تدخــــــــكامل الحریة التصله  التفلیسةأموال 

.القضائي

دبيالأضرر الالمتعلقة بشرف المفلس و اعتباره كدعاوى التعویض عن ـ الدعاوى 

.فعل الغیر بالذي لحق به 

وز للنیابة العامةــــــلقة بالجرائم التي یرتكبها المفلس إذ یجـــــــــالمتع)3(اوى الجنائیةـــــــــــ الدع

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.75في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  الإفلاسنظام ـ احمد محرز ، 1

.196عثمان ، المرجع السابق ، ص رفعت فخري و عبد الحكیم محمد ـ  2

.160وبي ، المرجع السابق ، ص یسمیحة القل.3
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طبقا لمبدأ ، توجیهها إلى المفلس دون أن تلزم بإدخال الوكیل المتصرف القضائي 

.شخصیة العقوبة 

تقریر إعانة للمفلس وعائلته :الثانيالفرع 

ریة ـــــــــواله من بین الآثار الجوهــــــــــعن إدارة أمفلس ـــــــــدین المـــــــیعتبر غل ید الم

ه ـــــــــیع أموالــــصرف في جمـــــــــنع من التــــــــــفلس یمـــــــــم الإفلاس، فالمـــــــــــلصدور حك

.رة و المستقبلیةــــــالحاض

معتمدا على الأموال )1(فلا یثار أي إشكال إذا استطاع المفلس مباشرة تجارة جدیدة 

أرباح بة من الغیر ، فبالرغم من كون التي اقترضها أو تحصل علیها عن طریق اله

هذه التجارة تدخل في التفلیسة باعتبارها تدخل ضمن الأموال المستقبلیة التي تحصل 

.علیها المفلس بعد صدور حكم الإفلاس 

فاق على ــــــتطاع جزء من هذه الأرباح للإنــــــــــاق للمفلسبالــــــــــمقابل من ذلك یجوز

.عائلته على نفسه و 

أو على أیة وظیـــــــفة لى عمل ـــــــــمفلس عــــــــق كذلك إذا حصل الــــــــــنفس الشيء یطب

اق على ـــــــــماد على هذا المرتب للإنفـــــــــكن له الاعتـــــــفیم، غیر بمرتب شهري ــــــــلدى ال

.نفسه و عائلته 

إلا أن الإشكال یثور في حالة عدم إمكانیة المفلس من ممارسة تجارة جدیدة أو لم 

یستطیع العثور على عمل یمكنه من الحصول على بعض الأموال للإنفاق على نفسه 

بین قسوة  فقففي هذه الحالة تثور مشكلة إنسانیة تحتاج إلى حل عادل یو ، و عائلته

فلاس الذي یؤدي إلى تصفیة أموال كل تاجر توقف عن دفع دیونه في مواعیدنظام الإ

ثار الإفلاس إلى آفلا یعقل أن تصل ، دمیة المفلس استحقاقها  و بین المحافظة على آ

و العلاج لنفسه و عائلته خصوصا ما یتعلق )2(حرمان المفلس من المأكل و المشرب

.روریة للحیاة الشریفة بنفقات تعلیم أولاده و كل الوسائل الض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.381سمیر الأمین ، المرجع السابق ، ص .1

.133حسني المصري ، المرجع السابق ، ص .2
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لهذه الأسباب أجازت التشریعات القدیمة و الحدیثة تقریر إعانة مالیة للمدیــــــن 

الذي یتســــــــم بالقسوة و التضییق لنظام الإفلاس )1(كجانب إنسانيالمفلس و عائلته 

.على المفلس 

قاقها ونه في مواعید استحـــــــید الذي توقف عن دفع دیــــــــهو الشخص الوحالمفلس ف    

نزع الثقة من أدى إلى  هو الذيهذا التصرف و ، اري ــــــــــأثناء ممارسة نشاطه التج

.المفلس 

أن المفلس هو الذي ارتكب الخطأ فان أحكام نظرا لكوننه و إبالمقابل من ذلك ف

و خصوصا ، عائلته  أفرادیمتد ذلك إلى الة تقتضي معاقبة المفلس فقط دون أنالعد

.عن دفع دیونه  ه لیس لهم أي دخل في توقفأفراد عائلته  أن

غل ید  إلىسوف یؤدي لا محال  الإفلاسحكم  أنمن هذا المنطلق و مادام 

فالمفلس قد حرمه القانون من التصرف في أمواله التي ،أمواله إدارةن عالمفلس 

من مالیةإعانةتمنح للمفلس  أن تستوجبفان الضرورة بها بعرق جبینه و منهتاكس

.أسرتهحاجیاتته الیومیة و امتطلباته و حاجی ابه هحتى یواج)2(أصول التفلیسة

:یلي التجاري على ماالقانونمن 242المادة الفقرة الأولى من نصت ف

یحددها القاضي المنتدب الأصولعلى معونة من لأسرتهیحصل لنفسه و  أنللمدین "

"من وكیل التفلیسة بأمر

للإعانة المالیة المفلس أو عائلته یبین المشرع الجزائري صراحة تاریخ استحقاق لم

الإجراءاتو خلال سریان  الإفلاسمن تاریخ صدور حكم تبدأفهل التي تمنح له ،

  .؟تحاد لإبعد قیام حالة ا أو، التمهیدیة 

 أنجد ــــن الإفلاسام ـــــــــقة بنظـــــــــــة المتعلــــــــقراء النصوص القانونیـــــــــــانه و باست إلا

یسري من تاریخ صدور حكم الإعانة قاقــــــــتحمیعاد اسالمشرع الجزائري اعتبر بدایة 

  . الإفلاس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.409فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص .1

.201رفعت فخري و عبد الحكیم محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص .2
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من القانون التجاري 244المادة من الفقرة الأولى هذا ما نصت علیه صراحة 

:الجزائري

خلى المفلس عن تو من تاریخه ،  الإفلاس بإشهاریترتب بحكم القانون على الحكم "

، و مادام سبب كان بأيیكتسبها قد التي الأموالالتصرف فـها بما فیها  أو أمواله إدارة

."في حالة الإفلاس 

بخلاف ذلك فان المشرع المصري قد میز بین مرحلتین لتقریر الإعانة المالیة 

.تحاد لإللمفلس و هما مرحلة الإجراءات التمهیدیة و مرحلة قیام ا

من 596فبالنسبة لمرحلة الإجراءات التمهیدیة نصت علیها الفقرة الأولى من المادة 

یسة أن یقرر منح إعانة للمفلس ــــــالتفلالتي أجازت لقاضي، جارة المصري ـــقانون الت

و هم أفراد  فلیسة بناء على طلب المــــــفلس نفــــسه أو من یعولهمـــــــالتمكـــــونات من 

هذه الدائنون فیما یخص  ةار یلزم قاضي التفلیسة في هذه الحالة استشو لا ، أسرته 

من قانون التجارة 596الأولى من المادة الفقرة علیه نصت هذا ماالإعانة  و مقدارها 

"المصري على  یجوز لقاضي التفلیسة بعد سماع أقوال أمینها أن یقرر إعانة للمفلس :

.تصرف من أموال التفلیسة بناء عل طلبه أو طلب من یعولهم  "

مام قاضي رها أــــــــــظلم في تقدیـــــــلیسة التـــــمین التفلأیجوز لمن طلب النفقة و 

.التفلیسة و لا یجوز الطعن بالمعارضة أو الاستئناف في القرار الذي تتخذه المحكمة

تحاد التي تنتهي بها التفلیسة نتیجة عدم لإفهي تتعلق بحالة االثانیة أما المرحلة 

الیة المقررة للمفلس لتحل محلها إعانةالم)1(یوقف صرف الإعانةفحصول الصلح ، 

الذي ة یتوقف تقریرها و تقدیرها على موافقة أغلبیة الدائنین الحاضرین الاجتماع جدید

و هذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة ، یدعون إلیه للمداولات في شؤون التفلیسة 

.)2(من قانون التجارة المصري686

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.157سمیحة القلیوبي ، المرجع السابق ، ص .1

"من قانون التجارة المصري على 686الفقرة الأولى من المادة  تنص.2 یؤخذ رأي الدائنین خلال الاجتماع :

".المنصوص علیه في المادة السابقة في أمر تقریر إعانة من أموال التفلیسة للمفلس أو لمن یعولعم 
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الإعانةول على للحصإتباعهاین على المفلس ــــالتي یتعالإجراءاتبخصوصأما

الوكیل المتصرف القضائي الذي له درایة  إلىیتقدم بطلب  أنفیجب علیه ،المالیة 

بعین الاعتبار ظروف الأخذمع الإعانةفیقوم بتقدیر هذه ، التفلیسة بأموالكاملة 

 إلىهذا الطلب  ثم یحال.عائلته  أفرادمن حیث مستوى معیشته و كذا عدد )1(المفلس

یقوم و منه، الذي یعده الوكیل المتصرف القضائي تقریرالالقاضي المنتدب مرفقا ب

.ماليللمفلس على شكل مبلغ إعانةمنح ر بأمإصدارالقاضي المنتدب ب

للمفلس سقوط بعض الحقوق السیاسیة و المدنیة:الفرع الثالث 

قدس ـــــــــــاني الذي كان یــــــــــالقانون الروم إلىعود جذوره تنظام قدیم  لاســـــــــــــالإف إن    

سوف  إلاو ، بالوفاء المدین دین یلزم المجرد حلول اجل الوفاء ب، فعلاقة الدائنیة 

بدنه على أجزاءقسم ثم یقتله  أواسترقاقه حد  إلىتصل ، تسلط علیه عقوبة قاسیة

.دائنیه

 إلىأصلها رجع ینیة دفقدان الحقوق السیاسیة و الم فكرةمن هذا المنطلق فان 

و بذلك یجب ، طة سوداء على المدین ـــــــــنق الإفلاسبر ــــــــــالقانون الروماني الذي اعت

لكي یكون عبرة لباقي جاري ــــمان التــــــــــخان الائتمدین على كل یةــــــــــــقاسعقوبة تسلیط 

.المدینین 

بالتحدید عبر العصور خصوصا في المجتمع الفرنسي فكرة تجریم الإفلاساستمرت 

تستوجب معاقبة المفلس الذي اعتبر التوقف عن دفع الدیون جریمةفي عهد نابلیون 

.لكي یكون عبرة لباقي التجار 

ة في التنفیذ على كل فعالیالغایة المرجوة من تجریم نظام الإفلاس هو تحقیق الف   

ردع كل من یخون لي ــــنصوص القانون التجاري لوحدها لا تكف أن إذ، المفلسأموال

 الإفلاسلحمایة نظام قانونیة عقابیة صوص تم إصدار  نذلك ، لالائتمان التجاري

.المنصوص علیه في القانون التجاري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.80في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص نظام الإفلاسـ احمد محرز ، 1
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فمعظم التشریعات ، العصر الحدیثفي  تــــــقد زال لاســـــــــالإفرة تجریم ـــــــــفك أن إلا    

جرد ـــــــمبأنه  للإفلاسظر ـــــــــتنأصبحت الــــتي تخلت عن معاقبة المفلس والحدیثة 

التي تعرض علیها قضایا تمنح للمحكمة ، و بذلك التجارة العادیة أخطارخطر من 

السلطة التقدیریة الواسعة التي تمكنها من تقویم المشروع أو تصفیته بعد الإفلاس 

.)1(التوقف عن الدفع التثبت من مسالة 

التاجربان  أكدتمن القانون التجاري 243بالنسبة للمشرع الجزائري فان المادة أما

. اره اعتبغایة رد  إلىسقط منه الحقوق المدنیة و یستمر ذلك تإفلاسهأشهرالذي 

ي ـــــــض التصرفات التـــــــبأن بع أكدري ـــــــوبات الجزائـــــــذلك فان قانون العقإضافة إلى

فنصت المادة قوبات ـــــــــــلیها في قانون العععاقب ــــــــــل جرائم مـــــــیقوم بها التاجر تشك

عقوبات الجزائري على مم لقانون الـــــــــالمتالمــــــعدل و  06/23رقم انون ــــــــــقالمن 383

:ما یلي 

في  افي الحالات المنصوص علیهالتفلیسرتكابه جریمة مسؤولیته لا تثبتكل من "

:یعاقب   يقانون التجار ال

دج إلى  25.000و بغرامة من شهرین إلى سنتین التفلیس بالتقصیر منعن ـ 

  دج  200.000

100.000و بغرامة من بالتدلیس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات لتفلیسعن اـ 

  ".دج  500.000إلى 

س بالحرمان من حق ــــــــفلس بالتدلیـــــــلى المـــــــقضي عـــــــــــو یجوز علاوة على ذلك أن ی

سنة على من هذا القانون لـــمدة1مكرر 9أو أكثر من الحـــــــقوق الواردة في المادة 

.)2("الأقل و خمس سنوات على الأكثر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، معهد )رسالة  لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق (إبراهیم صبري یوسف الارناؤوط ، حكم شهر الإفلاس ، ـ 1

.15، ص 2008البحوث و الدراسات العربیة ، جامعة الدول العربیة ، القاهرة ، 

المتضمن قانون العقوبات 66/156رقم المعدل و المتمم للأمر 20/12/2006مؤرخ في 06/23قانون رقم ـ  2

.2006یسمبر د 24، مؤرخة في  84عدد  ج.ج.ر.جالجزائري ، 
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المادة قد أجاز بموجب الفقرة الثانیة منالمشرع الجزائري  أنإلى  الإشارةتجدر 

تيبجنحالإدانةأحكامإصدارنح ــــــــــلقاضي الجالجزائريقانون التجاريـــــــــــمن ال225

.على التاجر حتى و لو لم یتوقف عن دفع دیونهتقصیر ـــــــــأو بالبالتدلیس  الإفلاس

بالتقصیر المنصوص علیه في المادتین  الإفلاسفمجرد تحقق حالة من حالات 

المنصوص علیها في من القانون التجاري و كذا الإفلاس بالتدلیس 371و  370

ـقصیر و الإفلاس نفس القــــانون تــــــقوم جنـــــــــحتي الإفلاس بالتــــــمن 374المادة 

.من القسم التجاري  الإفلاسحتى و لو لم یصدر حكم شهر ،بالتدلیس  

بالتدلیس یتعرض لسقوط الحقوق  الإفلاسبذلك فان التاجر الذي یرتكب جنحة 

العقوباتمن قانون 1مكرر 9و المدنیة المنصوص علیه في المادة السیاسیة 

)1( يالجزائر 
.

وق یجب ـــــحظر هذه الحق أنعلى الجزائري من قانون العقوبات 14كما نصت المادة 

انقضاء العقوبة السالبة تاریخ وبة من ـــــــیتجاوز خمس سنوات و تسري هذه العق إلا

.للحریة 

الأهلیةتجعل المفلس عدیم الحقوق السیاسیة و المدنیة للمفلس  فقدانبذلك فان 

  . ه لممارسة حقوق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمثل الحرمان من ممارسة الحــقوق ی:یلي على ماالجزائري العقوباتمن قانون 1مكرر 9تنص المادةـ  1

:الوطنیة و المدنیة و العائلیة في 

،من جمیع الوظائف و المناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة الإقصاء أوـ العزل 1

،وسام  أيالترشح و من حمل  أوـ الحرمان من حق الانتخاب 2

على  إلاالقضاء أمامشاهدا  أوعقد ،  أيعلى شاهدا  أو، خبیرا  أو، لان یكون مساعدا محلفا الأهلیةـ عدم  3

،سبیل الاستدلال 

الخدمة في مؤسسة للتعلیم  أومؤسسة  إدارةو في ، و في التدریس ، الأسلحةـ الحرمان من الحق في حمل 4

،مراقبا  أومدرسا  أو أستاذابصفته 

،قیما  أولان یكون وصیا الأهلیةـ عدم  5

.بعضها  أوـ سقوط حقوق الولایة كلها 6
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المبحث الثاني 

بالنسبة للدائنین الإفلاس ثارآ

الدائنین  إلىمتد ـــص المدین المفلس بل تــــتقتصر فقط على شخ لاالإفلاس  ثارآ إن   

باعتبار أن إجراءات الإفلاس یشترك فیها عدة أشخاص بغرض تصفیة أموال المفلس 

.تصفیة جماعیة ثم تقسیم حاصلها على الدائنین 

المدین أموالو رهن ، تكوین جماعة الدائنین تتمثل آثار الإفلاس بالنسبة للدائنین في 

.الدیون آجالو كذا وقف الدعاوى الفردیة و سقوط ، لصالحها 

:ثلاث مطالب  إلىنقسم هذا المبحث س

أما، المدین لصالحها أموالتكوین جماعة الدائنین و رهن الأولنتناول في المطلب 

.الدیون آجاللدراسة وقف الدعاوى الفردیة و سقوط  هخصصنالمطلب الثاني ف

الأولب ـــــــــــــالمطل

المدین لصالحهاأموالتكوین جماعة الدائنین و رهن 

یترأسهان التي ــــــــوین جماعة الدائنیـــــــــتك لإفلاسنظام الالجوهریة الآثارمن بین 

هو شخص الذي ، یها الوكیل المتصرف القضائي ــــــــمنتدب و یشرف علـــــــــالقاضي ال

دین المفلس ــــــــالموالــــــــــأمعلى كل  ونـــــــــزم بتسجیل الرهـــــــتیلسة ــــــــخاص التفلیــــــــمن أش

من القانون التجاري 254بها طبقا للمادة ـــــــالتي سوف یكتسوالــــــــالأمو على 

.)1(الجزائري

و منه فانه یمنع على الدائنین مباشرة الإجراءات الفردیة بل یجب علیهم أن یتكتلوا في 

.تجمع یسمى جماعة الدائنین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعدل و المتممالجزائريالقانون التجاريضمنیت 75/59م رق مرأ.  1
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تكوین جماعة الدائنین :الأولالفرع 

ائهاعضأدراسة تعریف جماعة الدائنین و شروط تكوینها و  إلىسنتطرق في هذا الفرع 

تعریف جماعة الدائنین و شروط تكوینها  : أولا

:ـ تعریف جماعة الدائنین 1

هناك من ـــــــــنى جماعة الدائنین و تسمیتها فـــــــــــدید معــــــتححولالتشریعات لقد اختلفت 

القانون  و ،)1(المصريجارة ــون التــــــــــــــــما ورد في قانــــــــین كــــجماعة الدائنیسمیها 

سي ــــرع الفرنــــــــــــــین كالمشـــــــها كتلة الدائنـــاك من یسمیــــــــــــــنــــوه ،)2(جاري الجزائريــــــــــــالت

la masse des créanciers)3(.

 هافقه یعرفونــــــــــجد جانب من الــــــــــفنجـــــماعة الدائنین ف ـــــــتعرییما یخص ـــــما فــــــــبین

.قوق الدائنین ــــــــالمخصصة للوفاء بحالأموالمجموعة من بأنها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"من قانون التجارة المصري على ما یلي 598تنص المادة .1 لا یجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنین :

:ذا قام بها المدین بعد تاریخ التوقف عن الدفع و قبل الحكم بشهر الإفلاس بالتصرفات التالیة إ

كان نوعها ماعدا الهدایا الصغیرة التي یجري علیها العرف أیاأ ـ منح التبرعات 

لم یحن میعاد وفاء ورقة تجاریة إنشاء مقابلكانت كیفیة الوفاء و یعتبر أیاالأجلب ـ وفاء الدیون قبل حلول 

.قها فیحكم الوفاء قبل حلول الأجلاستحقا

ج ـوفاء الدیون الحالة بغیر الشيء المتفق علیه، و یعتبر الوفاء بطریق الأوراق التجاریة أو النقل الصرفي فیحكم الوفاء بالنقود 

"د ـ كل رهن أو تامین أو اتفاق آخر و كذلك كل اختصاص یتقرر على أموال المدین ضمانا لدین سابق التامین 

كم الناطق بالتسویة القضائیة ـــــــــــیقضي الح:ما یلي  ىاري الجزائري علــــــــــــمن القانون التج254تنص المادة .2

أو شهر الإفلاس لصالح جماعة الدائنین ، بالرهن العقاري الذي یتعین على وكیل التفلیسة بتسجیله فورا على جمیع 

.كتسبها من بعد أولا بأول أموال المدین و على الأموال التي ی "

3. article 41 du décret n° 55/583 du 20 mai 1955 relatif au faillites et règlements

judicaires et la réhabilitation, J.O.R.F du 21 mai 1955 :
" sont inopposables à la masse, lorsqu'il auront été faits par le débiteur depuis l'époque

déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses payements ,ou dans
les quinze jours qui auront précédé cette époque :
1 ° tous les actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit ;
2° tous payements, soit en espèces, soit par transport ,vente ,compensation ou
autrement , pour dettes non échues ,et pour dettes échues ,tous payement faits
autrement qu'en espèces ou effets de commerce ;
3° toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tous droits d'antichrèse ou de
nantissement constitués sur les biens du débiteur , pour dettes antérieurement
contractées ".
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ماعة الدائنین ـــــــجیـــــــــعرفونفقه ــــــــــمن الآخراك جانب ــهنبالمــــــــــقابل من ذلك 

)1(فلاسالإحكم شهر م قبل صدور ــــــــالذین نشأت دیونهنینـــــــالدائمن مجموعة بأنها

.المفلس المدینكل أموال مان العام الذي یرد على ـــــفي الضكلهم و الذین یشتركون 

نشأتمن خلال هذین الرأیین یتضح بان جماعة الدائنین هي تلك الجماعة التي ف   

التفلیسة و تصفیتها أموالو قسمة ، اة بین الدائنین بقوة القانون لهدف تحقیق المساو 

.قسمة غرماء بتطبیق الدائنین فیما بین

زمان الذي المكان و التدب الذي یحدد ــــــــتنعقد جماعة الدائنین برئاسة القاضي المن

یقع فیه الاجتماع ، و یحضر هذا الاجتماع كل الدائنین الذین قبلت دیونهم بصفة 

بعد استدعائهم بإخطارات تنشر في الصحف المختصة ، نهائیة او بصفة مؤقتة 

بالإعلانات القانونیة أو أن یتم استدعائهم فردیا من طرف الوكیل المتصرف القضائي 

من القانون 287دیة و هذا ما تطرقت إلیه المادة عن طریق توجیه لهم مراسلة فر 

.الجزائري التجاري 

:شروط تكوین جماعة الدائنین ـ  2

:أساسیینیشترط لتكوین جماعة الدائنین توفر شرطین 

  :الإفلاسقبل صدور حكم شهر ناشئیكون الدین  أنأ ـ 

 هو  الإفلاسحكم شهر  هانــــــــیتضمالتي یجب أن ــــــــیانات الجوهـــــــــریة إن من بین الب

عندما تعرض علیه قضیة تتعلق بالإفلاس فالقاضي ، تحدید تاریخ التوقف عن الدفع 

هذا ما ، یحدد تاریخ التوقف عن الدفع نتعقدها المحكمة أجلسة أولفي یجب علیه 

ثم یصدر ،زائريــــــــالجاري ـــــــــمن القانون التج222المادة الفقرة الأولى من نصت علیه 

بعد تحدید أو التسویة القضائیة على حسب القضــــــــیة المعروضة علیه  الإفلاسحكم 

یكون الدین ناشئا قبل صدور حكم یؤكد وجوب أن و هذا ما  الدفعتاریخ التوقف عن 

  . الإفلاس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.149طارق عبد الرؤف صالح رزق ، المرجع السابق ، ص .1
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ق یتطبشروط  قـــــــحكمة یجب علیها أن تتأكد من تحقــــــــإضافة إلى ذلك فالم

ید ـــــــــــــــفي مواعالتجاریة دیون الدفع وقف عن ـــــــــالتخصوصا ما یتعلق بشرط ،  الإفلاس

.استحقاقها 

 أنعلى أكدت  الجزائريمن القانون التجاري247المادة فالفقرة الأخیرة  من 

اوز میعاد ثمانیة ــــــــلا یتج أنیجب ، توقف عن الدفع ــــــــــدد تاریخ الـــــالمحكمة عندما تح

عني بان الدائنین ــــــهذا ما ی،  لاســــــــالإفقبل صدور حكم أقصىحد ـــــــــعشر شهرا ك

دیونهم قبل صدور  أتــــــــــنشلذین ماعة الدائنین هم اــــــــــفي جكأعضاءلذین یقبلون ا

  . الإفلاسحكم 

 ونالعادین و ن هم الدائنو لذین یشكلون جماعة الدائنن او بان الدائنالإشارةمع 

ة على ــــــالواقع ةالخاص اتیاز ــــــــالامتأصحابین ـــــــــالدائنأما، تیاز العام ــــــالامأصحابو 

الرهون على عقارات المفلس فلا یدخلون ضمن أصحابالعقارات و المنقولات و 

من القانون 292هذا ما أكدته علیه المادة ، إلا على سبیل المراجعة جماعة الدائنین

.)1(الجزائري التجاري 

أن الدائن المرتهن یشبه صاحب الامتیاز الخاص من یعود إلى إن السبب في ذلك

و هذا ما یمیزه عن الدائن ، حیث اختصاص كل منهما بمال معین من أموال المدین 

العــادي و الدائن صاحب الامتیاز الـــعام ، لذا فمصلــــــحتهم تتـــعارض مع مصلحة 

ن و أصحاب یي علیهم الأحكام التي یخضع لها الدائنین العادیهؤلاء الدائنین ، فلا تسر 

لكونهم یمتلكون ضمانات خاصة و لا تلزمهم القرارات التي یتخذونها ، الامتیاز العام 

.حاجة للدخول ضمن جماعة الدائنین بلیسوا و 

الاشتراك في التفلیسة للاحتفاظ بحقوقه في حالة عدم مع ذلك یجوز للدائن المرتهن 

كفایة الأموال المحملة بالرهن ، لان حقه في الدخول في التفلیسة بباقي الدین بصفته 

.)2(دائن عادي تسري علیه الأحكام التي یخضع لها الدائنون في الجماعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعدل و المتممالجزائري تضمن القانون التجاري ی 75/59م رق مرأـ 1

.38المرجع السابق ، ص ، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري ، نادیة فضیل .2
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:ب ـ شرط تعدد الدائنین

تنفیذ الجماعي ــــــــــالالقیام بهو  الإفلاسام ـــــــــریة من تشریع نظـــــــــة الجوهـــــالغای إن   

سیم حاصلها على الدائنین كل حسب ـــــــــتقتصــــــــفیتها و المدین المفلس و أموالعلى 

جماعة التي یمثلها اللتكوین تعدد الدائنین ترط ــــــــمن هذا المنطلق فانه یش، فدینه 

جماعة لا تقوم رط تعدد الدائنین ـــــــفي غیاب شو ، الوكیل المتصرف القضائي 

.الدائنین 

إجراءاتوقف كل إلى یؤدي شهــــــر إفلاس المدین صدور حكم ذلك فان  إلى إضافة

جماعة  إلىة التي باشرها الدائنین بصفة مستقلة و یلزمون بالانضمام ـــــــالتنفیذ الفردی

تحقیق المساواة بین كل  هم وــــع حد للتزاحم فیما بینـــــــهذا بغرض وض، الدائنین 

.الدائنین 

:جماعة الدائنین أعضاء ـثانیا 

ین وأصحاب حقوق الامتیاز العام یتتكون جماعة الدائنین من الدائنین العاد

)1(الجزائريالقانون المدنيمن 990التي نصت علیها المادة ، كالمصاریف القضائیة 

مومیة المنصوص علیها في المادة ــــــــــو كذا المبالغ المستحقة لمصلحة الخزینة الع

.)2(من القانون المدني991

رسمیا  أون رهنا حیازیا و نـــــــمرتهـــــــال أوالامتیاز الخاص أصحابن و ــــــــــــالدائننما ــــــــــبی

.على سبیل المراجعة  إلالا یدخلون ضمن جماعة الدائنین 

یاز الخاص ــــالامتأصحابین ــــــــفقط للدائنأجازتمــن القانون التجــــــــاري  245ادة ـــــــفالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"من القانون المدني الجزائري على ما یلي 990تنص المادة .1 المصاریف القضائیة  التي أنفقت لمصلحة :

.، لها امتیاز على ثمن هذه الأموالجمیع الدائنین في حفظ أموال المدین و بیعها 

حق و لو كان ممتازا أو مضمون برهن رسمي بما في ذلك حقوق الدائنین الذین  أيو تستوفي هذه المصاریف قبل 

و تتقدم المصاریف التي أنفقت في بیع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات .أنفقت المصاریف في مصلحتهم 

.التوزیع  "

"ما یلي  ىمن القانون المدني الجزائري عل991تنص المادة .2 قة للخزینة العمومیة من ضــرائب المبالغ المستح:

لها امتیاز ضمن الشروط المقررة في  القوانین و المراسیم الواردة في هذا .من أي نوع كان سوم و حقوق أخرىو ر 

.الشأن  "
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ة ـــــنفیذ الفردیـــــــــالتإجراءاتة ـــــــمتابعحق  ةرسمیال أو ةیازیــــــــــحأصحاب الرهون ال و

الامتیاز العام و الدائنین العادیین من أصحابو بالمقابل من ذلك منعت الدائنین 

.التنفیذ الفردیة إجراءاتمباشرة 

المرتهنین رهنا  أوالامتیاز الخاص أصحابنین ــــــــــالدائإقصاءلعل السبب في 

 إلىلیسوا في حاجة ، فهم )1(ضمانات كافیة یمتلكون  همأنیكمن في رسمیا أوحیازیا 

عقار محدد تحدیدا  أوتخصیص لكل منهم منقول نتیجةجماعة الدائنین  إلىالانضمام 

استثناءا عن هذا الأصل یمكن لهم الانضمام إلى جماعة دقیقا كضمان للوفاء بالدین 

بصفتهم دائنین عادیین إذا كانت ضمانتهم لا تكفي لتغطیة الدین و هذا ما أشارت إلیه 

من القانون التجاري الجزائري 293لأخیرة من المادة الفقرة ا

، ففي حالةتابع للمفلسالعقار الخاص على ال یازــــــــــمتإبرام عقد الاإذا تمبالتالي 

 إلافما على صاحب الامتیاز الخاص ، الوفاء بالدین الثابت في ذمته الامتناع عن

.بالدینللوفاء  المضمونار ـــــالفردي على هذا العقنفیذ ـــــــالتإجراءاترة ــــــــــمباش

ضمن جماعة الدائنین لكون ونیدخل مالامتیاز العام فهصحابللدائنین أبالنسبة أما

على ثمن أموال المدین ینصببل ، حقهم في الأولویة لا یتعلق بمال معین للمدین  أن

عند توزیعها مما یتعین معه اعتبارهم أعضاء في جماعة الدائنین في كل ما یتعلق 

.)2(بتصفیة أموال المدین 

:أهمیة تكوین جماعة الدائنین  ـثالثا 

فهي  ، الإفلاسكبیرة في تحقیق فعالیة نظام أهمیةتكوین جماعة الدائنین له  إن   

الانتقاص  إلىتحمي مصالح الدائنین من التصرفات التي تصدر من المدین و تؤدي 

.من الضمان العام 

التصرفات التي ابرمها المفلس خلال فترة كـــــــل زائري ــــــــع المشرع الجـــــفلقد اخض

  الإفلاس دور حكم ــــــــــغایة ص إلىع ــــــــــــتوقف عن الدفــــــــن تاریخ الــــــــــــبة الفاصلة بیــــــــــالری

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 147ص محمود مختار احمد بریري ، المرجع السابق ، .1

.380طه ،  المرجع السابق ، ص مصطفى كمال .2
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فالمدین في ، سب الحالات ــــــالجوازي على حعدم النفاذ أووبي ــــــــــالوجلعدم النفاذ 

حتى لا  والهــــــــــأمریب ــــــــــیتعمد  تهبالدائنین فالإضراریفترض سوء نیته في ترة ـــــــــهذه الف

بغیر عوض أملاكهعقود نقل  مابر یقوم بإف، تدخل في الضمان العام لجماعة الدائنین 

.التفلیسةدخل ضمن مكونات تحتى لا قانونیةو یقوم بتسدید دیون بطریقة غیر 

عدم رتب )1(من القانون التجاري 249و  247بذلك فالمشرع الجزائري في المادتین 

و هذه الخاصیة ینفرد بها الریبة،رة ــــــبرمها المفلس في فتأ على التصرفات التيالنفاذ 

.الأخرىلانظمةباقي ا عن الإفلاسفقط نظام 

غل ید  في الإفلاستكوین جماعة الدائنین بعد صدور حكم أهمیةكما تظهر 

من سوء ن ــــــــصرف فیها حمایة لجماعة الدائنیــــــــالمفلس بإقصائه عن إدارة أمواله و الت

.)2(یره أو تعمده الغش و الإضرار بهمـــتدب

صرف القضائي ـــــــالوكیل المتألزمتقد  الجزائري التجاريالقانونمن 254المادة ف  

المدین أموالو تسجیلها على جمیع ، بقید الرهون العقاریة لصالح جماعة الدائنین 

بالأولویة عن باقي المفلس الحاضرة و المستقبلیة كضمان لاستیفاء حقوق الدائنین 

.دائني المفلس 

تحقیق الحمایة القانونیة فیما  إلىؤدي یذلك فان تكوین جماعة الدائنین إضافة إلى 

أصحابالجماعة مفتوح لكل الدائنین العادیین و  إلىفالانضمام ، بین الدائنین 

عن طریق تطبیق إلا المفلس لا یكون أموالتقسیم حاصل ، إلا أنتیاز العام الام

.قاعدة قسمة الغرماء 

یتحصل على مبلغ سوف فكل دائن ماعة ــــساواة فیما بین دائني الجـــالممبدأتحقیق فل  

وضع حد للتزاحم و التسابق فیما بین  إلىهذا ما یؤدي ، مالي یتناسب مع قیمة دینه 

.المفلس أموالالدائنین على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعدل و المتممالجزائري تضمن القانون التجاري ی 75/59م رق مرأ .1

  ا. 134فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص .2
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المفلس لصالح جماعة الدائنین أموالرهن  :لفرع الثاني ا

:یلي من القانون التجاري الجزائري على ما254لقد نصت المادة 

لصالح جماعة  لاســــــــالإفشهر  أوضائیة ـــــــــــــبالتسویة القالناطق یقضي الحكم "

أموالبالرهن العقاري الذي یتعین على وكیل التفلیسة تسجیله فورا على جمیع الدائنین،

"أولا بأول التي یكتسبها من بعد الأموالالمدین و على 

  :على الجزائري من القانون التجاري255المادة نصت كذلك كما

 أنیتعین على وكیل التفلیسة  الإفلاسشهر  أومتى صدر الحكم بالتسویة القضائیة "

  .ه ینضد مدیالمدینحفظ حقوق لاللازمة الإجراءاتیقوم بكافة 

قاریة التي لم یكن المدین طلبها ــــــیود عن الرهون العـــــو یلتزم بنوع خاص بطلب الق

."حتى و لو اخذ القید باسم جماعة الدائنین من طرف وكیل التفلیسة 

حمایة الجزائري قد اقرالمشرع یتبین جلیا بان الرجوع إلى هاتین المادتین خلال من ف  

فعالة من اجل الحفاظ على الضمان آلیةوضع  و الدائنین،خاصة لمصالح جماعة 

تتمثل في القیام بإجراء الرهن على كل أموال المدین المفلس العام لجماعة الدائنین 

من یتعامل  إعلامئدة من قید الرهون تكمن في ، فالفاكضمان لاستیفاء الدائنین لدیونهم

.)1(مع المفلس بشان عقاراته 

فالوكیل ، الأخرىالقانونیة الأنظمةعن باقي  الإفلاسهذه المیزة ینفرد بها نظام ف   

المتصرف القضائي الذي یمثل المدین و جماعة الدائنین یلزم بنوع خاص و بدون 

الأموالالمفلس و كذا أموالتسجیل الرهون باسم جماعة الدائنین على كل بانتظار 

و الغایة من ذلك هو تحقیق الفعالیة القصوى ، في المستقبل التي سوف یكتسبها 

.لأحكام الإفلاس 

المدین لمصلحة جماعة الدائنین فان الضرورة تستوجب أمواللدراسة قاعدة رهن 

وال المدین لمصلحة جماعة الدائنین ــــــرهن أمقاعدة  همیةأ و، مفهوم الرهن إلىالتطرق 

.ثارهاآثم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.145مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق ، المرجع السابق ، ص .1
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المقصود من  الرهن  : أولا

یقصد من الرهن لغة هو الدوام و الثبات ، و یعرفه الفقهاء بأنه اتفاق على جعل 

، أو لضمان عین مال وثیقة لضمان استیفاء الدین منه عند عجز المدین عن الوفاء 

ة أو نحوهما ، عند امتناعه عن ردها أو رد مثلها أو قیمتها عاریموجودة عند آخر ،

.)1(عند تلفها 

زم ـــــــــد یلتـــــــــن بأنه عقـــــــــرف الرهــــــــــــفیعالجــــــــــزائري  اريــــــــــون التجــــــــنسبة للقانـــــــــــأما بال

یره ، أن ــــــــــه  أو على غــــــمانا لدین تجاري ، علیــــــــــبه شخص تاجر أو غیر تاجر ، ض

تعاقدان ، شیئا یرتب علیه ــــــــــبي یعینه المـــــــــــــإلى شخص أجن أولم إلى الدائن ـــــــیس

دم ـــــــــــتقتوفي الدین ، و أن یــــــــــیسأن يء إلى ـــــــبس الشــــــوله حــــــــــقا عینیا یخــــــــالدائن ح

اضى حقه من ـــــــن له في المرتبة في أن یتقو یـــــــن التالو ــــــــن و الدائنو ن العادیو نـــــــالدائ

ات هذا العقد بكافة طرق ـــــكون ، و یمكن إثبیـــــــــــــذا الشيء في إي ید ــــــن هـــــــــــثم

.)2(الإثبات 

فبذلك فالرهن التجاري هو ذلك الرهن الذي یرتب حق عیني ینصب على شيء 

من هذا المنطلق فان تجاریة الرهن التجاري تتحدد بتجاریة ، ضمانا للوفاء لدین تجاري 

فإذا كان  ،الدین المرهون بالنسبة للمدین ، طبقا لقاعدة الفرع یتبع الأصل في الحكم

دین فان الرهن سوف یكون تجاریا و یخضع لأحكام الدین المضمون تجاریا بالنسبة للم

.القانون التجاري 

الرهن التجاري بكل طرق الإثبات فیمكن الاستعانة بالشهود أو الاعتماد على یثبت 

من 31المادة الفقرة الأولى من طبقا لمضمونالقرائن لإثبات وجود الرهن التجاري 

"التي تنص على القانون التجاري الجزائري ثبت الرهن المتمم من تاجر أو غیر ی:

تاجر  لأجل معین من الأعمال التجاریة ، تجاه الغیر و بالنسبة للمتعاقدین ، طبقا 

  ".  أعلاه 30لأحكام المادة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.60ن ، الجزائر ، ص .س.عمورة  عمار ، العقود و المحل التجاري في القانون الجزائري ، دار الخلدونیة ، د.1

  .   93ص  المرجع السابق ، احمد محرز ، القانون التجاري الجزائري .2
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یمیز الرهن التجاري عن الرهن المدني أن  هذا الأخیر یشترط إن الشيء الذي 

، فإذا امتنع المدین )1(لصحته إتباع إجراءات قانونیة مــــــــــتعددة طویلة و معـــــــــقدة 

أن یلــــــــــجا إلى القضاء من اجل المرتهن الراهن عن الوفاء بدیونه فــــــــعلى الدائن 

.حكــــــــم لصالحه الحـــــــــصول على 

مدین للتنفیذ،  فإذا امتنع الــــئیا قابلام نهاــــــــــبح هذا الحكــــــثم ینتظر إلى غایة أن یص

مباشرة للدائن المرتهن الوفاء بالدین بعد تبلیغه بالسند التنفیذي ، یجوز  عن  الراهن

قانون الإجراءات و بیعه في المواعید المقررة في إجراءات الحجز على الشيء المرهون

.المدنیة 

أحكام الرهن التجاري فهي تختلف تماما عن أحكام الرهن المدني ، فالدائن بینما 

أن یقوم بتبلیغ المدینیجـــــــــب علیه فیذ على الشيء المرهون ـــــــإذا أراد التنالمرتهن 

تاریخ ن معاد خمسة عشر یوما ــــــــــلذلك خلال میثالالامت رفضإذا ، فبالوفاء  الراهن 

زاد العلني دون ـــــــقولات المرهونة بالمـــــالشروع في بیع المنللدائن المرتهن ، یجوز التبلیغ 

بالوفاء كما هو معمول به في  الراهن  حاجة للحصول على الحكم الذي یلزم المدین

اري ـــــــــون التجـــــمرهون في القانـــــــیذ على الشيء الـــــــفإجراءات التنف، القانون المدني 

.باهظة لاعقدة و لا تكلف أمواــــبسیطة  غیر م

"ما یلي  ى علالجزائري من القانون التجاري 33حیث نصت المادة  إذا لم یتم :

جاز للدائن خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغ عاد حاصل ، الدفع في الاستحقاق 

للمدین أو الكفیل العیني من الغیر إذا كان له محل أن یشرع في البیع العلني للأشیاء 

.المرهونة 

الأطراف أن یعین عونا للدولة مختصا للقیام  على طلب یجوز لرئیس المحكمة بناء

.بهذا العمل 

یه الدائن بان یستملك المرهون أو یتصرف فیه من غیر یعتبر لاغیا كل شرط یرخص ف

."مراعاة للإجراءات المقررة آنفا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 120ص  ،المرجع السابق حلو ابو حلو ، .1
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المفلس لمصلحة جماعة الدائنین أموالقاعدة رهن  أهمیة:ثانیا 

ضمان ــــــال ویةلحمایة مصالح جماعة الدائنین و تقأصلاهذه القاعدة مقررة  إن    

كل التصرفات التي یقوم بها المفلس بعد صدور الحكم لا تؤثر على  أن إذ، العام لهم 

طالما ، یستوفون حقوقهم بالأولویة عن باقي الدائنین الجددالذین الدائنین جماعة حقوق 

المفلس أموالالوكیل المتصرف القضائي بتسجیل الرهون على كل  ألزمقد القانون  أن

.الحاضرة و المستقبلیة 

:من القانون التجاري على ما یلي 254حیث نصت المادة 

س لصالح جماعة الدائنین یقضي الحكم الناطق بالتسویة القضائیة أو شهر الإفلا"

تسجیله فورا على جمیع أموال المدین بكیل التفلیسة یتعین على و بالرهن العقاري الذي 

.)1("و على الأموال التي یكتسبها من بعد أول بأول 

رتب قاعدة رهن أموال المدین لمصلحة جماعة الدائنین لحمایة الجزائري قد فالمشرع

الرهن تستوجب إجراءات أنباعتبار ، لذي تعامل مع المفلس من الغیر اهذه الأخیرة 

قد تم رهنها لمصلحة ، و باعتبار أن كل أملاك المفلسعلى كل عقود المفلس التأشیر

ذه ـــــــعامل مع المفلس في هــــغیر الذي یتـــــالیفترض سوء نیة جماعة الدائنین و بالتالي ف

  . فالظرو 

 إلىالمدین المفلس لمصلحة جماعة الدائنین تؤدي أموالن قاعدة رهن إبذلك ف

جماعة الدائنین یتحصلون على فأعضاءفي استیفاء الدیون ، الأولویةتطبیق قاعدة 

.للمفلس الآخرینعن باقي الدائنین بالأولویةحقوقهم 

ن تكمن في ـــــــفلیسة بالصلح بین الدائنین و المدین فان فائدة الرهـــــأما إذا انتهت الت

أحقیة الدائنین المصالحین من استیفاء أنصبتهم المقررة في الصلح من ثمن عقارات 

المدین المفلس بالأولویة على الدائنین الجدد اللذین تعاملوا مع المدین المفلس بعد 

.)2(الصلح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعدل و المتممالجزائري تضمن القانون التجاري ی 75/59م رق مرأ .  1

  .392ص   المرجع السابق ، مصطفى كمال طه، .2
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المفلس لمصلحة جماعة الدائنین أموالقاعدة رهن  الآثار المترتبة عن:ثالثا

س كضمان عام ـــــــــكات المفلـــــــــممتلكـــل ریة لقاعدة رهن ــــــــــالجوهالآثارمن 

فهم على  ین،ــــــــالدائنلدى ئنان ـــــــــو الاطمقة ـــــــــــقوق جماعة الدائنین هو نشر الثــــــلح

على الدائنین بالأولویةسوف یتحصلون على حقوقهم هن أموال المفلس ر ب هأندرایة 

.)1(الجدد 

لذین استفادوا من مزایا القانون التجاري، خصوصا ا فالمفلس تاجر مثل باقي التجار

ما یتعلق بمبدأ التضامن المفترض بین المدنین في حالة تعددهم ، و كذا قاعدة حریة 

.إثبات المعاملات التجاریة 

توقف عن دفع دیونه في مواعید انه  إلااستفادة المدین من كل هذه المزایا بالرغم من 

علیهیستوجب تسلیط الشيء  الذي ، التجاريالائتمان  ةخیاناستحقاقها و تسبب في

یزن أموره و لا یدخل  هلاس لعلـــــــــالإف بآثارتهدید التاجر تــــهدف إلى یة ــــقاسعقوبة 

یلحق بدائنیه الضرر الإفلاس ف، في أعمال الاندفاع التي تدفعه إلى الانحدار 

.)2(الشدید

وایا ــــــــــئة التجار ذوي النــــــــــعلى ففقط یطبق إن نظام الإفـــــــــــــلاس كأصل عام 

حتى لا تدخل أموالهمتهریب صدـــــــــــالاحتیالیة قالذین یستعملون كل الطرقالسیئة

فعالة تحمي مصالح آلیةمن هذا المنطلق فان المشرع وضع ، فضمن مكونات التفلیسة

من كل التصرفات التي قد تصدر من المفلس بعد صدور حكم جماعة الدائنین 

و هي رهن كل ممتلكات المفلس من منقولات و عقارات كضمان للوفاء الإفلاس ، 

.بدیون جماعة الدائنین 

قد ألزم الوكیل المتصرف التجاري من القانون 254المادة الجزائري فيفالمشرع 

الضمان في القضائي بتسجیل الرهن العقاري فورا على جمیع أموال المفلس حتى تدخل 

.العام لجماعة الدائنین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.68احمد محرز ، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، .1

.15، ص المرجع السابق عزت عبد القــــادر ، .2



-179-

فة الإجراءات ن الوكیل المتصرف القضائي یلتزم باتخاذ كاإفضلا عن ذلك ف

ضد مدینه ، خصوصا ما یتعلق بطلب القیود على المفلسالمدیناللازمة لحفظ حقوق 

ود رهن ــقبها ، فإذا كان للمدین عــــــقاریة التي لم یكن المدین قد طلـــــالرهون الع

م قیدها إلى غایة صدور حكم الإفلاس فیجب على الوكیل ــــــلمصلحته و لم یت

حتى یتم إدخالها ضمن مكونات ون ـــــد هذه الرهـــــــصرف القضائي القیام بقیـــــــالمت

.التفلیسة 

  :على  من القانون التجاري255المادة بحیث نصت 

 أنیتعین على وكیل التفلیسة  الإفلاسشهر  أومتى صدر الحكم بالتسویة القضائیة "

.مدینه ضداللازمة كحفظ حقوق الدائنین الإجراءاتیقوم بكافة 

كن ــــــــي لم یــــــة التــــــــــقاریــــــون العـــــــــیود عن الرهـــــبطلب القوع خاص ــــــــــزم بنـــــــــو یلت

رف وكیل ــــــــن من طــــــد باسم جماعة الدائنیـــــــــذ القیــــــــبها حتى و لو اخـــــــــطلقد المدین 

.)1("التفلیسة 

المدین یجب ممتلكاتعة الدائنین من حق الأولویة على ابالتالي فلكي تستفید جم

على الوكیل المتصرف القضائي باعتباره ممثلا عن جماعة الدائنین أن یقوم بإجراءات 

عدم القیام بهذا ف ، قید الرهون على كل أملاك المدین المفلس الحاضرة و المستقبلیة

ستیفاء دیونها بالأولویة عن الإجراء سیؤدي إلى حرمان جماعة الدائنین من حقها في ا

.باقي الدائنین 

فیذ عقد ـــــــــضمن تنـــــــــفلس یــــلاك المـــــــون على أمـــــــــید الرهـــــــن قإإضافة إلى ذلك ف

بمقتضاه حق استیفاء أنصبتهم مع المفلس فیكون للدائنین المتصالحین ،الصلح 

ین المرتهنین ـــــــــمدین بالأولویة على الدائنالمقررة في الصلح من ثمن عقارات ال

.)2(اللاحقین 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعدل و المتممالجزائري تضمن القانون التجاري ی 75/59م رق مرأ .  1

.227عبد الحكیم محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص  و رفعت فخري .2
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:من القانون التجاري على ما یلي 335فنصت المادة 

.داد حصص المصالحة ــــــــنین لســــــــقاري لجماعة الدائــــــیبقى الرهن الع"

دره المحكمة في حكم ـــــــــبلغ تقـــــــقاري في مــــــــید الرهن العـــــــق آثارصر ـــــــــو تنح

.صدیق ــــــــالت

یة في منح رفع الید عن القید المتخذ تنفیذا ــــــــو للمندوب المكلف بتنفیذ المصالحة الأهل

."للفقرة السابقة 

إجراء قید الرهون العقاریة بأنمن خلال الرجوع إلى مضمون هذه المادة یتبین جلیا 

غ مالي تقدره المحكمة ــــمبل علىصب ــــــنتثار آرتب ، یدین المفلس ــــــــعلى أموال الم

ید عن هذه ـــــــــو ذلك بعد رفع ال، ادقة على الصلح ــــــــلها في حكم المصـــــأثناء فص

.)1(العقارات  

اعة الدائنین في حالة صدور حكم الإفلاس مع الإشارة بان قید الرهن لمصلحة جم

لا یضیف أي جدید لجماعة الدائنین ، طالما أن حكم شهر الإفلاس یؤدي إلى غل ید 

.المفلس عن التصرف في كل أمواله سواء كانت عقارات أو منقولات 

في حالة حجز شامل تعتبر حكم شهر الإفلاس صدور فجمیع أموال المفلس من تاریخ 

.)2(لجماعة لمصلحة هذه ا

و یلاحظ أن قــــــــید الرهن الذي یقوم الوكیل المتصرف القضائي یرد على كل 

العقــــــــــارات المـــــــــملوكة للمدین المفلس مع ذلك یجوز للدائنـــــــین الذین تصالحوا مع 

، و في هذه الحالة )3(ـدینالمدیـــــــــن أن یقـــــــصروا الرهـــــــن على بعـــــــــــض عقـارات المـــــــــ

یجب أن یتضمن عــــــــقد الصلح تخـــــــصیصا و تحدیدا دقــــــــیقا للعقارات التي یرد علیها 

  .الرهن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.267راشد  راشد ، المرجع السابق ، ص .1

.237فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص .2

145مصطفى كمال طه و وائل أنور بندق ، المرجع السابق ، ص .3
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المطلب الثاني

الدیونآجالالفردیة و سقوط الإجراءاتوقف 

عن دائنـــــــي المفــــــــــلس تخلي  الإفلاسام ـــــــــنظمن بیـــن الآثار التي یرتبـــــــها 

قوط ــــــو كذا س، رتها ضد المفلس ـــــــــــمباش تة التي تمـــــــــــالفردیالإجراءاتاوى و ــــــالدع

  . الأداءون و جعلها حالة ـــاجل الدی

لفردیة الإجراءات اوقف  : الأولالفرع 

إن الإفلاس هو مجموعة من الإجراءات الجماعیة التي تهدف إلى التنفیذ على كل 

الذي یؤدي الشيء، المدین الذي توقف عن دفع دیونه في مواعید استحقاقها أموال 

.ن بصفة مستقلةو الفردیة التي باشرها الدائنالإجراءاتكل الدعاوى و  وقف إلىحتما 

دور حكم شهر ــــبل صـــــــــدأت قــــبالتيیذ ـــــــالــــــــتنفإجراءات وقف جمــــــیع ـــــــــكما ت

.)1(الإفلاس 

القانون للدائن مباشرة بعض فأجازبعض الاستثناءات علیها ترد هذه القاعدة  أن إلا   

  . الإفلاسسیر دعوى أثناءالفردیة الإجراءات

الفردیة الإجراءاتقاعدة وقف المقصود ب : أولا

في مواعید استحقاقها مسالة قدیمة جدا بل هي یون دعدم الوفاء باللة أمسإن    

 الطرفان على یتفقفانه قرض لشخص آخر قدم  شخصمرتبطة بوجود الإنسان، فإذا 

، وفاء بهذا الدین فإذا حل هذا الأجل یجب على المدین أن یفي بدینه للاجل تحدید 

.نفذ التزامه انقضى الدین فإذا 

إلا أن هناك بعض الحالات أین یمتنع المدین عن الوفاء بدیونه و هذا ما یجبر 

فانه سوف في ذلك فشل و إذا  ختلف الطرق الودیة لاستیفاء دینه،الدائن على إتباع م

.یلجا إلى القضاء للمطالبة بحقوقه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.189سمیحة القلیوبي ، المرجع السابق ، ص .1
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بدأ ت،تتم المطالبة القضائیة عن طریق رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة المختصة 

منها ما یتعلق ، شروط  عدة توفر ابإیداع عریضة افتتاح الدعوى التي یشترط لصحته

من قانــــون الإجراءات المدنیة 13بالصفة و المصلحة  المنصوص علیهما في المادة 

.)1(الجزائري و الإداریة 

السالفة الذكر جاءت بصیغة الفرد من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 13فالمادة 

بحیث یحق لكل مدعي رفع دعوى قضائیة بصفة انفرادیة )2(طبقا لمبدأ  تفرید الدعوى 

.خصمه المدعى علیه ضد

ثم یقوم المدعي بإیداع عریضة افتــتاح الدعوى لدى المحضر القضائي قــــــــصد 

المحددین في عریضة المكان و تكلیفه بالحضور في الزمان وللمدعى علیه هاتبلیغ

.افتتاح الدعوى 

ثم تتواصل الإجراءات إلى غایة صدور الحكم الفاصل في الدعوى سواء كان لصالح 

.ضده  أوالمدعي 

و بعد أن یكتسب هذا الحكم الصفة النهائیة یتحصل المدعي على السند التنفیذي 

من قانون الإجراءات 601الممهور بالصیغة التنفیذیة المنصوص علیه في المادة 

.الجزائري المدنیة و الإداریة 

و هو الشخص المؤهل قانونا ،ثم تبدأ مرحلة التنفیذ التي یقوم بها المحضر القضائي

الجزائري قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نظمهاالتي بمتابعة  إجراءات التنفیذ 

.)3(799إلى غایة المادة 600المنصوص علیها من المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : ي من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یل13تنص المادة .1

.لا یجوز لأي شخص ، التقاضي ما لم تكن له  صفة ، و له مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون "

.یثیر القاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى علیه 

.كما یثیر تلقائیا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون 

.37برارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص .2

.الجزائري قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یتضمن2008فیفري 25المؤرخ في 08/09قانون رقم .3
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بینما المسائل ، هذه الإجراءات تطبق على النزاعات المدنیة بصفة عامة فكل 

یطبق في حالة توقف المدین التاجر عن الوفاء بدیونه في مواعید استحقاقها التجاریة 

عن طریق الذي هو نظام التنفیذ الجماعي على أموال المفلس ، نظام الإفلاس علیه

ماعیة ـــــــــــــهدف إلى تحقیق التــــــصفیة الجــــــــــنظیم قانوني یـــــــتشكیل جماعة الدائنین كت

 وقفیترتب عن ذلك الدائنین كل حسب دینه كما  ىو تقسیمها عل،لأمـــوال المفلس 

.التي باشرها كل دائن على انفرادفرادیة ـــــــالإجراءات الان

فنشوء جماعة الدائنین و وقف الإجراءات الانفرادیة أمران متلازمان من الناحیة 

فقیام جماعة الدائنین یفترض وقف  كل ، فكل منهما یؤدي إلى الآخر )1(المنطقیة 

ید الوكیل المتصرف القضائي الذي الإجراءات الانفرادیة من كل دائن و تركیزها في

.هو ممثل الدائنین

عة الدائنین هو وقف الإجراءات الفردیة التي تؤدي إلى االغرض من تكوین جمإن    

فالحكم من تقریر هذه القاعدة هو خشیة المشرع ، التسابق و التنافس و عرقلة التصفیة 

ما یمیزهم عن باقي من حصول بعض الدائنین على أحكام لصالحهم دون الآخرین م

)2(الدائنین 
.

الفردیة الإجراءات دة وقف عمجال تطبیق قا:ثانیا 

یليالتجاري الجزائري على ماالقانونمن 245لقد نصت المادة 

ائیة وقف كل دعوى ــــــــویة القضـــــــالتس أو الإفلاسهر ــــــــشبیترتب على الحكم "

و بناءا على هذا توقف منذ الحكم كل طرق التنفیذ ، جماعة الدائنین  لأفرادشخصیة 

لذین لا یضمن دیونهم امتیاز العقارات من جانب الدائنین ا أو لاتسواءا على المنقو 

.والــــالأمك ـــــــــــى تلـــــــاري علــــــــــعق أوازي ــــــــــــرهن حی أوخاص 

فلا  الإیقافملها ــــــــفیذ التي لا یشــــالعقاریة و طرق التن أوقولة ــــــــوى المنــــــــالدع ماأ  

.یل التفلیسةـــــــــضد وك إلارفعها  أویمكن متابعتها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.227عبد الحكیم محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص  ورفعت فخري .1

.210سمیحة القلیوبي ، المرجع السابق ، ص .2
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تقبل المفلس كخصم متدخل ، و في التسویة القضائیة لا یكون أنكان للمحكمة  إن و

."وكیل التفلیسة معا ضد المدین و إلاذلك 

بمبدأشرع الجزائري قد اقر ــــــالمأن ادة نجد ـــــــــهذه المون ـــــــــبالرجوع إلى مضم

الدائن على نع ــــــمیو بذلك ، ین ـــــجماعة الدائن إطارالمساواة بین دائني المدین في 

ول ــــــــــــبالدخ هـــــــــألزمتمرار فیها و ـــــــــالاس أوة ــــــــــالفردیالإجراءاترة الدعاوى و ــــــــــمباش

شأنـــــــه شأن باقي ین ـــــــــــجماعة الدائن إلىمام ـــــــــــو الانض لاســـــــــالإفوى ــــــــــفي دع

.الدائنین 

ن دون نیجماعة الدائأعضاءتسري قاعدة و قف الدعاوى الفردیة على الدائنین 

فیـــــــظل لهؤلاء الدائنین الحق في ، الامتیاز الخاص أصحاب أوالدائنین المرتهنین 

لا یؤثر على حقوقهم طالما  الإفلاس أنباعتبار )1(إقامــــــــــة الدعاوى و الاستمرار فیها 

، فبإمكانهم التنفیذ علیها و بالأولویة عن باقي خاصةبتأمیناتحقوقهم مضمونة  أن

.الدائنین

الدیون فقط على  صبلفردیة ینبالتالي فان مجال تطبیق قاعدة وقف الدعاوى ا

یترتب الآخرین،باقي الدائنین  دونالامتیاز العام أصحابدائنین العادیین و التابعة لل

للدائنین التنفیذ على أموال المفلس أو الاستمرار في إجراءات عن ذلك انه لا یجوز 

صدور حكم فب،المفلس أموالعلى  أنواعهتلف ــــــــتوقیع الحجز بمخعن طریق )2(التنفیذ

التي قد تحل إجراءات التصفیة الجماعیة محل إجراءات الحجز الفردیة الإفلاسإشهار 

.حتى یتحقق مبدأ المساواة بین الدائنین یمارسها كل دائن على حدى

هذا  كانو  الإفلاسحكم  رو صدإجراءات الحجـــــــز قد تمت قبل في حالة كون أما

فلا یجوز للدائن الاستمرار في هذا التنفیذ و ،لســـــــعلى منقول تابع للمف امنصبالحجز 

.الحجز بإجراءاتوز له مواجهة المفلس و لا الوكیل المتصرف القضائي ـــلا یج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.467فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص .1

.385مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص .2
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فیجب الحصول ،  الإفلاسقبل صدور حكم  وقعبعقار كان الحجز یتعلق إذا أما

و یتم ، الحجز إجراءاتمن الوكیل المتصرف القضائي قصد الاستمرار في  إذنعلى 

.)1(جماعة الدائنین لصالحبیع العقار محل الحجز لیس لمصلحة الدائن بمفرده بل 

الاستثناءات الواردة عن قاعدة وقف الدعاوى الفردیة :ثالثا 

عت الدائنین ــــــــقد منري ــــــــجاري الجزائـــــــــمن القانون الت245مادة ـــــــــبالرغم من أن ال

إلا أن هذه القاعدة لیست ، و أصحاب الامتیاز العام من مباشرة الإجراءات الانفرادیة 

مطلقة بل ترد علیها بعض الاستثناءات التي تجیز  للدائنین حق اتخاذ بعض 

:الإجراءات الفردیة و هي كالتالي

جواز معارضة الدائــــــن و بصـــــــــفة فردیة عن حكم تــــــــحدید تاریخ الوقوف عن .1

الإفلاس ، أو في حكم لاحق فیجوز الذي تحدده المحكمة أثناء صدور حكم)2(الدفع

لكل دائن حق طلب تعدیل تاریخ التوقف عن الدفع قبل الانتهاء من إجراءات  تحقیق 

  .دها یالدیون و تأی

یجوز لكل دائن تقدم بدینه أن یحضر إجراءات تحقیق الدیون و له الحق بصفة .2

.انفرادیة المنازعة و الطعن في دین معروض للتحقیق 

یجوز للدائن الذي له الحق في المشاركة في الصلح أن یعترض على الصلح مع .3

المفلس إذا تبین له بان المفلس غیر جدیر بالاستفادة من الصلح و هذا ما نصت علیه 

:من القانون التجاري التي نصت على 323المادة 

ح أو الذین حصـــــــل ن الذین كان لهم حق المشاركة في الصلـــــــیحق لجمیع الدائنی"

و تكون المعارضة مسببة  و یتعین .یعارضوا فیه  أنإقرار بحقوقهم منذ إبرامه ، 

إبلاغها للــــــــــمدین و وكیل التفـــــلیسة في الثمانیة أیام التالــــــــــیة للصلح و إلا كانت 

.باطلة، و تتضمن إعلانات بالحضور لأول جلسة للمحكمة "...

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.213عبد الحكیم محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص  ورفعت فخري .1

.84المرجع السابق ، احمد محرز ، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ،.2
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یجوز للدائن أن یقوم بمباشرة الدعاوى التي ترفع ضد المدین المتضامن مع .4

.)1(الجزائريمن القانون التجاري291هذا ما نصت علیه المادة وكیله، أوالمفلس 

فظیة للمحافظة على حقوق جماعة ـــــــبإمكان كل دائن اتخاذ الإجراءات التح.5

یغ الأحكام ــــــــو تبل، )2(وز لأي دائن قطع مواعید التقادمـــــــــــین و من ثم یجــــــــــالدائن

القیام بكل بذلكالصادرة لمصلحة جماعة الدائنین حتى یبدأ میعاد الطعن فیها و 

.الإجراءات حتى یكتسب الحكم الصفة النهائیة 

ین ــــــصلحة جماعة الدائنــــائیة التي كانت ضد مضــــــــناف الأحكام القــــــــاستئكما یجوز

.و أهمل الوكیل المتصرف القضائي القیام بها

وامرالأكما لا تشمل قاعدة منع الدائنین من اتخاذ الإجراءات الفردیة الطعن في 

الذي هو شخص من أشخاص التفلیسة مكلف بنوع ، التي یصدرها القاضي المنتدب 

ـــــــهو یصدر أوامر تمس ف ، لتفلیسة من بدایتها إلى غایة إقفالهاخاص بمراقبة أعمال ا

  .كم الإفلاس ـــــتودع فورا لدى كتابة ضبط المحكمة التي أصدرت حبالتفلیسة 

خلال عشرة أیام من تاریخ إیداعها یجوز الأوامرفي هذه المعارضة فأجاز القانون 

.لكل دائن الطعن فیها بصفة انفرادیة 

بالرغم أن قاعدة وقف الإجراءات الانفرادیة تتعارض مع الأحكام العامة للإفلاس التي 

قر بها لحمایة أتقوم على مبدأ التنفیذ الجماعي على أموال المفلس ، إلا أن المشرع 

.المصالح المشروعة للدائنین

سقوط آجال الدیون :الثانيالفرع 

ایة الائتمان التجاري الذي یعتبر الدعامة إن الغایة من تقریر نظام الإفلاس هو حم

الأساسیة الذي تقوم علیه المعاملات التجاریة، فیجب ردع كل تاجر یتقاعس عن تنفیذ 

.التزامه المنصب على الوفاء بالدیون في مواعید استحقاقها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:من القانون التجاري الجزائري على ما یلي 291تنص المادة .1

.یحتفظ الدائنون بدعواهم بكامل حقهم ضد شركاء مدینهم في الالتزام ، رغم إبرام الصلح " "

.115محمود مختار احمد بریرى ، المرجع السابق ، ص .2
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فالتاجر الذي صدر بشأنه حكم الإفلاس قد اثبت سوء نوایاه في الإضرار بمصالح 

و من ثم یفترض انه زالت الثقة فیه نتیجة امتناعه عن الوفاء بدیونه في ، نیه ئدا

جال الممنوحة للمدین للوفاء بدیونه مادام انه الآسقط كل تمواعید استحقاقها و بذلك 

.غیر جدیر بالثقة 

و بالتالي جماعیة،إضافة إلى ذلك فانه سیتم تصفیة كل أموال المفلس تصفیة 

لا یوجد  و،مدنـــــــیة  أوجاریة تت ذات طبیعة ــــــــــسواء كان ونـــــــــال الدیـــــــــــجآكل ط ـــــتسق

ضع ــــــــمیعاد استحقاق الدین طالما أن كل أموال المفلس سوف تخانتظارما یبرر

.للتصفیة 

من 246جال الدیون في المادة آفالمشرع الجزائري قد نص على قاعدة سقوط 

:التجاري التي نصت على القانون

یؤدي حكم الإفلاس أو التسویة القضائیة إلى جعل الدیون غیر المستحقة حالة الأجل "

.للمدین 

فیه الحكم بالتسویة و إن كانت هذه الدیون مقومة بعملة غیر عملة المكان الذي صدر

القضائیة أو الإفلاس فیجري تحویلها بالنسبة لجماعة الدائنین إلى عملة ذلك المكان 

."تبعا لسعر الصرف في تاریخ الحكم 

جال الدیون و مجال آتبیان أهمیة قاعدة سقوط  إلىسوف نتعرض في هذا الفرع 

.تطبیقها و الاستثناءات الواردة علیها 

أهمیة قاعدة سقوط أجال الدیون  :أولا 

قاعدة سقوط آجال الدیون لها ما یـــــــبررها في القواعد العامة و هو إذا كانت

یتقاعس في تسدید دیونه في إضعاف التأمیـــــــــــنات حین یهدر الــــــــمدین ثقة  دائنیه و 

ثل ــــــام الإفلاس تجد تبریرا آخر یتمـــــــــ، فإن هذه القاعدة في نظمواعـــــید استحـــــــــــقاقها 

.)1(في الإسراع في إجراءات التفلیسة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.231المرجع السابق ، ص فاروق احمد زاهر ،.1
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فالغایة من تقریر قاعدة سقوط آجال الدیون هو نزع الثقة من المدین  حتى لا 

یتعامل معــــــــــه باقي التجار ، فالدیـــــــــون بصفة عامة تقوم على الـــــــثقة  المـــــتبادلة بیـــــن 

ن ذلك یؤدي إلى إنه حكم الإفلاس فالمدین و الدائن ، و مادام أن المدین قد صدر بشأ

و بذلك تصبح الدیون التي هي على عاتق المدین ، زوال الثقة فیه لثبوت سوء نیته 

.حالة الأداء 

ون تحدیدا ــــــحدید الدیـــــــــبیر في تـــــــــون لها دور كـــقوط آجال الدیــــــــــكما أن قاعدة س

أو أكثر الشيء سنـــة ل حقاقها الذي قد یدوم غایــــة تاریخ استـــــفالانتظار إلى ، دقیقا 

، بمصالح جماعة الدائنین الإضرارو )1(التفلیسةإجراءات تعطیلیؤدي إلى الذي 

ضد و أن القانون قد منع أعضاء الجماعة من مباشرة الإجراءات الفردیة خصوصا

.المفلس 

و ذلك ، إلى تحقیق المساواة بین جمیع الدائنین إن قاعدة سقوط أجال الدیون تؤدي

بجعل كل دیون المدین حالة الأداء حتى یتقدم الجمیع بمستنداتهم إلى قائمة الدیون 

.)2(لتحقیقها و الدخول في التفلیسة 

الدیون آجالمجال تطبیق قاعدة سقوط :ثانیا 

یتبین جلیا التجاري الجزائري القانون من 246المادة أحكام إلىمن خلال الرجوع 

الدیون على كل دیون آجالان المشرع الجزائري حدد مجال تطبیق قاعدة سقوط ب

، أو دیون تجاریة أو مدنیة طالما أن دیون ممتازة أوالمفلس سواءا كانت دیون عادیة 

طبیعة الدیون فكل دین تجاري فلا یهم الأمر فیما یخصالمفلس قد توقف عن دفع 

.المفلس سوف تخضع للتصفیة أموال 

جمیع أنواع الآجال أیا كان نوعها سواء كان أجلا تسقط  الإفلاسفبصدور حكم 

اتفاقیا مصدره اتفاق الدائن و المدین ، أو أجلا قانونیا مستمدا من القانون ، أو أجلا 

.)3(قضائیا یمنحه القاضي للمدین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.225صفوت بهنساوي ، المرجع السابق ، ص .1

.182سمیحة القلیوبي ، المرجع السابق ، ص .2

.475ق ، ص فایز نعیم رضوان ، المرجع الساب.3
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صدر فیه حكم الذي كانت دیون المفلس مقومة بعملة غیر عملة مكان الدین  إذاف

تاریخ صدور أثناءففي هذه الحالة یتم الاعتماد على سعر الصرف ،  الإفلاسشهر 

التجاري القانون من 246هذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من المادة ،  الإفلاسحكم 

"الجزائري و إن كانت هذه الدیون مقومة بعملة غیر عملة المكان الذي صدر فیه :

الحكم بالتسویة القضائیة أو الإفلاس فیجري تحویلها بالنسبة لجماعة الدائنین إلى عملة 

."ذلك المكان تبعا لسعر الصرف في تاریخ الحكم 

عمل تجاري بحسب التي هي)1(كان الدین ثابتا بموجب سفتجة  ا إذاحالة مأما

ول أم لا ، فانه ـــــــدر منه القبـــــــــواء صـــــــــكان المفلس هو المسحوب علیه سو الشكل  

و بمجرد صدور حكم الإفلاس یجوز لحامل السفتجة  مباشرة إجراءات الرجوع  على 

باعتبارها قد فقدت ضمان من ، باقي الملتزمین بالسفتجة قبل تاریخ استحقاقها 

.و هو إفلاس المسحوب علیه الضمانات المقررة لها قانونا 

حقاق ــــــــــل تاریخ الاستــــــــتجة الرجوع قبــــــــكان حامل السفــــــثر من ذلك انه بإمــــــــالأك   

در حكم بشهر إفلاسه ـــــــــع ، حتى و لو لم یصـــــــحوب علیه عن الدفـــــــبمجرد توقف المس

انون ــــــــمن الق426ت علیه المــــــــادة ـــــذا ما نصـــــــــــهواله بدون جدوى ــــــــــأو حجز أم

.الجزائري التجاري

نه یجوز لحامل السفتجة الرجوع قبل تاریخ إأما أذا كان المفلس هو الساحب ف

التي لا یتعین تقدیمها للقبول و هي تلك السفتجة الاستحقاق ، إذا كان بصدد السفتجة 

التي تتضمن على شرط یمنع على الحامل من تقدیمها إلى المسحوب علیه للتأشیر 

.)2(علیها بالقبول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعرف السفتجة بأنها ورقة تجاریة ثلاثیة الأطراف تتضمن أمرا صادرا من شخص یسمى الساحب إلى شخص .1

آخر یسمى المسحوب علیه بان یدفع لأمر شخص ثالث هو المستفید مبلغا معینا من النقود بمجرد الاطلاع أو في 

.میعاد معین أو قابل للتعین 

في تاریخ لحاملها جة تبالوفاء بقیمة السفبإرادته المنفردة القبول هو تعهد كتابي صادر من  المسحوب علیه .2

على متن السند ، و یشكل القبول احد الضمانات الأساسیة التي تقوم علیها "مقبولة"و ذلك بكتابة عبارة الاستحقاق

سفتجة  فمجرد أن یضع على متن السفتجة كلمة مقبولة یتحول السفتجة ، فالمسحوب علیه بعد ما كان أجنبیا عن ال

.إلى مدین أصلي فیها 
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ن المسحوب علیه هو المدین الاحتیاطي بینما  الساحب هو إففي هذه الحالة ف

المدین الأصلي في السفتجة ، فإذا أفلس هذا الأخیر سقط الأجل و حق لحامل 

تجة قبل تاریخ الاستحقاق إذ یكفیه إبراز السفتجة الرجوع على باقي الملتزمین بالسف

نصت التجاري التيمن القانون 426و هذا ما أكدته المادة ، )1(حكم إفلاس الساحب 

یمكن للحامل الرجوع على المظهرین و الساحب و باقي الملتزمین في :"على ما یلي 

الاستحقاق ، إذا لم یتم الوفاء ،

:و حتى قبل الاستحقاق 

إذا حصل الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول ،.1

في حالة إفلاس المسحوب علیه سواء كان صدر منه قبول أم لا أو توقف عن .2

دفع دیونه و لو لم یثبت بعد بحكم أو حجز أمواله دون طائل،

.إذا أفلس ساحب السفتجة التي لا یتعین تقدیمها للقبول .3 "...

لاس المسحوب علیه ــــــــــقوط آجال الدیون تطبق في حالة إفـــــــــــدة سو بالتــالي فان قاع

.أو إفلاس الساحب في السفتجة التي تضمنت على شرط عدم تقدیمها للقبول 

الدیون آجالالاستثناءات الواردة على قاعدة سقوط :ثالثا 

القاعدة هذه ترد بعض الاستثناءات عن  إذإن قاعدة سقوط آجال الدیون لیست مطلقة 

لمفلس لدى الغیر ، كما لا تسقط الدیون التضامنیةفلا تسقط دیون ا

:الغیرسقوط الدیون التي للمفلس لدىعدم  . 1

عندما یكون المفلس دائن بمبلغ مالي لشخص آخر، فهذا الدین تتحقق هذه الحالة

فهو یظل قائما إلى حین تاریخ استحقاقه تطبیقا لمبدأ الأجل مقرر لمصلحة المدین 

فالمعاملات التجاریة تقوم على .الذي یلتزم بالوفاء بالدین في الموعد المتفق علیه

ـــــمة معینة من النقود مع الالتزام مبدأ  الائتمان الذي یعني حصول الشخص على قیـــ

.)2(بردها أو رد مقابلها خلال مدة معینة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 127ص المرجع السابق ، محمد فرید العریني ،  وعلي البارودي 1

2001محمد حسین منصور ، النظریة العامة للائتــــــمان ، دار الجامعـــــــــیة الجـــــدیدة للنشر ، الإسكندریة ، .2

  .5ص  
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ثل هذا الائتمان إلا للمدین الموثوق فیه و تنبع الثقة في ـــــــــح الدائن مـــــــیمن فلا

أو ما یكون لدیه من ، ومن خــــــلال نزاهته في التعاملشخصهلالــــالمدین من خ

اء بالدین في تاریخ ــــــــمانات تكفل له الوفــــــــأو ما یقدمه للدائن من ض، أموال 

الاستحقاق  و إلا سیكون في حالة التوقف عن الدفع الذي هو شرط جوهري لرفع 

.دعوى الإفلاس 

فلس على ـــون التي هي للمـــــــــالدیآجالسقوط إلى لا یؤدي  سلاــــــــالإففصدور حكم 

یطالب مدیني المفلس الوفاء بالدیون  أنو لا یجوز للوكیل المتصرف القضائي ، الغیر 

علاقة بشهر أیةمدیني المفلس لیس لهم  أنباعتبار ، قبل حلول اجل استحقاقها 

.دائنیهم  إفلاس

:الدیون التضامنیةعدم سقوط.2

إن سقوط اجل الدیون نتیجة الإفلاس خاص بالمفلس وحده دون باقي الملتزمین معه 

.في الدین إذا كانوا متضامنین

ن بدین واحد على وجه التضامن و أفلس أحدهما ، فانه یحل فلو كان شخصان ملتزما

ین الثاني فلا اجل الدین بالنسبة للمفلس الذي صدر بشأنه حكم الإفلاس ، أما المد

تطبق علیه قاعدة سقوط الدیون و لا یجوز للدائن مطالبته إلا عند حلول اجل 

.استحقاق الدین 

كأن )1(على باقي الملتزمین مع المفلس في الدین الدیون آجالسقوطیسري كما لا

.یكون المفلس مدینا و الشخص الثاني هو كفیل المفلس

یتقدم بدینه إلى أن أفلس المدین حل اجل الدین بالنسبة له ویجب على الدائن  فإذا

.التفلیسة و إذا أهمل ذلك یسقط حقه في الرجوع على الكفیل

و لا تسقط آجال )2(أما إذا أفلس الكفیل في هذه الحالة یلزم المدین بتقدیم كفیل آخر

.الدیون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.232فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص .1

.226صفوت بهنساوي ، المرجع السابق ، ص .2
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ثانيـــــــــــــــــــــــــــــــصل الــــــــــــــــالف

نهایة التفلیسة

إن نظام الإفلاس له علاقة مباشرة بالكیان الاقتصادي و الاجتماعي للدولة ، مما جعل 

.قواعده آمرة لا یجوز الاتفاق على مخالفتها 

الجزائري إجراءات الإفلاس من بدایتها إلى غایة إقفالها تحت حیث جعل المشرع 

.إشراف السلطة القضائیة  

التفلیسة سنخصص تحدید طرق انتهاءنتطرق في هذا الفصل إلى سفمن هذا المنطلق 

الثاني لانتهاء ثم ننتقل في المبحثالمبحث الأول لحالة انتهاء التفلیسة بالصلح،

.التفلیسة عن طریق الاتحاد 
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المبحث الأول 

القضائيانتهاء التفلیسة بالصلح 

ق ـــــــــهي على عاتي ــــــــــــــالتون ـــــــلاس إلى تحصیل كل الدیــــــــــــام الإفــــــــیؤدي نظ

فلیسة  ــــــالت ربـــــــــین ، و بذلك تقتـــــــــحاصلها على الدائنقسمــــــــــیمفلس ، ثم ـــــــالالمدین 

.لبیة جماعة الدائنینـــــهایتها التي تختلف بحسب شخصیة المفلس و كذا رأي أغـــــــــإلى ن

هو تبیان الحل المناسب الذي سوف تنتهي  الإفلاس إجراءاتالغایة من تقریر  إن   

صرف للوكیل المتمن القانون التجاري الجزائري قد أجازت 270فالمادة ،التفلیسة إلیه

تصالح في كافة المنازعات المتعلقة بجماعة الدائنین حتى الالتحكیم أو إجراءالقضائي 

فقد یقرر الدائنون منح للمفلس صلحا ، و لو تعلق الأمر بالدعاوى و الحقوق العقاریة

العودة إلى یمكنه من ،تصادق علیه المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس قضائیا 

.مع منحه عدة مزایا للوفاء بدیونه)1(نشاطه التجاري

لمصلحة جماعة لأموالهترك المدین معتنتهي التفلیسة بالصلح  أنكما یمكن 

المطلب الصلح و شروطه في أحكامدراسة  إلى المبحثنتعرض في هذا سالدائنین

.الثانيالمطلبالصلح و انقضائه في ثارآ ثمالأول

الأولالمطلب

الصلح و شروط انعقادهأحكام

، و ذلك رغبة منهم لإنهاء التفلیسة یعتبر الصلح الحل الأمثل الذي قد یختاره الدائنون 

.في التعاون مع المدین للقضاء على الأزمة التي یعاني منها 

و خصص له ریق من طرق انتهاء التفلیسة ــــــــكطشرع الجزائري الصلح ــــــالمتبنىلقد   

.من القانون التجاري348المادة غایة إلى 317نونیة تبدأ من المادة مادة قا32

فالمدین لا یتحصل على الصلح إلا بعد إثبات نزاهته و حسن نوایاه تجاه جماعة 

.من رفضه للمدینالدائنین التي تقرر منح الصلح 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.170علي البارودي  و محمد فرید العریني ، المرجع السابق ، ص .1
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الصلحأحكام:الفرع الأول

أنواعهتعریف الصلح و  إلىن الضــــرورة تستوجب التطرق إللإلمام بأحكــــــام الصلح ف

.و كذا مضمونه

تعریف الصلح  :أولا

و یخضع الدائنینأغلبیةبموافقة الدائنینو جماعة المدینعقد یبرم بین بأنهیعرف 

و بمقتضاه یستعید ،  الإفلاسحكم أصدرتللتصدیق علیه من طرف المحكمة التي 

نة دیونه جل معیأن یدفع في أیتعهد ب أنو التصرف فیها على أمواله إدارةفورا  المدین

ه ــــــس إدارة أموالــــــــعید المفلــــــــو یست لاســــــــالإف حالةهي ـــــــــتنو بذلك ت، بعضها  أوكلیا 

.)1(و التصرف فیها 

ن سوف یتحصلون و لدائنفا ،المدینفوائد لكل من الدائنین و عدة  فالصلح یحقق

الصلح بالنسبة للمدین  أهدافبخصوص أما، المفلس أموالعلى نصیب كبیر من 

و یظل على  الإفلاسو بذلك یتجنب ، فانه یبذل كل ما في وسعه قصد تحقیق الصلح 

.تجارته  رأس

حكماعقدا أو ث كونه ـــــمن حییة للصلح ـــــــــحول الطبیعة القانونساؤلـــــــــثور التــــی و  

و كل واحد من الدائنین على المدینن ـــــبیو لكن لا یبرمو عقد ــــــهالصلح ف ،قضائیا 

ین تتجسد فیه إرادة ــــــو جماعة الدائنمدین ـــن الــــــــبی رمـــــــقد یبـــــــهو ع بل ، حدى

له طابع قضائي  الصلحكما أن هذا ،)2(لیةــــــــین التي تخضع لها الأقــــــــبیة الدائنـــــــــأغل

المحكمة المختصة التي تصادق علیه إذا من عن حكم یصدر نه عبارة أمن حیث 

.تحققت من قیام  شروطه

برم ــــــــیبأنهیز ـــــــیتمــــــــف قضائيعقد الصلح تبار ــــــإلى اعح ــــــــالراجالرأي  بـــــــلذا یذه

من طرف انه یشترط لصحته المصادقة علیه و ، ن المفلس و جماعة الدائنینـــــبی

.المحكمة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.257صفوت بهنساوي ، المرجع السابق ، ص .1

.276حسني المصري ، المرجع السابق ، ص .2
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الصلح أنواع:ثانیا 

الصلح البسیط و الصلح مع التخلي عن و هما نوعین  إلى الصلحیمكن تقسیم 

و جماعة من جهة المدینبرم بین ـــــیاتفاقهو ففبالنسبة للصلح البسیط الأموال

د هو بموجبه یتع، تصادق علیه المحكمة المختصة ، ثمأخرىمن جهة )1(الدائنین 

.محددة آجالبعد  أوالمفلس بالوفاء بدیونه فورا 

هو ذلك الاتفاق الذي یقع في جمعیة الصلح بین الأموالمع التخلي عن  حالصلأما

للدائنینها ـــــــبعض أو أموالهلكل المدینترك یتضمن ، ن ــــــدائنیو جماعة الالمدین

بتطبیق الدائنینعلى  أموالهیتم تقسیم ،)2(مبالمقابل من ذلك یبرأ المفلس من دیونهو 

.قاعدة كل حسب دینه 

الصلحمضمون :ثالثا

من هذا ف، و جماعة الدائنین المدینالصلح عبارة عن عقد یبرم بین  أنباعتبار 

لا یؤدي  أنمن الشروط على شاءواما بتضمینه الصلح  لأطرافیجوز  هالمنطلق فان

المساواة بین مبدأو كذا یجب احترام ،المساس بطبیعة الدیون و خصائصها إلىذلك 

333ین ـــصلح في المادتــــــــــــون الـــــــــــمضم إلىجزائري ـــــــالمشرع ال ارـــــأشلقد  . الدائنین

مونه ــــموم فان الصلح لا یخرج مضــــــالع فعلىالجزائري التجاريالقانونمن  334و 

:عن الحالات التالیة 

:جدیدة للوفاء جالآـ منح المدین 1

سیر على یبالت نو الدائنهي الوسیلة التي یساهم فیها إن منح المدین آجال للوفاء 

الدیون لا تدخل ضمن ما یسمى بالمهلة یلــــتأجمسالةمع التوضیح بان ، المفلس 

.)3(القضائیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.443محمد السید ، المرجع السابق ، ص الفقي . 1

.181المرجع السابق ، ص شرح الإفلاس في قانون التجارة الجدید ، احمد محمد خلیل ، .2

كلیة )رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق (سعید محمد السعید الهیاجنة ، جماعة الدائنین في الإفلاس .3

.347، ص 1996الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
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ن إف و بالتالي ،المدینو  ینـــــــــــالدائناعة ــــــــــــفاقي بین جمــــــــــجل اتأو ــــــهبل 

  .الإفلاس ثارآد تحقیق هذا الصلح لكي یتجنب ـــــــعه قصـــــذل كل ما في وســـــــــیبالمدین

:ـ التنازل عن جزء من دیون المفلس 2

له عن جزء من الدیون التي في على أن یتنازلوا نون مع المدین ـــــــقد یتفق الدائ

حصولهم على ما بغرض ذلك  ذمته ، إلا أن هذا التنازل یعد من أعمال المعاوضة و

لذلك  المدینلیس من أعمال التبرع لكونه لا یمثل إبراء لذمة  و بقي لهم من دین ،

تبر التزما یعقي على التزامه بذلك الدین لكونه ــــفهو یبنازل له عنه ،ــــــــــالجزء المت

بكل الدیون الملقاة على بعد إثباته بأنه قام بالوفاء ولا یسترد اعتباره إلا )1(طبیعیا 

.عاتقه بأكملها

و رفع وصمة العار التي مجتمع المركزه في المدینیقصد برد الاعتبار استرداد 

بعد لا یكون ذلك إلا  ،به و ذلك برفع المحظورات التي فرضها علیه القانون ألحقت

.التي علیه دیون الكل ببالوفاء بأنه قد قام المدینإثبات 

المادة الجزائري فيالمشرع  هفالصلح مع التنازل عن جزء من الدیون قد نص علی

:یليماورد فیهامن القانون التجاري التي 334

یمكن أیضا أن یتضمن الصلح التنازل للمدین جزء تختلف أهمیته عن الدیون، على "

.على عاتق المفلس التزاما طبیعیا ىبقیذا التنازل سأن ه

.)2("ویجوز أیضا أن یقبل الصلح مع اشتراط الوفاء عند المیسرة 

تضامنین مه و الئتفید منه المدین وحده فقط دون كفلاــــــــــنازل یســـــــــــحیث أن هذا الت

بالدیون التي لهم عند المفلس مطالبتهم بالوفاء في مما یجعل للدائنین الحق معه ،

نهم وبین المدین ـــــــتفق علیه بیـــــــــلكونهم لا یمكنهم الاحتجاج بذلك التنازل في الصلح الم

.)3(المدین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.292المرجع السابق ، ص الإفلاس ، عبد الحمید الشواربي ، .1

.مالمعدل و المتمالجزائريتضمن القانون التجاري ی 75/59رقم  مرأ.  2

.181محمد السید ، المرجع السابق ، ص الفقي  . 3
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:ممتلكاتهتنازل المفلس عن ـ  3

كلها لمصلحة  أو ممــــــتلكاتهعن بعض المدینازل ـــــــمن هذا الصلح على تنـــــــــیتض

ته ، كما یجوز كذلك ـــــــــذمفي هي م له عن دیونهم التي ــــــــزلهانیه ، مقابل تنئدا

أمــوالها حتى یتسنى لها متابعة أعمالها عن جزء من تنازلــت أنالتجاریة للشركات 

.)1(بالقدر الباقي من أموالها

ین لاستیفاء ــــــــتنازل عنها من طرف الدائنـــمفلس المــــــتلكات الــــیث یتم بیع ممـــــــــبح

نت هذه الممتلكات تستوجب إخضاعها للشكلیات ، و في حالة ما إذا كادیونهم 

شتري ـــــو المالمـــدینع یجب أن یتم بین ـــــفان البی،للمدین القانونیة كبیع عقار مملوك 

.و لیس مع الدائنین باعتبار هذا البیع لیس بیعا جبریا 

 فإذا، المدینإذا كان ثمن المبیع یفوق ثمن الدین فانه یلتزم الدائنون برد الفائض 

دج و تم  1.000.000هي  المدینافترضنا مثلا بان مجموع الدیون التي هي على 

قیمة تأخذفان جماعة الدائنین ، دج  1.200.000بمبلغ المدینبیع عقار مملوك 

  .دج  200.000الفرق بین الدین و ثمن المبیع و هو مبلغ المدینالدین و ترد 

من الصلح یتم بناء على طلب الدائنین و لیس من تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع

من القانون التجاري 347هذا ما أكدته بصریح العبارة المادة ،مدین ـــــــطرف ال

:الجزائري 

"لا یقبل من المدین التاجر طلب الاستفادة بالتخلي عن المال "

ازل المدین عن ممتلكاته یعتبر نوع من الصلح الذي ینعقد بینه و جماعة ـــفتن

فمهما كانت الشروط التي قد یتضمنها هذا الصلح یجب احترام مبدأ المساواة ، الدائنین 

یختص بعض الدائنین أو طائفة منهم بأكبر  أنفلا یجوز ، لدائنین ا)2(جماعةبین 

.نصیب من غیرهم من الدائنین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . MARIA Beatriz Salgado , droit des entreprises en difficultés , édition BREAL Paris

2007 , p. 33.

كلیة )رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق (الصلح الواقي من التفلیس في التشریع المصري ، بدر ،أمین.2

.185، ص 1945الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
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شروط انعقاد الصلح :الثاني الفرع

أغلبیةموافقة  هیشترط لانعقادالتفلیسة و بذلك إنهاءیعتبر الصلح طریق من طرق 

و صدور حكم من ، بالتدلیس بالنسبة للمدین  الإفلاسو انتفاء ، علیه الدائنین

.المحكمة المختصة یتضمن المصادقة على الصلح 

الدائنینأغلبیةموافقة  : أولا

:من القانون التجاري على ما یلي 317تنص المادة 

متى قبل المدین في تسویة قضائیة یقوم القاضي المنتدب باستدعاء الدائنین المقبولة "

، و ذلك بإخطار ینشر في الصحف أو 314دیونهم في المیعاد المقرر في المادة 

.موجه ضمن ظروف شخصیة من طرف وكیل التفلیسة 

الصلح بین فان كان ثمة اقتراح بالصلح یبین الاستدعاء أن الجمعیة تستهدف أیضا

المدین و دائنیه و أن دیون الذین یشتركون في التصویت تخفض لحساب الأغلبیة 

.سواء في العدد أو في مقدار المبالغ 

ص مقترحات ـــــــو ترفق به خلاصة موجزة لتقریر وكیل التفلیسة بشان الصلح و ن

للصلح تقوم فإذا لم توجد مقترحات .المدین ، و رأي المراقبین ، إن كان لهم محل

.الاتحادالجمعیة بإثبات حالة 

فاق بین المدین ـــــــــــــقة هو اتــــع السابــــــــــــــنصوص علیه في المقاطـــــــــــــلح المـــــــقد الصـــــــــــع

".الدیون أو تخفیض جزء منها  فعو دائنیه ، الذین یوافقون عل آجال لد

قد  الجزائري المشرع أنبالتالي و من خلال الرجوع إلى مضمون هذه المادة نجد 

أیاممیعاد ثلاثة خلال الذین قبلت دیونهم الدائنیناستدعاء بالقاضي المنتدب  ألزم 

ینشر في بإخطارو یكون ذلك مع المدین الصلحإجراءقصد ، لقفل كشف الدیون 

 إلىرف القضائي ــــــرف الوكیل المتصعن طریق خطاب موجه من ط أو، الصحف 

.)1(للحضور إما بأشخاصهم أو بمندوبین عنهم مزودین بتفویضالدائنین

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.322المرجع السابق ، ص راشد راشد ،.1
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عیة ــترك في الجمــــــتدب و یشــــــعیة الصلح برئاسة القاضي المنـــــــــتنعقد جم

جمعیة لصیا ــــتا للحضور شخــــــــــمؤق أویا ــــــهم نهائــــــــــبلت دیونــــــالذین قینــــــــــــــالدائن

 ونالدائنیة ـــــالجمعهذه ترك في ـــــالقاضي المنتدب و یشتنعقد برئاسة التي ،الصلح 

جمعیة لللحضور شخصیا و یتم دعوة المفلس ، مؤقتا  أوالذین قبلت دیونهم نهائیا 

.الصلح 

صرف القضائي المتضمن ــــــــیل المتـــــــالوك أعدهقریر الذي ـقدیم التــــــــتماع بتــــــــیبدأ الاج

ترحات التي تقدم ــــــقمالو منذ بدایتها إجراءاتمن  هاــــــبشأنو ما تم فلیسةـــــــالتوضعیة 

ثم یدلي كل دائن برأیه و یناقش الشروط ، صلح الاستفادة من القصدالمدین بها 

خلاصة هذه بإعدادو یقوم الوكیل المتصرف القضائي من طرف المدین المعروضة 

.علیها للتصویت على الدائنین تعرضالتيالمناقشات 

على  ینتوقیع الدائنالجزائري اشترطت من القانون التجاري 321المادة أن  الإشارةمع 

.مستندات الصلح 

شترط یلم  المشرع الجزائري  أننجد من القانون التجاري 318المادة  إلىبالرجوع 

الإجماع عسیر القضائي باعتبار هذاللحصول على الصلح الدائنینكل إجماع

بنوعیها الدائنین ةــــــــأغلبیالأغلبیة المنصبة على وافقة ــــــــتفى بمـــــــبل اك، )1(المنال

.العددیة و القیمیة 

المقبولین للتصویت على الدائنینموافقة أغلبیةالعددیة فیقصد منها للأغلبیةفبالنسبة 

.)2(زائد صوت واحدالدائنیننصف عدد  أيالصلح 

شخص إنابةو في حالة ، صوت واحد حتى و لو تعددت دیونه إلا للدائن لا یمنح

الدائنینبحسب عدد الأصواتفي التصویت على الصلح فیكون له عدد دائنینعدة 

.لذین ینوب عنهم ا

.صوت واحد إلاون لهم ـــــــــدین واحد فلا یكلن یین المتضامنــــــــفي حالة وجود تعدد الدائن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.54عباس حلمي ، المرجع السابق ، ص .1

.127المرجع السابق ، ص شرح الإفلاس في قانون التجارة الجدید ، احمد محمود خلیل ،.2
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من 2/3قیمة لذین یمتلكون ا الدائنینالقیمیة فیقصد منها قیام للأغلبیةبالنسبة أما

.مجموع الدیون المحققة و المقبولة بالموافقة على الصلح

قد  )1(من القانون التجاري 319رع الجزائري في المادة ــــــــالمش أن ارةــــالإشمع 

حقوق أصحابو  المرتهنیندائنینالمیة ـــــــــالقیلبیةــــــــالأغخرج من نطاق حساب أ

یمتلكون ضمانات تمكنهم من الحصول على الدائنینهؤلاء  أنلكون ، الاختصاص 

.دیونهم كاملة 

یجب علیهم ن التصویت على الصلح و الممتاز  نو الدائنهؤلاء  أراد إذافي حالة ما 

كدائنینو بالتالي یصوتون على الصلح ، التي یمتلكونها التأمیناتیتنازلوا على  أن

.عادیین فقط

قق ــــــــددیة و القیمیة لتحــــیتین المزدوجة العـــــــغلبلأتراط المشرع لــــــالغایة من اشإن    

خشیة أن یرهق كبار الدائنین صغارهم ممن لا یستطیعون تحمل تضحیة هو ، الصلح 

.)2(كبیرة 

بعضهم ل الدائنینعلى تعسف غلبیتین سوف یقضىلأإلى ذلك فان اشتراط اإضافة 

.من حیث حجم دیونهم   أوالبعض سواء من حیث عددهم 

موع دیونهم ـــدائنا و كان مج 60هو  ي المدین دائنیكان مجموع  إذاثلا ــــــفم

وفـــــقا للقانون الصلح عقد ــــــــــــیننه و لكي إف، ار جزائري ــــــــدین9.000قبولة هو ــــــــالم

العددیة و یكون الأغلبیةالذین یمثــــــــلونالأقلدائنا على 31یوافق علیه  أنیجب 

من دج  6.000 الأقلالواحد و الثلاثون یساوي على الدائنینمجموع دیون هؤلاء 

  .دج  9.000أصل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"من القانون التجاري الجزائري على 319تنص المادة .1 لا تحسب في إجراءات الصلح أصوات الدائنین :

.ص دیونهم المضمونة على الشكل المذكور ، إلا أن یتنازلوا عن تأمیناتهمالمتمتعین بتامین عیني ، بخصو 

.و یذكر في محضر الجمعیة العامة ما یجریه الدائنون من تنازلات عن تأمیناتهم 

ة على الصلح ــــــــــرط أن تتــــــــم الموافقـــــــــانون بشــــــــــوة القــــــــــــو یؤدي التصـــــــــــــــویت على الصلح إلى ذلك التنـــــــــازل ، بق

.و التصدیق علیه  "

   308ص ، المرجع السابق ، رفعت فخري و عبد الحكیم محمد عثمان .2
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بالتدلیس  الإفلاسانتفاء :ثانیا

إجراءاتالتجاري الجزائري على وجوب توقیف القانونمن 323المادة  أكدتلقد    

.بالتدلیس الإفلاسجنحة لالمدین ارتكابالصلح في حالة 

المزدوجة الأغلبیةالصلح یستفید منه الشخص حسن النیة الذي تحصل على ف   

 يو الذي لم  یصدر منه أي تصرف یشكل حالة من حالات الت،العددیة و القیمیة 

.تشكل جنحة الإفلاس بالتدلیس 

من قسم الجنح حكمصدر بشأنههو الذي حرم من الصلح ـــــــــیبالتالي فالمدین الذي 

من قانون 383صوص علیها في المادة ــــــبالتدلیس المن الإفلاسیدینه بجنحة 

التي أجازت لقاضي الجنح إصدار حكم الإدانة ضد كل شخص ارتكب )1(العقوبات

و غرامة خمس سنوات إلىالحبس من سنة بالمعاقب علیهاجنحة الإفلاس بالتدلیس 

.أن یكون هذا الحكم نهائیا مع ضرورة دج   500.000ى دج ال 100.000من 

القانون من 374بالتدلیس فقد نصت علیها المادة  الإفلاسفیما یخص حالات أما

حساباته بإخفاءتوقفه عن دفع الدیون أثناءتتمثل في قیام التاجر الجزائري ،التجاري 

بوجود مدیونیة غیر موجودة  إقرارهحالة  أو، أموالهبعض  أواختلاس لكل  أوتبدید  أو

 إعداد أثناء أومحررات عرفیة  أورسمیة  أوراقبطریقة تدلیسیة سواء كان ذلك في 

.المیزانیة

بالتدلیس بموجب حكم نهائي قبل انعقاد  الإفلاسالتاجر بجنحة إدانةما تمت  فإذا  

ن قد انتزعت المدی أنوجب رفض الصلح باعتبار ، انعقادها أثناء أوجمعیة الصلح 

.منه الثقة في الصلح 

قاد جمعیة الصلح ـــــــبالتدلیس قد صدر بعد انع لاســــــــبالإفالإدانةحكم  كانأما إذا 

ببطلان  يتقض أنفیجب على المحكمة ،و قبل المصادقة علیه من طرف المحكمة

.)2(الصلح بقوة القانون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعدل و المتمم الجزائري تضمن قانون العقوبات ی 66/156رقم  أمر.1

.336راشد راشد ، المرجع السابق ، ص .2



-202-

بالتدلیس بموجب شكوى و لم یصدر  الإفلاسفي حالة متابعة المدین بجنحة أما

نه یجوز إف، البراءة و كان ذلك قبل انعقاد جمعیة الصلح  أو الإدانةبشأنها حكم 

 الإفلاسینتظروا نتائج ما بعد الفصل في شكوى  وأالصلح مباشرة  وارفضأن یینللدائن

.بالتدلیس 

فإنه ،بالتدلیس الإفلاسببراءة المدین من جنحة قضى حكم ت المحكمةصدر أ إذاف  

.تستمر إجراءات الصلح  

المصادقة على الصلح من طرف المحكمة :ثالثا

حكم أصدرتبعد التصدیق علیه من طرف المحكمة التي  إلالا یكون الصلح نافذا 

المشرع لم فالجزائري ،التجاري القانونمن 323هذا ما نصت علیه المادة ، الإفلاس

حمایة لمصالح أحكامهبل تدخل عن طریق مراقبة  أطرافه لإرادةالصلح أموریترك 

عن تغیبوا لذین ا الدائنینلذین عارضوا الصلح و كذا لرعایة مصلحة ا )1(الدائنینأقلیة

.اجتماعات الصلح 

اقتراح شروط  أوالصلح أحكامتعدل من  أننه لا یجوز للمحكمة إف أخرىو من جهة 

مما أطول أواقصر  لاآجاالصلح  أطرافتفرض على  أنفلا یجوز لها مثلا ، جدیدة 

.هو متفق علیه 

الذي الشخص ق تقدیم طلب من طرف ــــــــــادقة على الصلح عن طریـــــــالمصتتم

من  أو، من طرف الوكیل المتصرف القضائي  أو، نفسه المدینك )2(یلجیهمه التع

تقاعس الوكیل المتصرف القضائي في طلب المصادقة على  إذا الدائنینحد أطرف 

.الصلح 

 أنانه اشترط  إلا، على الصلح تصدیقالجزائري میعاد تقدیم طلب اللم یحدد المشرع 

من تاریخ عقد الصلح و هو المیعاد المقرر للمعارضة أیامیقدم بعد مرور میعاد ثمانیة 

.ن التجاري من القانو 325و هذا ما نصت علیه المادة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.446مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص .1

.155نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص احمد محرز ،.2
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التصدیق على الصلح بناءا على تقریر یعرضه القاضي مسألة تنظر المحكمة في 

كان  إذاثم تقضي المحكمة بقبول التصدیق على الصلح ، المنتدب عن حالة التفلیسة 

.شروط المستوفیا لكافة 

 أوفي عدم مراعاة قواعد الصلح في حالة الصلح ترفض أنمة ـــــــحكللمیجوزكما 

لمدة المدینكصدور حكم جزائي قضى بحبس ، صلحة العامة بالمتتعلقأسبابقیام 

المتمثلة في تحقیق )1(لمصلحة العامة امراعاة و لهذه الحالة  فيثلاث سنوات ف

.ترفض التصدیق على الصلح یجوز لها أن ن المحكمة إالائتمان التجاري ف

"التي تنص على التجاري الجزائريالقانونمن 327المادة هذا ما أكدته  ترفض:

أو ي حالة عدم مراعاة القواعد المفروضة فیما تقدم المحكمة التصدیق على الصلح ف

ترجع إما للمصلحة العامة أو لمصلحة الدائنین تكون بحكم طبیعتها حائلا أسبابقیام 

."دون صلح 

عدم مراعاة مصلحة في حالةترفض التصدیق على الصلح  أنللمحكمة یمكنكما 

كما )2(تضمن إخلال بمبدأ المساواة بین الدائنین یشروط الصلح  أنكثبوت ، الدائنین

.طرف المدین لا تكفي لتنفیذ شروط الصلح انات المقدمة منملو كانت الض

أیةفیه ة التصدیق على الصلح و لم تقع ـــــــالمحكمه إذا رفضت أنالإشارةمع 

هذه الحالة یتشكل في  هنإف ضد هذا الحكممن الدائنین  أوسواء من المدین معارضة 

.بقوة القانون ن الدائنیحاد تا

یسجل ذلك في السجل التجاري  أننه یجب إصادقت المحكمة على الصلح ف إذا أما

شر ملخص منه نی أنو ، بقاعة جلسات المحكمة أشهرو یعلن لمدة ثلاثة ، للمفلس 

من القانون 329القانونیة و هذا ما تضمنته المادة للإعلاناتفي النشرة الرسمیة 

.)3(التجاري الجزائري 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.186محمود مختار احمد بریرى ، المرجع السابق ، ص .1

.157ق ، ص احمد محرز ، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، المرجع الساب.2

یتعین نشر أحكام التصدیق على الصلح تبعا للقواعد : " على  التجاري الجزائريمن القانون 329تنص المادة .3

.228المحددة في المادة  "
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الثانيالمطلب 

الصلح و انقضائهثارآ

و منها ما مدین،ــــــبالعلق ـــمنها ما یتثارآالتصدیق على الصلح یرتب عدة  إن   

و هذا  البطلان أوبالفسخ كما أن الصلح یتعرض للانقضاء نین ــــــــالدائجماعة لق بـــــــــیتع

ما سنتعرض إلیه في هذا المطلب الذي قسمته إلى فرعین تناولنا في الفرع الأول آثار 

الصلح أما الفرع الثاني فلقد خصصناه لدراسة انقضاء الصلح 

الصلحثارآ:  الأولالفرع 

التصدیق على الصلح یجعله :"التجاري على ما یلي القانونمن 330تنص المادة 

نه لا یمكن الاحتجاج بالصلح أغیر .لا  أمسواء كانت قد تحققت الدائنینملزما لكافة 

و لا  ،تأمینهمنازلوا عن ـــــــــیاز و المرتهنین عقاریا الذین لم یتـــــذوي الامتالدائنینبل ـــــــق

."   الإفلاس أومدة التسویة القضائیة أثناءم ــــــــالعادیین الذین نشأ حقه نــــــــالدائنیقبل 

ثارآقانوني یرتب إجراءحكم التصدیق على الصلح هو  أن ه المادةیتضح من هذ

.الدائنین إلىتنصرف أخرىثارآبالنسبة للمدین و 

الصلح بالنسبة للمدین ثارآ : أولا

في إدارة أمواله و إنهاء  ةآثار الصلح بالنسبة للــــــــــمدین في استعادة المدین للحریتتمثل 

.مهام الوكیل المتصرف القضائي و القاضي المنتدب 

:حریة في إدارة أمواله الاستعادة المدین .1

الحریة في المدینیستعید بمجرد إبرام الصلح و المصادقة علیه تنتهي التفلیسة، و 

بذلك یصبح ، لأنه ینجر عن ذلك انتهاء غل یده)1(تصرف في أمواله و إدارتهاال

.كل التصرفات القانونیة إبرامالمفلس حر في 

فیجوز للمدین متابعة الدعاوى التي رفعها الوكیل المتصرف القضائي و استئناف 

كما یجب توجیه  كل المطالبات القضائیة بعد التصدیق على الأحكام الصادرة ضده ،

.المدینالصلح ضد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.254طارق عبد الرؤف صالح رزق ، المرجع السابق ، ص .1
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التصرفات منفتوجد طائفة مطلقة،في إدارة أمواله لیست حریة المدین إلا أن 

في مواجهة الدائنین السابقین للتصدیق على فهي لا تسري القانونیة إذا ما قام  بها 

هي تصرفات قانونیةف أملاكهبرهن وبیع عقاراته، أو تخلیه عن المدینقیامك.الصلح 

 اتم الاتفاق علیهالتيات المدینتنفیذ التزامو تعرقل،الدائنینجماعة تمس بمصالح 

لم ن استعادة المدین للحریة في التصرف في أمواله إفبالتالي  و الصلح ، على لحصوله

.)1(الحریة الكاملة و المطلقة في ذلك  لهتعط 

یجب أمواله إدارة فيالكاملة حریةالترد ــــالمدین لكي یس أنإلى  ارةــــــــــالإشتجدر 

الآجالاء بالدیون في ـــــو ذلك بالوفالصلح،ون ـــــــــیلتزم بتنفیذ مضم نأعلیه 

الدیون التي لم بأجزاءبالوفاء كما یلتزم الصلح،محضر وص علیها في ــــــــالمنص

.یشملها عقد الصلح

من المحكمة المخـــــــــتصة یـــــــؤدي إلى لح ــــــــــــصدور حكم التصدیق على الص أنكما 

یذ الصلح ـــــــــتنفأثناءة ـــــــمرة ثانیفادة من الصلح ـــــــــــة بالاستــــــــدین من المطالبــــــــــــنع المـــــــم

.)2(للوفاء یزید على القدر الذي حدده المشرع أجلالتجنب منح للمدین  و هذا ،الأول

:و القاضي المنتدب المتصرف القضائيوكیل الهاء مهام تان.2

انتهاءصرف في أمواله ـــــــــو الت إدارةن الحریة في ـــــــعادة المدیــــــــیترتب على است

یر التزام ـــــــق هذا الأخــــتلى عاع یقعحیث ب،رف القضائي ـصــــــالمتوكیل ال اممه

 ذلك ویكون ال التي قام بها ، ــعن كل الأعمهائي ــــــبتقدیم حساب نعلق ــري یتــــــــجوه

تنتهي مهمته هو منهحریر محضر بذلك وـــیقوم بت الذيتدب ـــــور القاضي المنـــبحض

.الآخر

لمها ـــــق التي لم یســـــــــــعن الوثائ ولامسؤ یل المتصرف القضائي ــــــــــــــــیبقي الوك

من تاریخ اكتساب الحكم بالتصدیق ابتداءو ذلك خلال فترة سنة كاملة تسري للمدین، 

.على الصلح بالصفة النهائیة

________________________

.352ـ سعید یوسف البستاني، المرجع السابق، ص1

.75فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص .2
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ة یحال ذلك ــــابات المقدمـــــــود نزاع فیما بینهما حول الحســـــــي حالة وجــــــــإلا أنه ف

انون من الق332المادة و هذا ما أكدتهإلى المحكمة من طرف القاضي المنتدب 

.)1(التجاري 

حصوله جرد انتهاء التفلیسة بالصلح، إلا بعد ــــــــــبمكل حقوقهرد المدین ــــــــلا یست

358بقوة القانون طبقا لما هو وارد في المادة الاعتبار الذي قد یكونرد على حكم 

ص طبیعیا ــــــــكان شخسواءاجر ـــــــــبان الت أكدتالتي ،اري الجزائري ـــــــمن القانون التج

الأصلیةونه كل دیباء ــــــــــقام بالوفبأنهت ـــــــــثبأ إذاتباره بقوة القانون ــــــــــمعنویا یرد اع أو

التاجـــــر بصفة عتبار ارد بللمحكمة أن تحكم كما یمكن، التفلیسة و مصاریف 

من القانون التجاري359نصوص علیها في المادة ـــــــــتحققت الشروط الم إذا ةجوازی

قبول طلب رد مدى في  الواسعةطة التقدیریة ـــــالسلللمحكمة  تــــــــأعطالتي الجزائري ،

.رفضه  أوالاعتبار 

،تهاستقاملحصول المفلس على رد الاعتبار ن هذه المادة اشترطتإعلى العموم ف

.اعتبارهعلى رد  إجماعهمالدائنین له من كامل الدیون و إبراءثبت إذا أ

حكم أصدرتالمفلس طلب لدى كتابة ضبط المحكمة التي بإیداعیتم رد الاعتبار 

قام بالوفاء بأنههذا الطلب جمیع الوثائق التي تؤكد بیرفق  أنو یجب ، )2(إفلاسهشهر 

.دیونالكل ب

الصحف المعتمدة لنشر إحدىطلب رد الاعتبار في بإعلانكاتب الضبط ثم یقوم

.القانونیة الإعلانات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"على ما یلي المتضمن القانون التجاري  75/59م الأمر رقمن 332تنص المادة  ـ 1 تتوقف مهام وكیل :

و التصرف في  الإدارةالمقضي فیه و للمدین حریة الشيءیصبح حكم التصدیق مكتسبا قوة  أنالتفلیسة بمجرد 

لم یسحب  إذاهذا بحضور القاضي المنتدب ، و أجرىیقدم وكیل التفلیسة حسابا  أناقتضى الحال  إذاو  أمواله

مدة عام اعتبارا من تقدیم الحساب مسؤولا عنها لالأخیرو سنداته التي سلمها لوكیل التفلیسة بقي هذا  أوراقهالمدین 

أیةو تفصل المحكمة في .عند ذلك و یحرر بهذا كله محضر بمعرفة القاضي المنتدب الذي تتوقف مهامه  

.منازعة قد تنشا  "

.192في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص نظام الإفلاسـ احمد محرز ، 2
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للدائنینالصلح بالنسبة ثارآ :ثانیا 

:ما یلي  على  جاريتال انونمن الق330نص المادة ت

.التصدیق على الصلح یجعله ملزما لكافة الدائنین سواء كانت قد حققت دیونهم أو لا"

غیر أنه لا یمكن الاحتجاج  بالصلح قبل الدائنین ذوي الامتیاز و المرتهنین عقاریا 

الدائنین العادیین الذین نشأ حقهم أثناء مدة لا قبل الذین لم یتنازلوا عن تأمینهم و

.)1("التسویة القضائیة أو الإفلاس 

ن و العادیالدائنونالذین یسري علیهم الصلح و هم الدائنینالمادة هذه لقد حددت 

ن المشرع أبالتوضیحمع ،  الإفلاسدیونهم قبل صدور الحكم شهر نشأتالذین 

العادیین نینــــالدائتسري على كل  الإفلاس ثارآعل ـــــــــــالمادة جذه ـــــــــــفي هالجزائري 

لم  أوعیة الصلح ـــــــسواء حضروا جمو تجاریة  وأیة ـــــــــمدنهم ــــــــــدیونسواء كانت 

الحكم فیهكان المبلغ الذي یصدرأیان الذین قبلت دیونهم مؤقتا و و الدائن،ها و یحضر 

.)2(ن دیونهم أعة بشالنهائي في المناز 

یدخلون في لا  فهمإلا أنه یستثنى من ذلك الدائنین أصحاب التأمینات الخاصة 

تسري علیهم أحكام أن نه یمكن إو استثناءا عن هذا الأصل ف، جماعة الدائنین تشكیلة 

.حالة تنازلهم عن تلك الامتیازات و الرهون التي یملكونهاالصلح في 

شهربعد مع المدین المفلس الذین تعاملوادائنین الصلح إلى اللا تمتد آثاركذلك    

على كذلك نفس الشيء یطبق و  ،جماعة الدائنینفهم لیسوا أعضاء في)3(إفلاسه

فلا بعد الحكم بشهر الإفلاس المتصرف القضائيوكیل التعاملوا مع لذینالدائنین ا

.تسري علیهم آثار الصلح 

تتعلق بانحلال آثار عدة باكتساب الصلح حجیة الشيء المقضي فیه ینتج عنه 

و بقاء الرهن الرسمي المقرر لمصلحة جماعة الدائنین و تعیین الدائنین، جماعة 

.الصلحمندوب لتنفیذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المعدل و المتممالجزائري تضمن القانون التجاريی 75/59رقم  مرأ.  1

.220وائل بندق  ، المرجع السابق ، ص  ومصطفى كمال طه .2

.326رفعت فخري و عبد الحكیم محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص .3
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:انحلال جماعة الدائنین .1

مما ، الدائنین قاء جماعة ــــــــب إلىهي الحاجة ـــــلح ینـــــصادقة على الصـــــــإن صدور حكم الم

على المدین بدعاوى الرجوعیترتب عن ذلك حق الدائنین في زوالها،  إلىذلك  یؤدي

رفع لاللجوء ذمة المفلس، عن طریق و في ــــــهالذي من الدین طالبة بنصیبه ـــــــــــفردیة للم

في حالة عدم التزامه بتنفیذ الشروط المتفق علیها في عقد دعوى قضائیة ضد المدین 

.الصلح

لصیانة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة و الضروریة یجوز لكل واحد من الدائنین كما 

تأمیناالمرهونة التي قدمها في جمعیة الصلح المدین نفیذ على أموالــــــــــكطلب التحقوقه 

.)1(لتنفیذ شروط الصلح 

:جماعة الدائنینالمقید لمصلحةالرهن الرسمي بالاحتفاظ.2

:انون التجاري الجزائري على ما یلي من الق335نص المادة ت

.ص المصالحةـــــــماعة الدائنین لسداد حصـــــــقاري لجـــــــــیبقى الرهن الع"

مة في حكم التصدیق و ــــــــقاري في مبلغ تقدره المحكـــــــــد الرهن العـــــــــــقیآثارو تنحصر 

ید عن القید المتخذ تنفیذا ـــــــفي منح رفع الالأهلیةحة ندوب المكلف بتنفیذ المصالـــــللم

."للفقرة السابقة 

قر أن المشرع الجزائري قد أمن خلال الرجوع إلى مضمون هذه المادة یتبین جلیا ب

ان للوفاء ــــــدین كضمـــــعقاري الذي قدمه المـــــــــتفاظ بالرهن الـــــــــین حق الاحـــــــللدائن

فالمشرع حاول أن یحقق التوازن بین مصالح المدین و الدائنین في نفس ، بالتزاماته 

و من جهة أخرى قد ، فمن جهة قد منح للمدین حق الحصول على الصلح ، الوقت 

، وبالتالي قر للدائنین حق الاحتفاظ بالرهون العقاریة المقیدة كضمان للوفاء بالدیون  أ

بل یبقى قائما لهذا لم یشأ المشرع  ء الرهن اعة الدائنین إلى انقضالا یؤدي انحلال جم

.)2(إسقاطه و ذلك لضمان الالتزامات الواجبة على المدین المفلس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.63فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص .1

.180محمد السید ، المرجع السابق ، ص الفقي .  2
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:تعیین مندوب لتنفیذ الصلح.3

و جماعة الدائنین على المدین یتضمن حكم المصادقة على الصلح المبرم بین 

ورد  ماهذا  وعقد الصلح مضمون تنفیذ مهمة للقیام بمندوبین،أو ثلاثة تعیین مندوب

:ما یلي التي تنص علىانون التجاري الجزائري من الق328في المادة 

ح مندوب واحد أو ثلاثة ـــــــصادقة على الصلــــــكم المـــــــین في حـــــجوز أن یعـــــی"

من قانون التجارة 672المادة و تقابلها،"مندوبین لتنفیذ الصلح مع تحدید مهمتهم

.)1(المصري 

تعیین المحكمة الوصول إلیها من خلال الجزائريالمشرعأراد الغایة التي إن     

هو تحقیق الفعالیة في تنفیذ بنود الصلح المتفق علیها و مراقبة ، لمندوب تنفیذ الصلح 

.مدى الالتزام بها من طرف المدین

وم بالوفاء بها ـــــــقد تدوم فترة طویلة حتى یقدینــالمذمة  هي فيالدیون التي ف    

مهام الیتم ضمان و انتظام تسدیدها لهم یقوم هؤلاء المندوبین بذلك حتى و بنین، ـــــللدائ

)2(التي تم تحدیدها لهم في الحكم و ذلك تحت سلطة القاضي المنتدب 
.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتضمن قانون التجارة 1999ماي 17المؤرخ في 1999لسنة 17من القانون رقم 552تنص المادة .1

"یليالمصري على ما المفلس و الدائنین الذین قدموا اعتراضات على الصلح بإخطاروم قلم كتاب المحكمة یق:

.بتاریخ الجلسة التي حددت للنظر في هذه الاعتراضات و في التصدیق على الصلح 

بقبول  أكانكون نهائیا سواء یو تفصل المحكمة في الاعتراضات و في طلب التصدیق على الصلح بحكم واحد 

.التصدیق علیه رفضت أملصلح التصدیق على ا

للمحكمة أن ترفض التصدیق على الصلح و لو لم یقدم بشأنه أي اعتراض و ذلك إذا وجدت أسباب تتصل و یجوز 

بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنین تبرر ذلك 

.و تعین المحكمة في حكم التصدیق على الصلح مراقبا أو أكثر للإشراف على تنفیذ شروط الصلح

و إذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن ألف جنیه و لا 

.تتجاوز خمسة آلاف جنیه إذا تبین انه تعمد تأخیر وقوع الصلح  "

.335راشد راشد ، المرجع السابق ، ص .2
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هو أثار انقضاء الصلح :رع الثانيالف

آثار تبقى ساریة إلى حین تنفیذ كل الشروط والالتزامات  عدةعقد الصلح یرتب

الطریق بالي ینقضي ــــــــــلا حاجة لبقائه و بالتف فإذا تم ذلكالمتفق علیها في الصلح، 

.ء الالتزامات الطبیعي لانقضا

تؤدي إلى انقضائهـــــــمنع من مواصلة العمل بهذا الصلح فــــإلا أنه قد تظهر أسباب ت

.و ما ینتج عنهما من آثار  سخــلان و الفـــــــــفیذه وهي البطـــــقبل تمام تن

نقضاء الصلح ا:  أولا

إن عدم التزام المدین ببنود الصلح المتفق علیها یؤدي حتما إلى انقضائه و یكون ذلك 

إما  بالبطلان أو بالفسخ 

:بالبطلان انقضاء الصلح .1

برم بین المدین و جماعة الدائنین ـــــــــعقد ی فهواقدي ـــــــــــالتعبالطابع عقد الصلح تازــــــــیم

قابل للإبطال إلا و هو ، فیذ كل بنود الصلح المتفق علیها ـــــــــمن التزام المدین بتنـــــــــیتض

.ديالمقررة في النظام التعاقالعامة القواعد أن الإبطال الذي یخضع له یخرج عن 

فبالرغم من اعتبار توفر الأهلیة و انتفاء الغلط و الإكراه شروط ضروریة لصحة 

العقد، إلا أن المشرع لم یقم بإخضاع عقد الصلح القضائي لها و خرج عن نطاق 

القواعد العامة المقررة للإبطال، وذلك لكون أنه تحیط به مجموعة من الضمانات 

إضافة إلى .یه ــــــــعل لیه من خلال قیامها بالمصادقةــــــــــوالمتمثلة في رقابة المحكمة ع

.نین و المدین ــــكل من الدائبعددة تمس ــــــــمصالح متحمایة بفهو یتعلقذلك 

التي تستدعي بذل الطویلة الإجراءاتلمجموعة من یخضع الصلح أن حیث ب

لنظریة من هذا المنطلق فان المشرع لم یخضعه، ومجهودات معتبرة للوصول إلیه 

لما ینتج عنها من إهدار للوقت وللمال المنصوص علیها في القانون المدني البطلان

و الحكم علیه المدینظهور غش من طرف أسباب بطلان الصلح في بحصر فقام 

.)1(بعقوبة الإفلاس بالتدلیس 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.55عباس حلمي ، المرجع السابق ، ص .1
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:یلي التجاري الجزائري على ماالقانون من 341تنص المادة  إذ

أو مبالغة في الأموالإخفاء نع النتائجمبالغة في  أولتدلیس ل إمایلغى الصلح "

.اكتشف التدلیس بعد التصدیق على الصلح  إذا وأالدیون 

یبرئ الكفلاء بحكم القانون ما عدا الذین كانوا عالمین بالتدلیس  الإلغاءهذا  أنعلى 

."عن الالتزام 

:بالتدلیس بعد التصدیق على الصلح الإفلاسلجریمة ـ البطلان لارتكاب المدین  ا

في مواعید استحقاقها التي تسوء فیه نیة المدین المتوقف عن دفع دیونه هي الحالة

جریمة ال التي تشكلالضرر بدائنیه باستعمال طرق تدلیسیة إلحاقإلى یتعمد  ثحی

.عمدیةال

 الإفلاسحالات )1(الجــــــزائريلتجاريون اـــــــالقانمن  374ادة ــــالمحددت لقد    

یقوم  أو، حساباته فاءــــبإخبالتدلیس و المتمثلة في قیام التاجر المتوقف عن دفع دیونه 

بالتدلیس  الإقرار أو، المتعلقة بالمحاسبة الأموالبعض  أواختلاس كل  أوبتبدید 

التعهدات العرفیة  أوسواء كان هذا في المحررات الرسمیة ، لیست في ذمته  ةبمدیونی

.في المیزانیة أو

بمبلغ مالي معتبر عن طریق ین ـــــــلشخص معمدین بأنهكما لو اعتراف المفلس 

م من عدم قیام ـــــــبالرغ، بالمدیونیةترافــــــــــــالاعقد ـــــــــعوثق لتحریر ـــــــــــاللجوء إلى الم

ل في وعاء ـــــــــحتى لا تدخریب أموال المفلس ــــــــــــــبغرض تهإطلاقا  یة ـــــــــهذه المدیون

.التفلیسة 

من القانون 374المذكورة في المادة فالتاجر الذي یرتكب حالة من هذه الحالات 

مصیر ن إفبالنتیجة بالتدلیس، الإفلاسب جنحة ــــقد ارتكالجزائري یكونالتجاري

.هو البطلان الدائنینمع جماعة ابرمهالصلح الذي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:المتضمن القانون التجاري الجزائري على 57/59من الأمر رقم 374تنص المادة .1

قد أخفى حساباته أو بدد أو اختلس كل أو في حالة توقف عن الدفع یكون یعد مرتكبا للتفلیس للتدلیس كل تاجر"

في محرراته بأوراق كان هذا بعض أصوله أو یكون بطریق التدلیس قد اقر بمدیونیته بمبالغ لیست في ذمته سواء 

"رسمیة أو تعهدات عرفیة أو في میزانیة 
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مام التصدیق على الصلح المدین بعد تمتابعة تتمأنه إذا تجدر الإشارة إلى 

تتخذ في هذه هي التي المحكمة ن إف، بجریمة الإفلاس بالتدلیس وتم حبسه وتوقیفه 

العمل بها عند إیقافالحالة كل التدابیر التحفظیة التي تراها مناسبة لذلك، إلا أنه یتم 

یقضي  وأ المنسوبة إلیهیعفي المدین من التهمة نهائي صدور أي قرار أو حكم 

ة یقع بطلان الصلح بقوة ببراءته، أما في حالة صدور حكم بإدانته ففي هذه الحال

.)1(القانون 

:ما یلي  علىالجزائري انون التجاري من الق342نصت علیه المادة بحیث

ف ـــــــفلیس ووضع قید التوقـــــــهامه بالتـــــــرت متابعة المدین، بعد التصدیق، لاتـــــــإذا ج"

فظیة التي تراها، و یوقف العمل ــــــــــذ التدابیر التحـــــــس، یجوز للمحكمة أن تتخـــــأو الحب

عدم المعارضة أو حكم بالإعفاء من ــــــــجرد صدور أمر أو حكم بـــــبهذه التدابیر بم

."التهمة 

المصادقة على التي قامت بو حكم شهر إفلاس المدین المحكمة التي أصدرت إن    

عقد الصلح القضائي الذي تم بینه و بین جماعة الدائنین هي المختصة بالنظر في 

دعوى بطلان الصلح، سواء بظهور غش من المدین المفلس أو الحكم علیه بعقوبة 

.)2(الإفلاس بالتدلیس

:ـ ظهور غش من المفلس بعد التصدیق على الصلح  ب

بحقوق جماعة الدائنین و ذلك الإضرار إلىالمدین في هذه الحالة یتعمد  إن   

المبالغة في  أو الأموالإخفاءبالغة في ـــالممثل فيــــــــتترق تدلیسیة ـــــــــــباستعماله ط

د المبالغة في مقدار الدیون بهدف ماصطناع الدیون ، فالمدین في هذه الحالات یتع

له تخفیضا من مقدار صلح التي تحققالشروط أفضلعلى  الدائنینالحصول من 

هذا ما تطرقـــــت إلیه المادة و  ،طویلة آجالامنحه  أوالدیون التي یتنازل عنها الدائنون 

.الجزائريمن القانون التجاري 341

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.336راشد راشد ، المرجع السابق ، ص .1

.227مصطفى كمال طه و  وائل انور بندق ، المرجع السابق ، ص .2
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دین ـــــــالمبإدانةشترط صدور حكم ــــــــلم یمادة ــــــمن خلال هذه الالجـــــــزائري المشرع ف   

المحكمة أمامغش المدین حتى و لو كان ذلك إثباتبل یكفي ، و ثبوت القیام بالغش 

.)1(المدنیة 

بعد التصدیق یقع الغش یجب أنلكي تتحقق حالة البطلان لسبب غش المدین ف   

على عقد الصلح من طرف المحكمة، لأنه لو ظهر قبل ذلك في هذه الحالة لن تقوم 

من القانون التجاري اشترطت لبطلان الصلح 341فالمادة ، المحكمة بالتصدیق علیه

 احائز بعد أن یصبح حكم التصدیق نهائیا و الغش اكتشافیتم لسبب غش المدین أن 

.)2(إثباته یقع على الدائن الذي یطالب بإبطاله  ءلقوة الشيء المقضي فیه، وعب

 الإكراه قیام حالة ك لسبب آخرالصلح بطلان ة أن تقضي بـــللمحكمیجوز بالتالي لا

اب صوت واحد لأكثر ـــــأو عدم مراعاته للإجراءات اللازمة لذلك، كاحتس، غلط الأو 

لح أو عدم توفر ــــــــنیین لحضور الصـــــــــوة كل الدائنین المعــــــــــمن مرة أو عدم دع

و الرئیسي ، فتوفر الغش هو السبب الوحیدالتي اشترطها القانون التجاري الأغلبیة 

.)3(لإبطال عقد الصلح 

لكل مقرر بسبب غش المدین هو حق الصلح بطال إطلب تجدر الإشارة إلى أن 

حیث لا بجمیع إجراءات و شروط الصلح، ساهموا في جماعة الدائنین الذین أعضاء 

لا للمدین المفلسلا لوكیل التفلیسة ولأصحاب التأمینات الخاصة ویثبت هذا الحق 

.غش المدینالصلح بسبب إبطالحق طلب 

إنما توجه إلى المدین ، كما لا یتم توجیه هذه الدعوى لوكیل التفلیسة لانتهاء مهمته 

ین فإن المحكمة ــــــب البطلان من طرف الدائنــــــــخصیا، وفي حالة عدم طلــــــــالمفلس ش

.)4(لا تقضي به من تلقاء نفسها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.168احمد محرز ، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص .1

افة ـــــــــبعة الأولى ، دار الثقــــلاس ، الطــــــــــجاریة و الإفـــــــیز في الشركاــــت التـــــــــــــحسن ، الوجــــــــنائل المأسامة.2

.374، ص 2008للنشر و التوزیع ، عمان ،

.طارق عبد الرؤف صالح رزق .3

   .128 ص، ، المرجع السابق التجارة الجدیدشرح الإفلاس في قانون احمد محمود خلیل،.4
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:الفسخ بانقضاء الصلح .2

:یليالتجاري الجزائري على ماالقانونمن 340تنص المادة 

المحكمة التي  إلىفیجوز رفع طلب بفسخه ، لم یقم المدین بتنفیذ شروط الصلح  إذا" 

 أنو للمحكمة .بعد استدعائهم قانونا  أوكانوا  إنصدقت علیه في مواجهة الكفلاء 

.تتولى القضیة تلقائیا و تحكم بفسخ الصلح 

."جزئیا أوالكفلاء المتدخلین لضمان تنفیذه كلیا إبراءلا یترتب على فسخ الصلح  و

نه في حالة امتناع المدین عن تنفیذ التزاماته أیتضح من خلال هذه المادة 

أمامیرفع دعوى قضائیة  أنیجوز لكل دائن ، المنصوص علیها في عقد الصلح 

ما إذا كان في حالة ، و التي صادقت على الصلح للمطالبة بفسخهالجهة القضائیة 

  . الدعوى في  الكفیلإدخالیجب فالدین مضمون بكفالة 

في )1(فالفسخ على خلاف البطلان قد أخضعه المشرع لأحكام القواعد العامة 

لم یقم  إذا یطلب حق فسخ العقد أنالتي تجیز لكل طرف ،العقود الملزمة للجانبین 

من القانون المدني 119المادة هذا ما نصت علیه،بتنفیذ ما التزم بهالآخرالمتعاقد 

"التي نصت على  لم یوف احد المتعاقدین بالتزامه  إذافي العقود الملزمة لجانبین ، :

فسخه ، مع التعویض في  أوالعقد یطالب بتنفیذ  أن اعذراهبعد الآخرجاز للمتعاقد 

.اقتضى الحال ذلك  إذاالحالتین 

 إذایرفض الفسخ  أنكما یجوز له الظروف،حسب أجلایمنح  أنو یجوز للقاضي 

.)2("كامل الالتزامات  إلىبالنسبة الأهمیةكان ما لم یوف به قلیل 

أو  بهفي الحكم الواسعة السلطة لها طلب الفسخ  االمعروض علیهلمحكمة فا    

كما یمكن دین للوفاء بالتزامه، ــــــــــعطاء فرصة و مهلة أخرى للمفیجوز لها إرفضه  

ین لها أن المدین قام بتنفیذ الجزء الأكبر من ـــالفسخ إذا تبطلب  رفض ت لها ان

.التزاماته 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.227مصطفى كمال طه و  وائل بندق المرجع السابق ، ص .1

.المتممالمعدل و ،المتضمن القانون المدني الجزائري 75/58الأمر رقم .2
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ثاره آتمتد  و،ففي هذه الحالة ینتهي الصلح الصلح فسخ بالمحكمة قضتأما إذا 

باعتبار بطلب الفسخ تقدم الدائن الذي بما فیهم جماعة الدائنین أعضاء كل إلى 

ترفع من طرف دائن واحد دعوى الفسخ یمكن أن فللتجزئة،  ةغیر قابلأحكام الفسخ

.على انفراد 

 إلى متدتتوقف فقط على جماعة الدائنین بل تلا حكم فسخ الصلح آثار  أنكما 

اء بقدر الدیون التي ضمنها و في و یلتزم بالوفشروطه،الكفیل الذي ضمن تنفیذ 

.)1(المحددة في عقد الصلحالآجال

 ةعام تجاءالجزائري جاري ـــــالتقانونـــــالمن 340المادة  أنإلى ارة ــــــالإشدر ــــــتج

عدم المتمثل في مطالبة به ال شرطط ــــفق تفأورد، حدد حالات الفسخ ت فلــــــــمغامضة  و

راف عقد الصلح اللجوء إلى ـــو لم تحدد الحالات التي تجیز لأطتنفیذ الالتزامات 

.الفسخ  

575ن المشرع المصري قد حدد بعض حالات الفسخ في المادة إبالمقابل من ذلك ف

:من قانون التجارة المصري على الشكل التالي 

تقضي بفسخ  أنللمحكمة بناءا على طلب كل دائن تسري علیه شروط الصلح "

:التالیةالأحوالالصلح في 

.علیهلم ینفذ المنفذ شروط الصلح كما اتفق  إذاـ 

.متجرهتصرف المدین بعد التصدیق على الصلح تصرفا ناقلا لملكیة  إذاـ 

.)2("تنفیذه إتمام أوتوفي المدین و تبین انه لا ینتظر تنفیذ الصلح  إذاـ 

واحدة من فقط حالةالمشرع الجزائري ذكر  أنمن خلال مقارنة المادتین نجد 

التعاقدیةبالالتزاماتبالإخلال المطبقة على العقود بصفة عامة المتعلقة الفسخ لاتحا

بینما اغفل ذكر حالة تصرف المدین في متجره تصرفا ناقلا للملكیة بعد التصدیق على 

.إتمام تنفیذهعدم  أوالصلح ، و كذا حالة وفاة المدین وثبوت عدم تنفیذ الصلح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.63فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص .1

.المصري   ارةــــــالمتــضمن قانون التج1999ماي 17ؤرخ في ـــــــــــالم1999نة ــــــــلس17م ــــــــــــــــــ قانـون رق2
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بطلان أو فسخ عقد الصلحآثار:ثانیا

عدة آثار تنحصر في إعادة فتح بطلان الصلح القضائي أو فسخه یرتب حكم

و أخــــــیرا إشهار إفلاس ، فسخ الصلحالتفلیسة و انتفاء الأثر الرجعي لإبطال أو 

.المدین مرة ثانیة 

:إعادة فتح التفلیسة من جدید.1

یؤدي من المــــــحكمة المختصة سخه ـــــــــحكم بطلان عقد الصلح أو فصدور  إن    

ت علیه و فتحها ــــــــیسة إلى ما كانـــــــــــإعادة التفلینتج عنه ما ـــــــل عقد الصلح مازو  إلى

جماعة ردیة لإعادة تكوینــــــــالف الإجراءاتتباع إین ـــــــدائنلل فلا یجوزمن جدید، 

.الدائنین

محل متابعة جزائیة لارتكابه لجنحة الإفلاس بالتدلیس بعد التصدیق المدینكان  إذا  

یجوز لمحكمة الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابیر التي  تراه مناسبة ، على الصلح

هذه التدابیر بقوة القانون إذا تحصل المفلس على  يللمحافظة على أموال المدین و تلغ

.)1(حكم البراءة أو تم حفظ القضیة 

إضافة إلى ذلك لا یمكن للمدین التصرف في أمواله لأن یده سوف یتم غلها من 

و القاضي المنتدب إلى التفلیسة بعد قیام الوكیل المتصرف القضائي جدید، كما یعود 

على أموال الوكیل المتصرف القضائي بالتنفیذحیث یقوم ،المحكمة بتعیینهم مجددا 

.)2(وضع الأختام علیها و مراجعة قائمة الجرد و المدین 

انون من الق343المادة الفقرة الأولى منالمشرع الجزائري في  ذكرهاقد  الآثارفهذه 

:ما یليتنص علىالتيالتجاري 

لیسة فورا بجرد الأوراق المالیة و الأسهم ـــــــوكیل التفوم ـــــــــإذا أبطل الصلح أو فسخ یق"

ي الذي وضع الأختام ــــــعونة القاضـــــــــة القدیمة و بمـــــــــــــو الأوراق على أساس القائم

."یلیة إذا اقتضى الحال ذلكــــــــــمة ومیزانیة تكمـــــحریر قائـــ، و یقوم بت258ادة ــطبقا للم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.576فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص ـ 1

.184محمد السید ، المرجع السابق، ص الفقهي .  2



-217-

إذا أبطل الصلح أو تم أنهمن خلال الرجوع إلى مضمون هذه المادة یتبین جلیا ب

إجراءات لا یعاد تحقیق الدیون التي سبق تحقیقها و تأییدها خلال نه إف، فسخه 

انون من الق344ه المادة ــو هذا ما أكدت، قبل إبطال الصلح أو فسخه التفلیسة 

الجدد ین بدعوة الدائنالمتصرف القضائي وكیل ال، حیث یقوم التجاري الجزائري 

الذین نشأت حقوقهم بعد أن تمت المصادقة على عقد الصلح  و ذلك لتقدیم للمدین

.)1(دیونهم مع إرفاقها بالمستندات لتحقیقها بعد القیام بنشر ذلك

:انون التجاري الجزائري على ما یلي من الق343المادة الفقرة الثانیة من بحیث نصت

لدائنین الجدد إن كانوا، لیقدموا لیجري حالا نشر موجز للحكم الصادر و دعوة  و" 

."228مستندات دیونهم للتحقیق وفقا للأوضاع المنصوص علیها في المادة 

دعوة كل من الدائنین الجدد و القدامى إلى جمعیة بفالوكیل المتصرف القضائي یقوم

كان انقضاء الصلح  إذاللنظر في شأن منح المدین المفلس صلحا جدیدا ، الصلح

.الفسخ بسبب

كان انقضاء الصلح بسبب البطلان ففي هذه الحالة لا یستفید المدین من  إذا أما

الإفلاس  بجریمةلسبب الحكم علیه  وأشه ــلأنه غیر جدیر به لغ،جدید الصلح ال

.بالتدلیس 

كفیل الذي یضمن تنفیذ شروط عقد الصلح مكان المدین المفلس ذمة التبرئكما لا 

لكون أن سبب الفسخ یعود إلى عدم تنفیذ هذه الشروط من طرف ، في حالة الفسخ 

المدین والكفیل معا، و بالتالي یلتزم هذا الكفیل في حدود النصیب المقرر في العقد مع 

.)2(مراعاته للآجال المحددة لذلك

:القانون التجاري على ما یلي من 340المادة الأخیرة منبحیث نصت الفقرة

فلاء المتدخلین لضمان تنفیذه كلیا أو ـــــالك إبراءلح ــــــــرتب على فسخ الصـــــلا یت و" 

."جزئیا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.185، صالمرجع السابق محمد السید ،  الفقهيـ 1

.288مصطفى كمال طه و وائل انور بندق ، المرجع السابق ، ص .2
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ذمة تبرئي هذه الحالة ـــــفف البطلان ح بسبب ــــــــضاء الصلــــــانقأما في حالة 

هو  فالمدین، وحده ولا دخل للكفیل في ذلك للمدین یرجع لأن سبب ذلك )1(الكفیل

.أخطأ بارتكابه للغش والتدلیسالذي 

:انون التجاري الجزائري من الق341المادة الفقرة الأخیرة من نصت علیهما هذا   

ما عدا الذین كانوا عالمین بحكم القانون لاء ــــــــرئ الكفــــــــیب على أن هذا الإلغاء" 

."بالتدلیس عند الالتزام 

  : هأو فسخالصلح انتفاء الأثر الرجعي لإبطال.2

بحیث یعتبر الماضي  إلى أثرهفسخه یمتد  أوالصلح إبطال أنالقاعدة العامة 

.التفلیسة مازالت قائمة تعتبركما یكن، ن لم أالصلح ك

التي ابرمها التصرفاتصحة و نفاذ بیقضي ، الأصلهذا  عناستثناء إلا أنه یوجد 

مواجـــهة جماعة فسخه في  أو إبطالهل ـــالمدین بعد التصدیق على الصلح و قب

قد تحصل بأنهعلى علم  دد الذین تعاملوا مع المفلسالدائنون الج كان اإذ)2(الدائنین

.على الصلح 

إنكارلنتج عن ذلك أثر رجعي إلى الماضي  هفسخالصلح أو حكم بطلان للو كان ف

.الذین تعاملوا مع المدین لحقوق الدائنین الجدد

أمواله  رف في ــــــــإدارة و التصحریة عید ــــــــــصادقة على الصلح یستـــــــالمفالمدین بعد

لدى المدینشأ لهم حقوق ــــــــــــتعامل مع الغیر، حیث تنال ق فيــــــــــــــكما یثبت له الح

خه ــــــــخ فســــــــلح إلى غایة تاریــــــــتدة من تاریخ التصدیق على الصـــــــــــترة الممـــــــخلال الف

.أو بطلانه

بعد المصادقة على الصلح غیر نافذة في المدینبرمها أفإذا كانت التصرفات التي 

تمان إالإضرار بیتعاملوا معه مما یؤدي إلىسوف لن یرــــــــالغن إف، حق الدائنین 

.المدین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.577فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص ـ 1

.190محمود مختار بریري ، المرجع السابق ، ص .2
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ترة ــــــــك الفــــــمدین خلال تلـــــــال برمهااصرفات التي ـــــــــــــحة التــــــشرع بصـــــــــر المـــــأقلذا    

عد إبطال أو فسخ ــــــي تفتح بـــــــــیسة التـــــــــین الجدد في التفلــــــــــــــتراك الدائنــــــح باشــــــــو سم

.خالیة من الغش و التدلیسبشرط أن تكون ، الصلح 

رنة بغش ـــــــبعد المصادقة على الصلح مقتالمدینفإذا كانت التصرفات التي ابرمها 

یجوز للدائنین الطعن فیها بالبطلان و یطبق في هذه الحالة أحكام  هنإف ،و تدلیس

عاقدین ـــــــالتي تقضي بإرجاع المتمن القانون المدني 103قرة الأولى من المادة ـــــالف

دین بالتعویض إن كان ذلك ــــــــــأو إلزام الم، إلى الحالة التي كانوا علیها قبل العقد 

.)1(مستحیلا 

:على ما یليالقانون التجاري الجزائري من 345المادة نصتحیث

لا یبطل ما أجراه المدین من أعمال بعد حكم التصدیق و قبل إبطال أو فسخ الصلح "

من القانون 103مادة ــــــسا بحقوق الدائنین وطبقا لأحكام الــما جرى منه تدلیإلا 

."المدني

سوف الجدیدة التفلیسة ن إفمن القانون التجاري 345و طبقا للمادة من هذا المنطلق 

الذین ابرموا لدائنین القدامى أو المتصالحین ا :همامن الدائنین فئتینتتضمن على 

التي أوجب الأحكام ةفیعودون إلى التفلیسة الجدیدة مع مراعاالصلح مع المفلس 

ون التجاريـــــــــمن القان346مادة ـــــــــــــصوص علیها في الـــــــــالمنو  إتباعهارع ـــــــــــــالمش

فقط بالجزء یعودون و، لهم به الوفاء تم الجزء الذي إسقاط المتمثلة فيالجزائري 

.من دیونهم الأصلیةالمتبقي 

ودون إلى التفلیسة بكل ـــــزء من دیونهم فیعـــــــأي جالقدامى الدائنونبضـــــــلم یق إذا أما

.)2(دیونهم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:المتضمن القانون المدني الجزائري على ما یلي 75/58من الأمر رقم 103تنص الفقرة الأولى من المادة .1

یعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله ، فان كان هذا مستحیلا "

"معادل جاز الحكم بتعویض

.170احمد محرز ، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص .2
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:ما یلي  علىالجزائري انون التجاري من الق346المادة نصتبحیث

للدائنین السابقین على الصلح حقوقهم بأكملها في مواجهة المدین وحده ولكنهم تعود"

:لا یدرجون ضمن جماعة الدائنین إلا بالنسب التالیة

.ـ دیونهم كاملة، إن كانوا لم یقبضوا شیئا من دیونهم 1

قبضوا قد ـ جزء من دیونهم الأصلیة مناسب لشطر الحصة الذي لم یستوفوه إن كانوا 2

.جزء من حصتهم 

تطبق أحكام هذه المادة في حالة افتتاح تفلیسة أو تسویة قضائیة ثانیة دون أن  و

.."یسبق هذا إبطال أو فسخ للصلح

ن الجدد فیدخلون في التفلیسة الجدیدة بكل دیونهم وذلك لعدم زعزعة و أما الدائن

.)1(عنصري الثقة و الائتمان لدى المدین المفلس

:إشهار إفلاس المدین مرة ثانیة .3

یجعله فيبرمه مع الدائنین أإن عجز المدین عن تنفیذ مضمون الصلح الذي 

بطلب شهر یقوم هؤلاءف التفلیسة،الجدیدة للدائنین الجدد في  هحالة توقف عن دفع دیون

التصرف في إدارة و عن  المدیـــــــــنغل یدینتج عنهممادیونهم لاستیفاء إفلاسه 

.أمواله

ثانیة تطبیقا إشهار إفلاس المدین مرة ن القدامى لیس لهم الحق في طلب و فالدائن

بین المدین برمــــــــخ الصلح المــــــــفكل ما لهم هو طلب فس، )2(لاســــــــــــدأ  وحدة الإفــــــلمب

مع الأخذ بعین الاعتبار الإجراءات التي إعادة افتتاح التفلیسة و جماعة الدائنین ثم

.تمت قبل الصلح 

التفلیسة الأولى الخاصة بالدائنین القدامى إلى جانب التفلیسة ضم  إلى ذلك یؤدي 

.الثانیة الخاصة بالدائنین الجدد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.171احمد محرز ، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص .1

.457مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص .2
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المشرعجعل و هذا ما فینتج عن ذلك تزاحم فئتي الدائنین على التفلیسة الجدیدة 

.السابق ذكرها من القانون التجاري 346إلى تطبیق أحكام المادة  أالجزائري یلج

بجمیع دیونهم في حالة عدم فیتقدمون في هذه التفلیسةبالنسبة للدائنین القدامى

.استیفائهم لشيء منها

أما في حالة استیفائهم لجزء منها فلهم الحق فقط بالجزء المتبقي لهم من ذلك، إلا 

العقاري حق الأولویة و الأفضلیة على الدائنین الجدد فیما یخص الرهن یكتسبون أنهم 

تلك العقارات المرهونةبیع من ثمن حقوقهم یستوفونو بذلك ،لهم المفلس ابرمهالذي 

بق على تاریخ قید الدائنین لكون أن تاریخ قیدهم أسئنین الجدد بالأولویة عن باقي الدا

.الجدد

تتألف أما بالنسبة للدائنین الجدد فیدخلون في التفلیسة بكل دیونهم و على هذا 

.)1(الدائنین الجدد ومن الدائنین القدامىالتفلیسة هذه جماعة الدائنین في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.280صفوت بهنساوي ، المرجع السابق ، ص .1
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اني ـــــــــــــــــــــث الثــــــــبحــــــــــــالم

تحادلإ با الإفلاسانتهاء 

الهدف تحاد الدائنین الذي یعتبر إالطریق الثاني الذي تنتهي به التفلیسة هو  إن    

كل الأموال ثم یتم توزیع، المفلس لأموالو به تتحقق التصفیة الجماعیة  مله الأسمى

ل في الحصول على الصلح ـــــــفشالمفلس قد نأطالما ینـــالدائنعلى  المتحصل علیها

.أصلالم یطلبه  أو

ة ـــــــــثلاث إلىحث ـــــــــمنا هذا المبــــقستحاد الدائنین إبغرض الإحاطة بكل عناصر 

خصصنا المطلب ثم، تحاد و حالاته لإتعریف االأولاولنا في المطلب ــــــمطالب تن

تحاد و طرق انقضائه لإإجراءات سیر ا  إلىطرق تنسأخیراو  ،تحاد لإلتنظیم االثاني 

.الثالثفي المطلب

الأولالمطلب 

تحاد و حالاتهلإ تعریف ا

من ن ــــــــــالقسم الثام فيحالاته و اد الدائنین ــــــــاتحشرع الجزائري على ـــــلقد نص الم

المادة منتبدأ خصص له ستة مواد ، المتضمن القانون التجاري 75/59الأمر رقم 

.التجاري القانونمن 354المادة  إلى 349

:تعریف الاتحاد  ـ الأولالفرع 

یعتبر سبب من فشل المـــــــــــــفلس في الحـــــــــصول على الصلح من دائنـــــــــیه  إذا   

التفلیسـة قصـد بیـع إجراءاتالذي یعني الاستمرار في ، تحاد الدائنین أسباب قیام إ

.الدائنینالمفلـس و توزیعها على أموال

 إزاءفـذه الدائنون ــــــــداء الذي ینـــــــــنوع من العبأنهـاد ـــــــــــتحلإقصـد من اـــــكما ی

في  الأملفقد  أنبعد أموالهبغیر هوادة و لا شفقة على توزیع الإصرارفلـس و ـــــــالم

.)1(الصلح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.377، المرجع السابق ، ص فاروق احمد زاهر .1
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الجزائري جاري ــــــــانون التـــــن القــــــــــم 349ادة ـــــمـــــــالن ـــــــــقرة الأولى مـــــــــالفث نصت ـــــــــــحی

:یلي على ما

.الدائنینتحاد إكون تتحول التسویة القضائیة ی أو الإفلاس إشهاربمجرد "

و یجري وكیل التفلیسة عملیات تسویة الأصول و في الوقت نفسه یضع كشفا بالدیون 

.".277من دون إخلال بأحكام الفقرة الثانیة من المادة 

تحاد هو النتیجة المرجوة من التفلیسة بعد فشل المفلس في لإن قیام اإبالتالي ف

ورة لا یرجى منها النهوض في وضعیة متدهأصبحو  القضائیة،الحصول على التسویة 

، فقیام الاتحاد لا یتوقف على إرادة الدائنین و لا على إرادة المدین و لا على بتجارته

بحكم قوة القانون عند عدم وقوع إرادتهما معا فهو حالة یجد الدائنون أنفسهم فیها

.)1(الصلح  

استنادا الدائنینالمدین المفلس و توزیع حاصلها على أموالتحاد هو بیع لإفغایة ا

.)2(قسمة غرماءإلى 

لح المبرم بین ـــــــرد فسخ أو بطلان الصــــــــبمجون ــــــــبقوة القان ـــــــومقن ییالدائناد ــــحاتإن    

مما یؤدي إلى استحالة الطعن في قرار القاضي المنتدب المفلس و جماعة الدائنین ، 

قیام اتحاد الدائنین  عن التراجع، كما یستحیل أیضا لحالة الاتحاد المتضمن إعلانه

.)3(لكونه كاشف لحالة موجودة

دد ـــــــي من كثرة عتسمیة الوضع القانوني الجدید بالاتحاد لیس بمعناها اللغو  و   

وقوف الدائنین موقف الإصرار و التمسك المقصود منهالدائنین أو مجموعهم، بل 

لبیع أمواله و توزیع الثمن بینهم بعد أن أصبح المفلس في ، بالحق في مواجهة المفلس 

.)4(حالة لا یرجى معها صلح أو هدنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.287صفوت بهنساوي ، المرجع السابق ، ص .1

.174احمد محرز ، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص .2

الإسكندریة ،الرسمیةب والوثائق ادار الكت، شرح الإفلاس من الناحیتین التجاریة والجنائیة، عبد الفتاح مراد.3

.325، ص 1999

.295عزیز العكیلي ، المرجع السابق ، ص .4
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في جلسة  هصدر تحكم بموجبتحاد الدائنین من طرف المحكمة إیتم الإعلان عن 

وذلك بناء على المتصرف القضائي وكیل ال منالدائنین أومن  طلببعلنیة، یكون 

بعد سماع المدین المفلس ودعوته للحضور بموجب القاضي المنتدب، ویعده تقریر 

.)1(رسالة موصى علیها مع طلب علم بالوصول

تنص التيانــــــــــــون التجــــــاري الجزائــــــري ن القـــــــم 336ادة ــــــــته المـــــــهذا ما تضمن

:على ما یلي 

تقضي المحكمة بتحویل التسویة القضائیة إلى تفلیسة إن وجدت محلا لذلك، طبقا "

للأوضاع الواردة فیما بعد، وذلك بحكم یصدر في جلسة علنیة تلقائیا أو بناء على 

ر القاضي المنتدب، بعد ــــــالدائنین بناء على تقرییسة أو ــــطلب إما من وكیل التفل

السماع للمدین أو دعوته للحضور قانونا بموجب رسالة موصى علیها مع طلب علم 

.)2("بالوصول

ب على القاضي ـــــــــر من سنة یجـــــــال الاتحاد لأكثـــــــــه إذا دامت أعمــــــــــإلا أن

دة ــــــــتماع كل سنة مرة واحـــــــــن للاجـــــــــوة الدائنیـــــــالة أن یقوم بدعـــــــالمنتدب في هذه الح

عن الوكیل المتصرف القضائي على الأقل، وذلك حتى یتم الاطلاع على حساب 

.)3(السنة التي انقضت ومرت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.176المرجع السابق، ص، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، ـ أحمد محرز، 1

.المعدل و المتمم، القانون التجاري الجزائري تضمن ی75/59مرأـ  2

.189.محمد السید ، المرجع السابق، ص الفقهي ـ 3
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تحاد لإ حالات ا:الفرع الثاني 

تتمثلان حاد لإتحددت حالتان لقیام ا قدالجزائري من القانون التجاري 249المادة  إن  

ضائیة ــــــــو حالة تحول التسویة الق، صول على التسویة القضائیة ــــــــحالة عدم ـــــــــــحال في

.الإفلاس إلى

حالة عدم الحصول على التسویة القضائیة  : أولا

یعني مجموعة من الذي ، نظام التسویة القضائیة المشرع الجزائري تبنى لقد    

حسن النیة سواء كان یستفید منها التاجر نص علیها القانون التجاري الإجراءات

لم  إذا، توقف عن الدفع  ــــــــع للقانون الخاص المــــمعنویا الخاض أو طبیعیاشخصا 

عن الدفع خلال خمسة عشر  هعن حالة توقفللمحكمة  اقدم إقرار و  ایرتكب خطا جسیم

فالمشرع الجزائري قد حدد حسن نیة التاجر في ، )1(من تاریخ التوقف عن الدفع  ایوم

عن حالة  اإقرار  همن القانون التجاري المنصبة على تقدیم226المادة الفقرة الأولى من 

.)2(من تاریخ التوقف عن الدفع  اتوقفه عن دفع دیونه خلال خمسة عشرة یوم

قد ذكر بعض الحالات یمنع فیها المدین من الجزائري بالمقابل من ذلك فان المشرع 

.الإجباري الإفلاسعنها بمصطلح المعبرالحصول على التسویة القضائیة 

من مجموعة التجاري الجزائري القانونمن  226ة لقد ذكرت الفقرة الثانیة من الماد

:یلي فیماإجمالهایمكن یحرم فیها المدین من الاستفادة من التسویة القضائیة حالات ال

216،217، 215ها في المواد ــــــزامات المنصوص علیـــــــــــلم یقم المدین بالالت إذاـ  1

 أو امعنوی اشخصسواء كان كل تاجربإلزامأساساالمتعلقة من القانون التجاري 

خمسة عشرعاد ـــــــعن ذلك خلال می رارـــــــــبإق الإدلاء توقف عن دفع دیونه  اطبیعی

  .وقف عن الدفع ـــــــخ التـــــــمن تاری ایوم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2011الجزائر ، ة ، ــــــــري ، دار الخلدونیـــــــــــــــون الجزائـــــــــائیة في القانــــــــزة ، نظام التسویة القضـــــــــوهاب حم.1

  . 12ص 

:المتضمن القانون التجاري الجــــزائري على ما یلي 75/59الأمر رقم من 226المادة تنص الفقرة الأولى من .2

 217و  216و  215یها في المواد ــــكان المدین قد قام بالالتزامات المنصوص عل إنیقضي بالتسویة القضائیة "

".المتقدمة  218و 
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تتـــــــعلق ق التي ـــــــــمجموعة من الوثائـــــــب إقرارهبق ـــــــیرف أنى المدین علیجب 

فالقانون التجاري قد ألزم كل تاجر بمسك الدفاتر ،بالعملیات التجاریة التي قام بها 

.التجاریة التي یدون فیها كل العملیات التجاریة 

قد ذكرت الوثائق التي یجب على )1(التجاري الجزائري القانونمن 218فالمادة 

تغلال العام و حساب ــــــحساب الاسو ة ـــزانیـــــــتمثل في المیت، ین إرفاقها بالإقرار مدال

.سنة آخرهدات الخارجة عن میزانیة ـــــان التعـــــــو كذلك بیالأرباحسائر و ــــــالخ

 أوموظف الام قانوني كما لو ققد مارس مهنته خلافا لحظر المدین كان  إنـ  2

ارسة النشاط التجاري الذي هو محظور علیهم بموجب القوانین ممالقاضي ب أوالمحامي 

.الداخلیة الأنظمةالمهنیة و 

بالتدلیس  قرأ أو، حساباتهاصولبعض أخفى أوبدد  أو حساباتهاختلس  إذاـ  3

في عقود خاصة  أوكان ذلك في المحررات الخاصة سواءبمدیونیة لم یكن مدینا بها 

.في المیزانیة  أوالتزامات عرفیة في  أو

 الإفلاسشكل جنحة ی الذيیشترط لقیام هذه الحالة قیام المفلس بفعل الاختلاس 

.التجاري الجزائري القانونمن 374بالتدلیس المنصوص علیها في المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:المتضمن القانون التجاري الجــــزائري على ما یلي 75/59من الأمر رقم 218تنص المادة .1

المذكور ، علاوة على المیزانیة و حساب الاستغلال العام و حساب النتائج ، و كذلك بیان بالإقراریرفق  أنیتعین "

  : الإقرار، الوثائق التالیة التي تحرر بتاریخ أخرىسنة مالیة آخرالتعهدات الخارجة عن میزانیة 

بیان المكان ،.1

بیان التعهدات الخارجة عن المیزانیة ،.2

و دیون الضمان ،أموالاسم و موطن كل من الدائنین مرفق ببیان إیضاحبیان رقمي بالحقوق و الدیون مع .3

المؤسسة ،لأموالجرد مختصر .4

یتعلق بشركة تشتمل على شركاء  الإقراركان  إنالشركاء المتضامنین و موطن كل  منهم أسماءقائمة .5

،مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة 

بصحتها و مطابقتها للواقع و ذلك من طرف  الإقراركان موقعا علیها مع  إنتؤرخ هذه الوثائق و  أنو یتعین 

  . الإقرارصاحب 

فان تعذر تقدیم أي من هذه الوثائق أو لم یكن تقدیمها كاملة تعین أن یتضمن الإقرار بیانا بالأسباب التي حالت 

  " .دون ذلك 



-227-

یمیز فالشيء الذي مطابقة لعرف المهنة ، حساباتهلم یمسك المدین كان  إذاـ  4

تمتعهم ببعض الامتیازات القانونیة كحریة هو باقي الأشخاص الآخرین عن  التجار

الإثبات و التضامن فیما بین المدینین في حالة تعددهم ، بالمقابل من ذلك فهم 

ها ما یتعلق بالقید في من، للالتزامات المنصوص علیها في القانون التجاري یخضعون 

المتمثلة في دفتر الإجباریةالسجل التجاري و مسك الدفاتر التجاریة خصوصا الدفاتر 

.الجرد و الدفتر الیومي 

قد  یكونبالالتزامات و الواجبات الملازمة للصفة التجاریة التاجر تقیدعدم إن    

من 383منصوص علیها في المادة بالتقصیر التي هي جنحة  الإفلاسجریمة ارتكب 

.)1(الجزائري العقوبات قانون

جاري تال انونمن الق226الفقرة الثانیة من المادة  اهذه الحالات نصت علیهكل 

:التي تنص علىالجزائري 

:ومع ذلك یتعین القضاء بشهر الإفلاس إن وجد المدین في الحالات التالیة "

 217و  216و 215: علیها في الموادالمدین بالالتزامات المنصوصـ إذا لم یقم1

المتقدمة، 218و

ـ إن كان قد مارس مهنة خلافا لحظر قانوني، 2

أو أخفى بعض أصوله أو كان سواء في ـ إن كان قد اختلس حساباته أو بدد3

ا ییسمحرراته الخاصة أو عقود عامة أو التزامات عرفیة أو في میزانیته قد أقر تدل

بمدیونیته بما لم یكن مدینا بها،

."ة المؤسسةــــــته وفقا لأهمیــــــــــــرف مهنـــــــــــة لعـــــــك حسابات مطابقــــســم یمـــــــ إذا كان ل4

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المــــــعدل و المتمم لقانون 20/12/2006الـــــــــــمؤرخ في 06/23من القانون رقم  383ادة علىـــــــــــــالمتنص.1

"العقوبات الجزائري على ما یلي  كل من ثبت مسؤولیته لارتكابه جریمة التفلیس في الحالات المنصوص علیها :

:نون التجاري  یعاقب في القا

  دج  200.000دج إلى  25.000ـ عن التفلیس بالتقصیر من شهرین إلى سنتین و بغرامة من 

  ".دج  500.000إلى  100.000ـ عن التفلیس بالتدلیس بالحبس من سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من 

كثر من الحقوق الواردة في المادة و یجوز علاوة على ذلك أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق أو أ

.لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر من هذا القانون 1مكرر 9 "
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    فلاسإلى إحالة تحول التسویة القضائیة :ثانیا 

التاجر لكي یحافظ على  أنالائتمان و مبدأالمعاملات التجاریة تقوم على  إن   

 أنو في هذا الصدد نجد ، یلتزم بالقوانین المفروضة علیه  أنسمعته التجاریة یجب 

میز بین التاجر حسن النیة و التاجر سيء النیة الذي یطبق علیه المشرع الجزائري 

  .الإفلاسنظام 

إلى المحكمة المختصة بحالة توقفه عن  االذي قدم  إقرار  التاجر حسن النیة أما

یستفید من إنهف، من تاریخ توقفه عن الوفاء بدیونه  االدفع خلال خمسة عشر یوم

.نظام التسویة القضائیة

سویة القضائیة ــــــــالحصول على التإمكانیة قر للتاجر حسن النیة أفالمشرع الجزائري 

، إلا یر و إدارة أمواله یتسو أحقیته في)1(الإفلاس وقایة التاجر من تهدف إلىالتي 

حالات تتحول فیها فهناك ،  الإفلاس أحكام هنه سوف لن یطبق علیأهذا لا یعني أن 

من  338و  337المادتین  ونــــــــحددها المشرع في مضم إفلاس إلىالتسویة القضائیة 

  :في  تتمثلجاري الجزائري ــــالتون ـــــــالقان

:من القانون التجاري 337ـ الحالات التي نصت علیها المادة 1

ر حكم و و كذا صد، هذه الحالات في إدانة المدین بجریمة الإفلاس بالتدلیس تتمثل

الحالات المنصوص علیها في الفقرة تحقق إحدى كذا و، الصلح بطالبإیقضي 

.الجزائري التجاريالقانون من 226الثانیة من المادة 

:بالتدلیس الإفلاسالمدین بجریمة إدانة .أ 

تم متابعته ثم ،التسویة القضائیة أحكامالمدین من عندما یستفید هذه الحالة تتحقق

من قانون العـــــــــقوبات 383بالتدلیس التي نصت علیها المادة  الإفلاسبجنحة 

ففي هذه  ،بالتدلیس الإفلاسحكم نهائي یدینه بارتكابه لجنحة بشأنهو یصدر الجزائري

المدین قد ارتكب جنحة معاقب  أنباعتبار ، إفلاس إلىالحالة تتحول التسویة القضائیة 

.علیها في قانون العقوبات تمس بالائتمان التجاري

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  31ص  المرجع السابق ، بداوي علي ، .1



-229-

:الصلحلابطبإصدور حكم یقضي .ب 

الصلح إبرامالمشرع قد منح للمفلس فرصة لاستعادة نشاطه التجاري عن طریق  إن

و مخالفة ذلك سیؤدي ، یلتزم بتنفیذ مقتضیات الصلح و بحسن نیة نا مقابل همع دائنی

.)1(بعد حصول المدین علیه الصلح إبطال إلى

الدیون التي بتضخیمالدائنینتغلیطالمدین بالمبالغة فیما علیه من دیون قصد فقیام

و التنازل عن جزء كبیر من الدیون، الموافقة على شروط الصلح بیلزمهم لكي علیه 

.من أسباب بطلان الصلح  ایعتبر سبب

عن طریق للمدین فرصة استعادة نشاطه التجاري  أعطواقد  الدائنین أننظرا لكون ف

الضرورة تستوجب حرمان  نإفالصلح هذا بسبب عدم امتثاله لأحكام و الصلح إبرام

.سویة القضائیة تالأحكام المدین من 

من 226الحالات المنصوص علیها في الفقرة الثانیة من المادة إحدىتحقق  .ج

:التجاريالقانون 

الشيء أن إلا )2(الإجباري لاســـــــالإفما یسمى بحالة تدخل ضمن ـــــــــهذه ال إن   

دین من أحكام ــــــــفادة المــــــــاستأنــــها لا تقـــــــــوم إلا بعدالة ــــــــــیز هذه الحـــــــالذي یم

حالة من فیما بعد ب ــــــــثم یرتك، م قضائي ــــموجب حكـــــــضائیة بــــــة القــــــــسویــــــالت

جاري ـــــــقانون التــــــــــمن ال 226ادة ـــــــالممن ة ـــــــــقرة الثانیـــــالفالحالات التي نصت علیها 

ن المحكمة سوف تحرمه من مزایا التسویة القضائیة إف تحقق ذلك بمجرد ف، الجزائري 

.إفلاسهو تشهر 

:التجاري القانونمن 338ـ الحالات التي نصت علیها المادة 2

القانون من 337رها في المادة ـــــــشرع الجزائري بالحالات التي ذكــــــــف المتلم یك

حالات  عدة أورد و إفلاس إلىبل وسع من نطاق تحول التسویة القضائیة ، التجاري 

  :في  تتمثلالجزائري التجاري القانونمن 338نص علیها في المادة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.676، المرجع السابق ، ص الأمینسمیر .1

.236راشد راشد ، المرجع السابق ، ص .2
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على جماعة الدائنین عند لم یقترحه وأالمدین المفلس الصلح القضائي إذا لم یطلب.

اللجوء إلى  لهم إلالا خیار ن الدائنین إففي هذه الحالة فوصول التفلیسة إلى نهایتها، 

.تحاد فیما بینهملإا

بسبب المدین رفض الدائنین للصلح الذي طلبهفي حالة نفس الشيء یطبق كذلك 

ن علیه إلا أن و ح، أو وافق الدائنعدم تحقق الأغلبیتین الواجب توفرهما لقبول هذا الصل

.)1(المحكمة رفضت التصدیق علیه 

صلح القضائي ـــــــــانحلال الحالة في  ة إلى إفلاســــــــتحول التسویة القضائیـــــــكما ت.

ي غش ـــــــتمثلة فـــــالم،د الأسباب المؤدیة إلى ذلك ـــــــسواء بإبطاله بسبب توفر أح

بسبب عدم عقد الصلح الحكم علیه بعقوبة الإفلاس بالتدلیس، أو بفسخالمدین أو 

.)2(تنفیذ المدین للشروط المتفق علیها في العقد ولم یتم بعد ذلك عرض صلح جدید

.الإفلاس بالتقصیرجنحة بالمدینعلى الحكم .

توقفه إثباتببیع مشتریات بسعر أدنى من سعر السوق وذلك للتأخیر في المدینقیام.

یكون المدین یعلم مسبقا بمركزه المالي  أنعن الدفع ، و تفترض هذه الحالة 

عقود   بإبرامیقوم  أن أومن سعر السوق ، بأقلبیعها لفیشتري بضاعة المضطرب

یؤدي إلى تفاقم الأزمة ن مما یو بذلك یتزاید عدد الدائنالأموالالقرض للحصول على 

.إلى تأخیر إثبات توقفه عن الدفعالمالیة و هي وسیلة تؤدي حتما 

التي تعني قیام ، قیام المفلس باستهلاك مبالغ جسیمة في عملیات نصیبیة محضة .

المدین بإنفاق مبالغ باهظة تتجاوز الحدود المتعارف علیها التي ینفقها الشخص العادي 

.الذي یكون في نفس الوضع المالي و الاجتماعي 

و هي تلك التي تحتمل المجازفة یقصد بالعملیات النصیبیة المحضة عملیات الحظ 

.)3(كالقمار مثلا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.296عزیز العكیلي ، المرجع السابق ، ص.1

.325عبد الفتاح مراد ، المرجع السابق ، ص .2

للنشر ، لبنان  للطباعة و ، عویدات  الإفلاس: ، الجزء الرابع الشاملة الیاس ناصف ، الموسوعة التجاریة .3

.645، ص 1999



-231-

بعدم الجزائري فترة الریبة التي أخضعها المشرعبإبرام تصرفات فيالمفلسقیام.

 علىمن القانون التجاري 247المادة من   الأولىحیث نصت الفقرة ، الوجوبي النفاذ 

:ما یلي 

لا یصح التمسك قبل جماعة الدائنین بما یلي من التصرفات الصادرة عن المدین منذ "

:تاریخ التوقف عن الدفع 

،عوض العقاریة بغیر  أوـ كافة التصرفات الناقلة للملكیة المنقولة 1

،ـ كل عقد معاوضة یجاوز فیه التزام المدین بكثیر التزام الطرف الآخر 2

ـ كل وفاء مهما كانت كیفیته لدیون غیر حالة بتاریخ الحكم المعلن بالتوقف عن 3

،الدفع 

ـ كل وفاء لدیون حالة بغیر الطریق النقدي أو الأوراق التجاریة أو بطریق التحویل 4

،الوفاء العادیة أو غیر ذلك من وسائل

رهن حیازي یترتب على  أوـ كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي و كل حق احتكار 5

".أموال المدین لدیون سبق التعاقد علیها 

عقد لحساب الغیر تعهدات تبین أنها ضخمة بالنسبة لوضعه عند التعاقد قیام المدین ب.

صرفات في إطار الالتزامات التي ـــو تدخل هذه التكان لم یقبض مقابلها شیئا،  و

وله للسندات التجاریة على سبیل ــــــبیبرمها المدین لمصلحة الغیر بدون مقابل كق

فجمیع هذه التصرفات من شانها الأضرار بحـــــــقوق الدائنـــــــین و الإنقاص ، )1(المجاملة

.من الضمان العام 

أعمال بسوء نیة أو جاري ـــــــلال التــــــــأثناء الاستغلس الــــــــــمفالمدین كب ـــــــــإذا ارت.

ب مخالفات جسیمة بالنسبة لأعراف و قواعد أعراف ــــأو ارتكلا یغتفر مالـــــإهب

.)2(المهنة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یقصد منها إیهام التي تكون صحیحة من حیث الشكلالسندات التجاریةتعرف سندات المجاملة بأنها تلك .1

نیة الوفاء لعدم قیامالغیر بوجود علاقات حقیقیة بین أطرافها بغرض الحصول على الائتمان بطریقة غیر مشروعة 

.استحقاقهابقیمتها أثناء 

.174احمد محرز ، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص .2
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المطلب الثاني

تحاد الدائنینإتنظیم 

مما یستوجب ،ین ـــــــالدائنجماعة تحاد الدائنین وضعا قانونیا جدیدا یطرأ على إیعد 

ام ـــــتنظیم جمیع عناصره تمهیدا لتصفیة و توزیع الأموال، وذلك من خلال قی إعادة

تبیان مركز المدین المفلس في هذا  و، الاتحاد جمعیة الدائنین و اختیار وكیل 

:الفروع التالیة في  إلیهسنتطرق الاتحاد، وهذا ما

الاتحاد قیام جمعیة :الفرع الأول

من الدائنین العادیین تتشكلتختلف عن جمعیة الصلح لكونها الاتحاد جمعیة إن      

و أصحاب حقوق و الدائنین الممتازین و المرتهنینمهما كانت طبیعة دیونهم 

أصحاب التأمینات الخاصة في من هؤلاء الدائنین كل مشاركة، حیث أن الاختصاص 

كما هو الحال في  تحقوقهم في تلك التأمیناإسقاطمداولات هذه الجمعیة لا یؤدي إلى 

.الصلح القضائي

معیة إلى ــــــــــــفي هذه الجنین ـــتازین و المرتهــــــــــالدائنین الممتراك ـــــــــاشیعود سبب

وال ــــــــبیع الأمأثناءین العادیین في التفلیسة ـــــاتفاق مصلحتهم مع مصلحة بقیة الدائن

المختص بإجراء الشخص الوحید هو  ف القضائي الوكیل المتصر وتوزیعها، لكون أن 

عملیة البیع ، حیث یقوم القاضي المنتدب بدعوتهم للمداولة في الجمعیة من أجل 

.)1(استشارتهم في شؤون إدارة أموال التفلیسة 

ن أصحاب التأمینات ین و الدائنین العادیــاد تضم كل الدائنیـــتحلإعیة اــن جمإبالتالي ف

.تحاد لإالذین یشتركون في المداولات الخاصة بإدارة التفلـــــیسة في حالة ا)2(العینیة 

التخلي عن الإجراءات الفردیة و استبدالها بأساساتحاد تتعلق لإفقرارات جمعیة ا

و تحصیل قیمتها ثم توزیعها ، بالإجراءات الجماعیة للتنفیذ على كل أموال المفلس 

.على الدائنین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.401، ص 2002علي البارودي ، الأوراق التجاریة و الإفلاس ، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، .1

.582السابق ، ص فایز نعیم رضوان ، المرجع.2
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:لاتحادا أمیناختیار :الفرع الثاني

القانون التجاري بل نصت علیه عدة إلیهایتطرق حاد لم تلإلة اختیار وكیل اأمس إن   

على الشكل 685المادة نص علیها في الذي من بینها التشریع المصري ، تشریعات 

"التالي  ون التفلیسة ام حالة الاتحاد للمداولة في شؤ ــــــــلیسة اثر قیـــــیدعوا قاضي التف:

الاتحاد أمینى في هذه المرحلة ــــــــو یسم.تغییره  أوسة ـــالتفلیأمینإبقاءو النظر في 

المفلس الاشتراك في هذه أموالالعینیة المقررة على التأمیناتأصحابو للدائنین 

.تأمیناتهمیترتب عن ذلك سقوط  أنالمداولات و التصویت دون 

تعیین التفلیسة و جب على قاضي التفلیسة أمینر ییالدائنین تغأغلبیةقررت  إذاو 

.غیره فورا 

ینه ـــــــاد في المیعاد الذي یعــــــتحلإین اـــلیسة السابق أن یقدم إلى أمــــــعلى أمین التف

طر المدین بمیعاد تقدیم ـــــــــن إدارته و یخلیسة و بحضوره حسابا عـــــــــــقاضي التف

.)1("الحساب 

ن من قبل قاضي استشارة الدائنیبتحاد یتعلقلإجمعیة االذي تعقده الأولفالاجتماع 

من خلال الاتفاق و یتم استبداله ییره،ـــــــتغأو  ین التفلیسةـــــــأمإبقاءشأن  فيالتفلیسة 

تغییرهبالتفلیسة لزم قاضي تـــــــــو ی)2(یة الدائنین في الجمعیة ــــــبل أغلبـــــــعلى ذلك من ق

   .فورا 

ففي هذه الحالة یقوم القاضي المنتدب بتحریر محضر بما تم في تلك الجلسة، فتتولى 

على  المحكمة بعد قیامها بالاطلاع على ذلك المحضر بتطبیق ما تم فیه سواء بإبقائها

الاتحاد، وفي هذه الحالة أمینوكیل التفلیسة أو بتغییره بآخر فیطلق علیه عندها اسم 

مین لأوال المفلس ـــــــلأمإدارتهلیسة القدیم تقدیم حساب عن ـــــالتفأمینیجب على 

مدین المفلس بعد القیام ـــــــوال التفلیسةالجدید، ویكون ذلك بحضور قاضي الاتحاد 

.بدعوته لذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضمن قانون التجارة المصريــــــــ، المتــ1999مایو 17ؤرخ في ــــــــــــــالم1999نة ــــــــــلس17قانـون رقم .1

.238بندق ، المرجع السابق ، ص أنورمصطفى كمال طه و  وائل .2
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في هذه الحالة یعود إلى اختلاف أمین الاتحاد استبدال الاتفاق على إن سبب

الاتحاد، حیث تتمثل مهام الأول في إدارة أموال أمینعن مهام أمین التفلیسةمهام 

على تشمل  فهيتحاد لإا أمینالتفلیسة و المحافظة علیها، أما مهام الثاني الذي هو 

)1(تصفیة أموال المفلس عن طریق بیعها و توزیع ثمنها على الدائنین

ي مرحلة بینما المشرع الجزائري لم یتطرق إلى مسالة استبدال وكیل التفلیسة  ف

الاتحاد بل احتفظ بنفس الإجراءات  المطبقة على تصفیة أموال المفلس ، إلا انه قام 

بموجب الوكیل المتصرف القضائي وذلكبتعدیل مصطلح وكیل التفلیسة بمصطلح 

الوكیل المتصرف أصبحبحیث ، 1996یولیو09المؤرخ في 96/23الأمر رقم 

و لا ، تي تعدها اللجنة الوطنیة لالمسجلین في القائمة االأشخاصیختار من القضائي 

المحاسبون و الخبراء الحسابات و الخبراءمحافظو إلایسجل في هذه القائمة  أنیمكن 

لذین التجاریة و البحریة و الصناعیة اصصون في المیادین العقاریة و الفلاحیة و المتخ

.لهم خمس سنوات تجربة على الأقل 

شروط ممارسة هذه منفقط بل عدلاسم وكیل التفلیسةدیل لم یغیر فهذا التع

ثل في إدارة أموال ـــــدوره الأساسي المتمـــــــتزاماته، و احتفظ بـــــــــالوظیفة وضبط حقوقه وال

).2(تحادلإاالمدین المفلس و القیام بتصفیتها أثناء عملیة 

ما من القانون المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي على الأولىالمادة حیث تنص 

"یلي  یحدد هذا الأمر شروط الممارسة بصفة الوكیل المتصرف القضائي، ویضبط :

."الحقوق و الالتزامات المرتبطة بهذه الصفة

ضا لف أیـــــــكن أن یكــــــــــو یم":منه أیضا علىالثانیة المادة الفقرة الثانیة من تنص  و  

اریة المشهر إفلاسها ــــضاء بتصفیة الشركة التجــــــــالقیام عند الاقتین أو ـــــثیل الدائنـــــــــــــبتم

.)3("حددة في القانون التجاريــــــقا للشروط المــــوف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.378فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص .1

جاري الجزائري، ــــــــة الإسلامیة و القانون التن الشریعــــــــــــلاس دراسة مقارنة بیــــــــــــــإبراهیم بوخضرة، آثار الإف.2

.80.، ص2006، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، )الماجستیرلنیل شهادة مذكرة(

.، المتعلق بالوكیل المتصرف القضائي1996یولیو 9مؤرخ في  96/23رقم  مرأ.  3
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تحاد الدائنینإ منمركز المفلس :الفرع الثالث

قد یتمثلان في حالة كونه وضعین بإن مركز المدین المفلس یتأثر بعد قیام الاتحاد 

.إعانة من أموال التفلیسةللمفلسفي حالة منحكذا  ، ووضع تحت التحفظ 

وضع المفلس تحت التحفظ حالة   :أولا 

 هقد تصدر منف المفلس،لأموالوقائي إجراءوضع المفلس تحت التحفظ هو  إن  

جماعیة ـــــصفیة الـــــرجو منها و التـــــدف المــــــــسة نحو الهــــــلیـــعرقل سیر التفــــــــتصرفات ت

.و توزیعها على الدائنین 

تقوم  أوخوف من هروبه ــــــــما یدعو لل أوفلس ــــــــــــقد یتضح للمحكمة سوء نیة المو    

التفلیسة أمین عاون منــــــیرفض الت أو أنو تبدیدها أمواله فاءــــــــــإخقرائن على عزمه 

 أوة بناء على طلب قاضي التفلیسة ــــــجوز في هذه الحالة للمحكمــــــــفی، و الدائنین 

.بالتحفظ على شخص المفلس تأمر أنالتفلیسة  أمین أونیابة العامة ـــــــال

یتخذ ضده بعض الوسائل بل ، حریة یعني تسلیط علیه عقوبة سالبة لل هذا لا 

وضعه تحت المراقبة  أوالتحفظیة كمنعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجدید 

.)1(قاضي التفلیسة  أوالتي یباشرها رجال الشرطة 

"یلي من قانون التجارة المصري على ما586حیث نصت المادة  یجوز :

المراقب  أوالتفلیسة أمین أوالنیابة العامة  أوللمحكمة بناء على طلب قاضي التفلیسة 

بمنعه من مغادرة البلاد لمدة  أو المفلسشخص عند الاقتضاء بالتحفظ على تأمر أن

یترتب عن التظلم  أندون  الأمرمن هذا یتظلم  أنو للمفلس .محدودة قابلة للتجدید 

.قف تنفیذهو 

أمر أوالتحفظ عل شخص المفلس أمر إلغاء كل وقتتقرر في  أنو للمحكمة 

.)2("المنع من مغادرة البلاد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.406فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص .1

  .ريــــــــجارة المصـــــتمن قانون الـــــــ، المتــض1999مایو 17ؤرخ في ــــــالم1999نة ــــــــــلس17ون رقم ـــــــقانـ.2
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ضمن التحفظ على ـــــــلم في قرار المحكمة المتــــــــكما یحق للمدین المفلس التظ

الأمرموقف على تنفیــــــذیكون لهذا التظلم اثر  أنالسفر دون بمنعه من  أوشخصه 

.على شخص المفلس بالتحفظ 

بأيالقرار الذي تتخذه المحكمة بخصوص  هذا التظلم لا یجوز الطعن فیه  إن  

التي من قانون التجارة المصري 567المادة إلىاستنادا ، طریق من طرق الطعن 

:على ما یلي نصت

:طریق في بأيلا یجوز الطعن "

مراقبها   أو أمینها أواستبدال قاضي التفلیسة  أوین یالقرارات الخاصة بتع أو الأحكام) ا(

الصادرة في الطعن في قرارات قاضى التفلیسة الأحكامـ ) ب(

ـ الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس ) ج(

طعن في قرار ـ الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفلیسة إلى حین الفصل في ال) د(

.)1("بول الدیون أو رفضها قاضى التفلیسة بشان ق

لذلك یتم رفع تحفظه،اتحاد الدائنین ینتهي السبب في الإبقاء على قیام في حالة ف   

دفاتره، وتحصل على كل الاتحاد قد تسلم جمیع أمواله وأمینالتحفظ علیه لكون أن 

.)2(البیانات اللازمة للقیام بمهامه

التحفظ على شخص  لةأمس إلىالمشرع الجزائري لم یتطرق  أن إلى الإشارةتجدر 

 الإفلاسحكم أصدرتز للمحكمة التي و لم یج، أو بمنعه من السفرالمدین المفلس

هذه المسالة لها دور كبیر في  أن بالرغم منالتحفظ على شخص المفلس أمرإصدار

.تحقیق فعالیة نظام الإفلاس 

الذي توقف على غط ض ةیلـــــــــــیعتبر وس سفلــــــــالمشخص المدین فظ على ـــالتحفأمر

و من جهة أخرى فهي وسیلة تمنع المفلس ن دفع دیونه التجاریة و في الوقت نفسهع

.من تهریب أمواله

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ريــــــــجارة المصـــــتمن قانون الـــــــ، المتــض1999مایو 17ؤرخ في ــــــالم1999نة ــــــــــلس17ون رقم ـــــــقانـ.1

.402.علي البارودي، المرجع السابق ، ص .2
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منح المفلس إعانة مالیة في حالة :ثانیا

أن المشرع  إلا أموالهخطیرة على شخص المفلس و  اآثار یرتب  الإفلاس أنبالرغم 

جمعیة الدائنین برئاسة القاضي المنتدب فأثناء انعقاد ، الإنسانيفیه الجانب قد راعى 

لس ـــــــدین المفـــــــللمیة ــــــــمالإعانة یصـــــــتخصفي مدى یننــــــــــالدائشارة ــــباستوم ــــــــیق

منحأصوات الدائنین في على أغلبیة  ابناءلة أفي هذه المس اثم یصدر قرار ، و لعائلته 

  . رفض ذلك أو مالیة إعانةللمفلس

في حالة الموافقة علیها یقوم القاضي المنتدب بتعیین مقدارها وذلك بعد أخذه رأي 

برأي مقیدة ن سلطته لأو المراقب، ویجب علیه استشارتهم الوكیل المتصرف القضائي 

الإعانة للمفلس جمعیة الاتحاد، أما قبل قیام الاتحاد فهو یتمتع بسلطة واسعة في تقریر

.الدائنین استشارةدون ب)1(وكیل التفلیسةبعد سماع رأي  ها أو رفض

مین لأقرار مقدار الإعانة الصادر عن القاضي المنتدب إلا یثبت حق الطعن في لا 

الطعن المقدم من أقرباء المدین المفلس أو الدائنین أو حتى یقبل فلا ، تحاد وحدهلإا

.نفسهالمدین المفلس

للمدین المفلس أو من منحیتم مقدار الإعانة تحاد في لإا أمینإلا أنه في حالة طعن 

هذا ما نصت ، للإعانة إلى غایة الفــــــــصل في الطعن یعولهم نصف المقدار المقرر

.)2(من قانون التجارة المصري 686الثالثة من المادة علیه الفقرة

المادة لة منح الإعانة للمفلس في مضمون أبینما المشرع الجزائري تطرق إلى مس

التي جعلت تقدیر الإعانة التي تمنح للمفلس من ،من القانون التجاري242

.)3(اختصاص القاضي المنتدب باقتراح الوكیل المتصرف القضائي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار النهضة العربیة، القاهرة، ،ـ حسین الماحي، أحكام الإفلاس في ظل قانون التجارة الجدید، الطبعة الأولى1

.479.، ص2000

"على ما یلي من قانون التجارة المصري686الفقرة الثالثة من المادة تنص .2 و یجوز لامین الاتحاد ، دون :

غیره الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفلیسة بتعیین مقدار الإعانة ، و في هذه الحالة یصرف نصف الإعانة 

.لمن تقررت له إلى حین الفصل في الطعن  "

.المعدل و المتمم، القانون التجاري الجزائري تضمن ی75/59مرأ.  3
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الثالثالمطلب

  هئتحاد وانقضالإ اسیر إجراءات 

بیعها وتوزیع ثمنها ،المفلس تصفیة أموال المدین تنحصر أعمال الاتحاد في 

التفلیسة وهو مابهاتنتهي التي جراءاتمجموعة من الإالدائنین بمراعاة على 

،الفرع الأولتحاد في لإاسیر نتعرض إلیه في هذا المبحث من خلال دراسة إجراءات 

.الفرع الثاني ه وأثار ذلك في ئكیفیة انقضا ىوإل

الاتحادإجراءات:الأول الفرع

الغرض من إدارة التفلیسة أثناء الاتحاد هو تصفیة أموال المدین المفلس ، و من  إن   

قوق لدى ـــــــلس من حــــــــفـللمتیفاء ماـــــــصرف القضائي اســـــــــــثم یجب على الوكیل المت

.الغیر 

فلیسة جاهزة ــــــحاد قبل أن تكون التــــــــــن تقوم حالة الاتأ قد یحصل ونه  أ إلا   

إذا كان ذلك یحقق لهم ، كما لو قرر الدائنون الاستمرار في تجارة المفلس للتصفیة 

فلس و توزیعها ـــــیة أموال المـــــــصفما بعد إجراءات تــــــثم تأتي  فیصلحة في ذلك ــــــــم

.على الدائنین 

الاستمرار في تجارة المفلس  :أولا 

مخالفا أمرا أثناء الاتحاد یعد و الاستثمار فیها تجارة المفلس الاستمرار في إن   

تصفیة أموال إنهاء التفلیسة عن طریق الذي ینصب  أصلا على تحاد لإللهدف من ا

معظم أجازتـــــــــهقد إلا أن هذا الإجراء ، فلس و توزیعــــــــها على الدائنین ـــالم

فمثلا ، ین و المفلس معاــــــعلي الدائن ةدــــــــعود بالفائــــــــــیذلك كان  إذاریعات ـــــالتش

بسعر المحل التجاري التابع للمفلس  عـــفقة رابحة أو الأمل في بیــــــــــصفي ثمار ـــــــــالاست

.)1(المحل ىاستمرار تردد العملاء علبالمشتري یغریه  ىمرتفع إل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.403ص، المرجع السابق، علي البارودي.1
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الظروف  مةئملاعدم  من تأجیل أعمال التصفیة هوقد یكون الدافع كما

أو ارتباط هذا الأخیر بعقود مستمرة ، جودات المدین المفلس و الاقتصادیة للقیام ببیع م

الاستمرار في تجارة یتعین مما ،التنفیذ إذا قاموا بتنفیذها سوف یعقدون أرباحا كبیرة 

فهذه المسالة حین قیام الفرصة المناسبة لذلك  ىالتصفیة إلالمفلس وتأجیل أعمال 

.)1(المحكمة بعد التأكد من رغبة الدائنین في ذلكتفصل فیها 

 أنبشرط  الإفلاس أثناءالاستمرار في تجارة المفلس أجازفالمشرع الجزائري قد 

من المحكمة بناء على تقریر القاضي  إذنیتحصل الوكیل المتصرف القضائي على 

عامة ــــــلحة الــــــــقق المصــــــــــجارة المفلس یحــــــالذي یثبت بان الاستمرار في ت، المنتدب 

من القانون 277المادة و هذا ما نصت علیه الفقرة الثانیة من ، أو مصلحة الدائنین 

:التي ورد فیها ما یلي التجاري

الإفلاس ، إذا ارتأى وكیل التفلیسة استغلال المحل التجاري ، لا یكون و في حالة"

له هذا إلا بعد إذن المحكمة بناء على تقریر القاضي المنتدب بإثبات أن المصلحة 

."العامة أو مصلحة الدائنین تقضي ضرورة ذلك 

تكمنو  اخطیر  ایعتبر أمر الاستمرار في تجارة المفلس أثناء الإفلاس إلا أن هذا    

الوكیل مما یستوجب ذلك حصول ،تحادلإهدف وطبیعة ال تهمخالففي خطورته 

التي تستند ، إذن من المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس   على المتصرف القضائي

اظهر بان الاستمرار في استغلال المحل التجاري التابع الذي تقریر الذلك إلى  في

الدائنین و هذا لا یتحقق إلا بعد للمفلس سوف یحقق مصلحة عامة أو مصلحة 

.استشارة جماعة الدائنین 

للاستمرار في تجارة المفلس أن یتحصل المشرع المصري اشترطعلى خلاف ذلك ف

بتوفر ثلاثة أرباع منتتحققالتيأغلبیة الدائنینأمین الاتحاد على تفویض یصدر ب

.)2(التفلیسة بحضور مأمورمبلغاالدائنین عددا وثلاثة أرباع أخرى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.383.ص المرجع السابق ، ، أسامة نائل المحسن.1

.347رفعت فخري  و عبد الحكیم محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص .2
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فالعبرة لیس بعدد الدائنین الحاضرین في الاجتماع وإنما بعدد الدائنین الذین 

لس ـــــــمرار في تجارة المفـــــــاذ قرار الاستــــــــحیث یتم اتختأییدها،و تم أغلبیتهم تحققت 

ن للاجتماع للبت في مسالة تحدید مدة الاستمرار في استغلال یدعوة الدائنمن خلال 

.المحل التجاري التابع للمفلس 

ن العادین وحتى الدائنین المرتهنین وأصحاب حقوق ـــــــالدائنییشــــــــترك في التصویت

.)1(ن یؤدي ذلك إلي سقوط ضماناتهمأالاختصاص دون 

المتجر وتحدید  لهذایل المتصرف القضائي ـــالوكغلال ــــب تبیان مدة استــــــــكما یج

تشغیل لمقابلة نفقات قیها تحت یده ـــــــكذلك قیمة المبالغ التي یمكن له أن یب و، سلطته 

قرار  ىعل )2(التفلیسةتصدیق قاضي یكون ذلك إلا بعد  لا و،هذا المتجر واستغلاله 

.الاستمرار

لمدین المفلس التابع لالتجاري المحلفي استغلال ستمرار یترتب عن صدور أمر بالا

:حالتین 

تم عملیة استثمار المحل التجاري و فيلمتصرف القضائي االوكیل حالة نجاح ـ 

أموال التفلیسة لیتم  ىتضاف إلالأموال سوف ن هذه إف، تحقیق وراء ذلك أرباحا 

.بین الدائنین اتوزیعه

استثمار المحل التجاري في  المتصرف القضائيالوكیلنتج عن استمرار ما إذا حالة .

جراء ذلك یعتبرون دائنین من ن أصحاب الدیون التي تحققت فإ، دیون للمفلس

فاء حقوقهم من أموال التفلیسة ــــــیتالي لهم الحق في است، و باللجماعة الدائنین 

.)3(جماعة الدائنین ىام بتوزیعها علیكون ذلك قبل القیبالأولویة و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.230ص ،المرجع السابق،عبد الرؤف صالح رزقطارق ـ 1

.292صفوت بهنساوي ، المرجع السابق ، ص .2

.176في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص  الإفلاسنظام ،احمد محرز.3
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ق لهؤلاء الدائنین فیح، الدیون  ذهللوفاء بهغیر كافیة أموال التفلیسة فإذا كانت

مرار في ــــالاست ىعل ةوافقــــــــبالمصوتوان الذین ـــــــــــالدائنی ىباقي الدین علـالجدد الرجوع ب

من أموالهم الخاصة هذه الدیون ویستوفون، لمعارضین منهمتجارة المفلس دون ا

بة دینه من ــــــــا كل بنســــوإنم، ما بینهمــــــــضامن فیــــــــلا یكون ذلك بت وللدائنیـــــن 

.)1(التفلیسة

المصري التي  ةقانون التجار في فقرتها الثانیة من 687مادة لیه الا تطرقتهو ما  و

:ما یلي تنص علي

اد كان الدائنون أموال الاتح ىإذا نشأت عن الاستمرار في التجارة التزامات تزید عل"

تجارة مسؤولین في أموالهم الخاصة ودون تضامن الالاستمرار في الذین وافقوا على

بینهم عن الزیادة شرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل في حدود التفویض الصادر 

.)2("كل دائن بنسبة دینهوتكون مسؤولیة،منهم

المشرع المصري قد رتب  أنهذه المادة نجد مضمون  إلىفمن خلال الرجوع 

التجاريالمحل استغلالاستمرار قبول المسؤولیة الشخصیة للدائنین الذین صوتوا على

تكون  أنشریطة ، غلال ـــــــــــــالاستأثناءنشأتلمفلس على الدیون التي للمدین االتابع 

.في حدود التفویض الصادر منهم 

عل الدائنین ـــــج ولة ألم یتطـــــــرق إلى هذه المســـــــــنسبة للمـــــشرع الجزائري فــــــــــــأما بال

غلال تجارة المفلس ضمن أعضاء جماعة تساء استمرار إـــــــالذین نشأت دیونهم أثن

.الدائنین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.473ص المرجع السابق ، ،ـ مصطفى كمال طه1

.ريــــــــجارة المصـــــتمن قانون الـــــــ، المتــض1999مایو 17ؤرخ في ــــــالم1999نة ــــــــــلس17ون رقم ـــــــقانـ.2
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تصفیة أموال المفلس:ثانیا

تصفیة جماعیة فلس متصفیة أموال ال ومن تقریر حالة الاتحاد هالهدف إن      

بعد  إلالا یكون ذلك ،بتطبیق قاعدة قسمة الغرماء الدائنین  ىعلحاصلها وتوزیع 

نقولات ـــــــعملیة بیع مــــــــقیام بــــــثم  الیرــــــالغ ىون وحقوق المفلس لدـــــــصیل كل الدیـــــــتح

.و عقارات المفلس 

:تحصیل حقوق ودیون المفلس .1

للوكیل المتصرف القضائي فلس ــــالمشرع الجزائري مهمة تحصیل حقوق الملقد أوكل

ذلك دون  یتم،بتسدید دیونه المترتبة في ذمة الغیر و المفلس مدینمطالبة الذي یقوم ب

من القانون 350استنادا لأحكام المادة )1(المفلس و لا  استشارة القاضي المنتدب

:نص على ما یلي تالتجاري الجزائري التي 

یل حقوقه ـــــنقولات المدین و تحصـــبضائع و موحده ببیعیجوز لوكیل التفلیسة القیام "

لمنصوص علیها في الفقرة و ذلك من دون الإخلال بالأوضاع ا، دیونهو تصفیة 

."الثانیة من المادة السابقة 

ل المتصرف القضائي الحصول ــــــــالمشرع الجزائري لم یشترط على الوكی أنیلاحظ 

لبیع منقولات المفلس في حالة  الإفلاسمن محكمة  أومن القاضي المنتدب  إذنعلى 

حیث)2(هیدیةـــــــــقولات في المرحلة التمـــــــــبیع المن كم فيـــــــــبخلاف الح، اد ــــتحلإیام اـــــــق

من القاضي المنتدب بعد سماع المدین و استدعائه برسالة  إذناشترط الحصول على 

.موصى علیها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.341راشد راشد ، المرجع السابق ، ص .1

.177نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص ، احمد محرز .2



-243-

الجزائري لم یخول للوكـــــیل المتـــــــصرف القــــــضائي شرع ـــــــــالم إلى أن الإشارةمع 

بخلاف ، في مرحلة الاتحادبخصوص حقوق المفلس لدى الغیرالتصالح أو التحكیم 

قبول  أوالصلح إجراءتحادلإتحاد في مرحلة الإلامین اأجازالمصري قد ذلك فان 

من 688و هذا ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة ،في جمیع حــــــقوق المفلس یم ــــــالتحك

:قانون التجارة المصري التي نصت على ما یلي

قبول التحكیم في جمیع حقوق المفلس بشرط مراعاة  أوو یجوز لامین الاتحاد الصلح "

.)1("من هذا القانون 644الأحكام المنصوص علیها في المادة 

تحصیل دیون  و المفلس أموالحاد یقوم باستكمال حشد لإتا أمینن إبالتالي  ف

میعاد  أنبسبب ، التفلیسة بحشدها في المرحلة التمهیدیةأمینالمفلس التي لم یقم 

في  منازعاتلان هناك  أوى المفلس معسرون ، ــــن مدینلأ أواستحقاقها لم یحل بعد 

.بعض الدیون 

لمفلس و لو ا يصري لامین الاتحاد التصالح مع مدینـــــــالمشرع المأجازلذلك       

قیمة قانونیة  أیةو لا یكون لمعارضة المفلس في ذلك قار ـــــــعلقا بعــــــــكان ذلك مت

.)2(أموالهیستعید المفلس  أنفي  أملعدم وجودحاد تعني ــــــــقیام حالة الات أنباعتبار 

المفلس   يتحاد بالتراضي مع مدینلإا أمین إلىیعهدوا  أنالمشرع للدائنین أجازكما 

بیع هذه الدیون إلى الغیر و یسمى ذلك ببیع  أوعلى  التنازل لهم عن جزء من الدیون 

فاء حقوق یفي حالة عدم إمكانیة استو یحصل ذلك )3(حقوق المفلس بطریقة جزافیة 

.فیتم بیعها إلى الغیر بأقل من قیمتها المدین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.ري ــــــــجارة المصـــــتمن قانون الـــــــ، المتــض1999مایو 17ؤرخ في ــــــالم1999نة ــــــــــلس17ون رقم ـــــــقانـ.1

.480فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص .2

.346رفعت فخري  و عبد الحكیم محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص .3
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و هي  الدیون،بیة الدائنین الحائزین لثلاثة أرباع ــــیشترط لصحة هذا العقد موافقة أغل

.الصلحنفس الأغلبیة المطلوبة لانعقاد 

:بیع أموال المفلس.2

یتم التيلانتهاء التفلیسة و قبل النهائیة ما المرحلةهي  بیع أموال المفلسإن عملیة

هذه المهمة قد أسندها ، المفلس دائنيعلى توزیع الأموال  ىمن خلالها الوصول إل

بیع الإلا أن عملیة ، دون غیرهوحدهضائي ـــــــالجزائري للوكیل المتصرف القالمشرع

.تختلف بحسب ما إذا كانت منصبة على منقول أو عقار 

  :تالمنقولابیع .ا

ضائع والأمتعة ـــــبالنها كـــــــــالمادیة مسواءمفلس ـــــــــقولات المدین الـــــــــع جمیع منـــــــیتم بی

یكون أساسا الذي هو منقول معنوي ، المحل التجاري المتعلقة بعناصرأو المعنویة 

التي ترد على براءات یةـــــــالصناعیةـــــــــالملكوق ـــــــــعنویة كحقــــــــالعناصر الممن

فهذه الحقوق المعنویة ، راع و الرسوم و النماذج الصناعیة و العلامة التجاریة ــــــــالاخت

.)1(ذات قیمة مالیة یجوز التصرف فیها 

كافة الحقوق التي ذلك فان الوكیل المتصرف القضائي یقوم ببیع ىإضافة إل

 .ذلك فلس أو حتى حضوره ـــــــــــدون استئذان المیتم ذلك  و،دي الغیر فلس لـــــــیملكها الم

الوكیل حصول وجوب یشترط مهیدیة ـــــــقا في مرحلة الإجراءات التـــــــــحیث كان ساب

، نقولاتــــــــــالقاضي المنتدب للقیام بعملیة بیع الممن إذن  ىعلالمتصرف القضـــــــــائي 

.)2(بذلكقاضي التفلیسةتئذانــــــــاسترط ــــــــیشام حالة الاتحاد فأنه لاقیفي حالة أما 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.28، ص 1986، الإسكندریةعبد الحمید الشواربي ، العقود التجاریة ، منشاة المعارف ، .1

عة الأولى ـــعبد الأول عابدین محمد بسیوني ، أثار الإفلاس في استیفاء الدائنین حقوقهم من التفلیسة ، الطب.2

.221، ص 1990دار الفكر العربي ، الإسكندریة ، 
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من 350المادة لة من خلال الرجوع إلى أالجزائري إلى هذه المستطرق المشرع 

:التي تنص على القانون التجاري

یجوز لوكیل التفلیسة القیام وحده ببیع بضائع ومنقولات المدین وتحصیل حقوقه "

نصوص علیها في الفقرة الثانیة من موذلك من دون إخلال بالأوضاع ال، وتصفیة دیونه

."السابقةالمادة 

عها ـــــقواعد التي یضــــــیة والــــــــقا للكیفـــــــــري طبــــــــــــقولات تجـــــــــعملیة بیع المن إن   

القاضي المنتدب الطعن في قرار مصلحة  ذيكل ل یجوز إلا أنه ،المنتدبالقاضي

ف تنفیذ القرار ــــحیث یتم بذلك وقالتي أصدرت حكم الإفلاس ،المحكمةمامأ

إلا إذا أمرت المحكمة فیه ،  طعن الالمتضمن كیفیة بیع المنقولات بمجرد 

.)1(الاستمرار

إلا أنه یمكن لأحد كأصل عام ،عن طریق المزاد العلنيالمفلس یتم بیع منقولات 

طلب الإذن من المحكمة في التعاقد للوكیل المتصرف القضائي دائني المدین أو 

استنادا ،في كل الأصول أو بعضها سواءا كانت منقولة أو عقاریة والقیام ببیعها،جزافا

.)2(الجزائريالقانون التجاري352المادة إلى أحكام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.193محمود مختار بریري ، المرجع السابق ، ص .1

:القانون التجاري الجزائري على ما یلي المتضمن 75/59الأمر رقم من 352تنص المادة .2

بناء علي طلب أحد دائني المدین أو وكیل التفلیسة الإذن لهذا الأخیر بالتعاقد جزافا في كل الأصول للمحكمة"

."المنقولة أو العقاریة أو بعضها وبیعها
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:بیع العقارات .ب

یها الوكیل ــــــــــهام الأساسیة التي یشرف علــــإن بیع عقارات المفلس من الم

إذن القاضي الحصول علىبعدإلا  تم لا تعملیة البیع  إلا أن، يالمتصرف القضائ

.التي تتم بدون إذن من القاضي المنتدبعكس بیع المنقولات على ،تدبـــــــــالمن

كل من الدائنین الممتازین و المرتهنین فمرحلة بیع عقارات المفلس تمنع على

یؤدي  لا ذلكإلا أن ، تلك العقارات  ىوكذلك أصحاب التأمینات الخاصة التنفیذ عل

ع هذه ــــعل إجراءات بیــــــه هو جئدف من وراـــــــــــإنما اله و، م ـــــــإسقاط ضماناته ىإل

مما یجعل هؤلاء صرف القضائي ،ـــــــــالوكیل المتارات في ید شخص واحد وهو ــــــالعق

بحق الأولویة الذي یكتسبونه من خلال  اغایة تمام البیع لیتمسكو  ىالدائنین ینتظرون إل

.)1(ضماناتهم

إلا أن لهؤلاء الدائنین مهلة شهرین من تاریخ تبلیغهم بحكم شهر الإفلاس القیام 

وفي حالة عدم ، الجبري للعقارات المرهونة والتي لهم علیها امتیازات بیعبإجراءات ال

في  ببیعهاالقیام المتصرف القضائي وكیل ال ىقیامهم بعملیة البیع خلال تلك المدة یتول

من القانون التجاري الجزائري التي 351استنادا للفقرة الثانیة من المادة مدة شهر

:تنص على 

مهلة شهرین اعتبارا من تبلیغهم لمرتهنین عقاریا أو ذوي الامتیاز غیر أن للدائنین ا"

للعقارات التي قیدت علیها الحكم بإشهار الإفلاس ملاحقة البیع الجبري مباشرة 

وكیل  ىوعند عدم القیام في تلك المهلة یتعین عل،امتیازاتهم أو رهونهم العقاریة

."التفلیسة القیام بالبیع في مهلة شهر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.59عباس حلمي ، المرجع السابق ، ص .1
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حكم صدور قبل لعقارات المفلسبیع الجبري لمطالبة ل ةأما في حالة عدم قیام أی

هذه العقارات  یقوم ببیع الوكیل المتصرف القضائي هو الذين إف، شهر الإفلاس 

من القانون 351المادة استنادا إلى أحكام الفقرة الأولى من ، أشهرثلاثة خلال مدة 

:التي نصت على ما یلي التجاري

یقبل من ،بیع جبري للعقارات قبل حكم إشهار الإفلاسإذا لم ترفع أیة مطالبة ب"

ویتعین علیه القیام بذلك ،بیعلبإذن من القاضي المنتدب ملاحقة اوحده وكیل التفلیسة 

."ثة أشهرخلال الثلا

یقم إذا لم  ،للخزینة العامة فلها الحق في المطالبة الفردیة لدیونها الممتازةأما بالنسبة

الفقرة الثانیة تضمنته هذا ما و)1(في مهلة شهر من إنذاره بتحصیلهاالتفلیسة وكیل 

:التي نصت على .من القانون التجاري349المادة من 

القیام بحقها في المطالبة الفردیة بالنسبة لدیونها الممتازة إذا غیر أن للخزینة العامة "

لم یلب وكیل التفلیسة في اجل شهر ، إنذارها بدفع مبلغ حقوقها من الأموال المــتوفرة 

.أو عند عدم وجود أموال لها ، و القیام بإجراءات التنفیذ اللازمة  "

جز ــمشرع الجزائري في الحــــنص علیها الالتي للإجراءاتقاریة وفقا ـــالبیوع العتجرى

فیذي على حق ــــن الحامل لسند تنــــــــه الدائـــــــــجز الذي یوقعـــهو ذلك الح،و قاري ـــــــالع

صاحب الامتیاز للدائن المرتهن أو یمكن لف ،خصیصـــــــأو عقار بالتعقاري ملك لمدینه 

صاحب حق  تخصیص على عقار إجــــــراء الحجز حتى ضد الغیر، و هو لالخاص أو 

.)2(مــجال تلتقي فیه قواعد الشـهر العقاري و الحقوق العینیة و قواعد التنفیذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.177نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص ، احمد محرز .1

ـ الطبعة الثانیة ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ،عبد السلام ذیب ، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة .2

.455، ص 2012الجزائر ، 
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الدائنین ىتوزیع المبالغ عل:ثالثا

 ىبیع أموال المفلس یتم توزیع المبالغ الناتجة عن ذلك علالانتهاء من عملیة بعد

قبل توزیع الأعمالببعض الوكیل المتصرف القضائي القیام یتولي بعد ذلك ، الدائنین 

الأولویة  ثم حق التي لها خصم بعض المبالغ بكما یقوم،الأموال المتحصل علیها 

.المبالغ على الدائنینتوزیع  باقي 

:قبل التوزیع  المتصرف القضائيوكیل الالأعمال التي یقوم بها .1

بإیداع المبالغ المتحصل علیها من عملیة البیع لمتصرف القضائياوكیل لیلتزم ا

یتم ذلك في  و، نه من قبل القاضي المنتدب یفي خزانة المحكمة أو في بنك یتم تعی

.الیوم الموالي للتحصیل 

بتقدیم بیانا شهریا عن حالة تصفیة التفلیسة المتصرف القضائي وكیل ال یلتزمكما 

فمن ، )1(ها في خزانة المحكمة للقاضي المنتدبعوكذلك مقدار وكمیة المبالغ التي أود

كما ، في حالة الاتحادتمتیكون هذا الأخیر عالما بجمیع الإجراءات التي خلاله 

.التي یواجهها الوكیل المتصرف القضائي الصعوباتعن  یتطلع

إلا في حالة بإیداعهاالقضائي المتصرفوكیلالیجوز سحب المبالغ التي قام  لاف   

مودعة في هذه الأموال كانت  إذا أما ،نتدبـــــــــــــالمإذن من القاضي  ىالحصول عل

القاضي من طرف )2(على الشیك وقیع ـــــــــــــتالبعد سحبها إلان ــــــمكنك فلا یـــــــــب

.المتصرف القضائي وكیل ال و، المنتدب 

یتم إثبات إیداع تلك المبالغ المتحصل علیها من عملیة البیع في خزانة المحكمة من 

تاریخ من  ایومخمسة عشر القاضي المنتدب خلال مدة  ىطرف وكیل التفلیسة إل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.59عباس حلمي ، المرجع السابق ، ص .1

.339عبد الفتاح مراد ، المرجع السابق ، ص .2
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:الجزائري  اريـــــــــمن القانون التج271ادة ـــــــــــالمت علیه ـــــــالتحصیل و هذا ما نص

.التحصیلات في الخزینة العامة فورا تودع الأموال الناتجة من البیوع و"

القاضي المنتدب في مدة خمسة عشر یوما من  إلىویتعین تقدیم إثبات الإیداع 

.)1("التحصیل  

المتحصل علیها في تبقى النقود  أن یشأن المشرع الجزائري لم إفطبقا لهذه المادة ف

أو السرقة حتى لا تتــــــــعرض للضیاع ، ة ــــوكیل المتصرف القضائي لفتــــــرة طویلالحوزة 

.أو التـــــــــبدید

للقاضي المنتدب حتى یتسنى الوكیل المتصرف القضائي بإیداع الأموال یلتزمكما 

.)2(حة المبالغ المودعة و سلامة الإیداع التأكد من ص

:خصومات التوزیع .2

بالغ مخصم من الأولا الدائنین یجب أن یتم ء في إجراءات التوزیع علىقبل البد

:الناتجة عن عملیة البیع المبالغ التالیة 

صرف ــــالوكیل المتعاب ـــــــأتبما في ذلك لیسة ـــــالتفیر یو تسصاریف إدارة ـــــــالرسوم و م.

، الدیون التي تحملتها و النشرالإعلاناتالقضائي و أتعاب المحامین ومصاریف 

التفلیسة بسبب إدارتها و المبالغ التي دفعت لمواجهة مصاریف الإجراءات  التمهیدیة  

.للتفلیسة

.الإعانة المالیة التي منحت للمفلس و عائلته .

المبالغ المستحقة للدائنین أصحاب الامتیاز بین جمیع الدائنین بنسبة دیونهم المحققة .

الدیون المستحقة الامتیازات العامة و تدخل في طائفة الدائنین أصحاب، و المقبولة 

.على اختلاف أنواعها)2(و الغراماتللخزینة العامة كالرسوم و الضرائب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.116نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، المرجع السابق، ص ، احمد محرز.1

.191طارق عبد الرؤف صالح رزق ، المرجع السابق ، ص .2
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بالنسبة للدائنین أصحاب التأمینات الخاصة فإذا كانت حقوقهم مضمونة أما

نهم یستوفون حقوقهم من فإ،بعقارات المفلس ثم قام الوكیل المتصرف القضائي ببیعها 

لم یحصلوا على كل دیونهم من ثمن بیع  إنو )1(ثمن البیع وفقا لمرتبة كل منهم 

بصفتهم من الدین المتبقيالجزء في ن یالعقارات یجوز لهم مزاحمة الدائنین العادی

دها في مرحلة تحقیق یبشرط أن تكون دیونهم قد تم تحقیقها و تأی، دائنین عادیین 

.الدیون 

مــــــــثل قیمـــــــــة الدیون التي لم یفـــــــصل بشأنــها التي تالاحتفــــــاظ بمبلغ محدد من النقود .

نهائیا كأجور مدیري الشركات، فیحـــــــتفظ بقیمتها بخزانة المحكمة إلى غایة انتهاء 

.)2(الفصل فیها 

:التي نصت على ما یلي الجزائري من القانون التجاري353هذا ما تضمنته المادة 

عد طرح المصاریف وكذلك مصاریف الإفلاس والإعلانات ب،یوزع مبلغ الأصول"

بین جمیع الدائنین ،الممنوحة للمدین أو لأسرته والمبالغ المدفوعة للدائنین ذوي الامتیاز

.بنسبة دیونهم المحققة و المقبولة

ویحتفظ بالحصة المطابقة للدیون التي لم یتم البت فیها نهائیا وخاصة أجور مدیري 

."م یفصل في وضعیتهمالشركة طالما ل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.385فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص .1

.178المرجع السابق، ص نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري، ، احمد محرز .2
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:طریقة التوزیع وترتیب أصناف الدائنین .3

یلتزم الوكیل المتصرف القضائي بعد إیداع المبالغ المتحصل علیها من عملیة بیع 

من 353ها المادة ـــــفلس بخصم كل المبالغ التي حددتـــــقولات المــــــــــعقارات و من

الدائنین الغ على ـــــــــهذه المبفي عملیة توزیع القانون التجاري الجزائري ، ثم یشرع 

الذي سوف یتم قدار المبلغــــــــعیین مـــــــبتالذي یقوم القاضي المنتدب من وذلك بأمر 

.)1(توزیعه

إخطار الدائنین ببدء المتصرف القضائيوكیل ال ىعل ففي هذه الحالة یجب 

نشر في صحیفة یبالتوزیع مرالأویقوم القاضي المنتدب بإصدار ،عملیة التوزیع

.یومیة یتولي تعیینها

أثناء القیام على مراحلالمنتدب أن یقوم بتوزیع هذه الأصول یجوز للقاضي كما 

.)2(یة التصفیةأو أن یجري توزیعها مرة واحدة فقط وذلك بعد تمام عمل، بالإجراءات 

المتحصل علیها المبالغ بعملیة توزیع القیام المتصرف القضائي لوكیل ل یجوزإلا أنه لا

من تم قبول دینه و تحقیقه انه، الذي یثبت لكل دائنإلا بعد تقدیم كل دائن سند الدین 

.خلال التأشیر علیه

یجوزعلیه ذلك ر عذت وأند ــــدیم هذا الســــــــتقمن الدائن زـــــــــعجفي حالة  و    

قد تم دینهثبت بانذلك الدائن إذا لمصلحة )3(یأذن بدفع  الدین للقاضي المنتدب أن 

محضر م ذلك عن طریق الاطــــــــلاع على ــــــــــ، و یتیسةــــیقه وقبوله في التفلـــــتحق

سند الدین هو تفادي الدفع لغیر الدائنین دیم ــــــــمة من تقــــــــالحك و ،یق الدیونـقـــــــــتح

وكذلك حتى لا یتم الوفاء لأي دائن أكثر من مرة ،حق في ذلكـــــالذین لیس لهم ال

.)4(واحدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.295صفوت بهنساوي ، المرجع السابق ، ص .1

.343راشد راشد ، المرجع السابق ،  .2

.588فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص .3

.303عبد الفتاح مراد ، المرجع السابق ، ص .4
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:مختلف أصناف الدائنین حسب الترتیب التالي ىیتم توزیع تلك الأموال عل

:الدائنون أصحاب الامتیاز العام .ا

هي تلك الدیون المستحقة للخزینة العامة كالرسوم و الضرائب و الغرامات على 

و كذا أجور العمال فالمشرع حرص على تسویة حقوق العمال قبل ،اختلاف أنواعها

الذي  و هذا یدل على الحمایة الكبیرة المقررة لهذه الطبقة و مراعاة منه للدور، غیرها 

فالدائنون أصحاب الامتیاز العام ، )1(تضطلع به في النمو و البناء الاقتصادیین

أصحاب من غیرهم من الدائنین  ىحقوقهم بالأولویة من ثمن المبیعات علتستوفى

.ق الاختصاص ــــــالامتیازات الخاصة أو أصحاب ح

منقولات یستوفون حقوقهم من ثمن الامتیازات العامة أصحابالدائنین  أن الأصل

كافة دیونهم منها لعدم  ىإلا أنه في حالة عدم حصولهم عل،المدین التي تم بیعها 

.)2(من ثمن العقارات عند القیام ببیعهامن الدینتبقى نهم یستوفون مافإ، كفایة ثمنها 

تیاز العامالدائنین أصحاب الام نإف المفلس قبل منقولاته ،بیع عقارات إذا تمأما 

.فاء دیونهم منهایبقیة الدائنین في است ىالأولویة علب همیحتفظون بحق

:علیه الواقع وأصحاب الامتیاز الخاصعلى العقار  نونالدائنون المرته.  ب

بیع العقار المرهون أو الذي یقع علیه حق الامتیاز قبل بیع تم  إذا في حالة ما 

یشترك الدائنون في هذه الحالة ف ،الخالیة من هذه التأمینات الخاصة  اتالعقار 

هذه العقارات المرهونة في قسمة ثمن المرتهنون وأصحاب حقوق الامتیاز الخاصة

قسمة في فلا یشتركون  العقارات وإذا استوفوا كل دیونهم من هذه ،حسب ترتیبهم

  .ن یتتم بین الدائنین العادیغرماء التي ال

 میجوز له، توزیع ثمن العقار المرهونيء من حقوقهم بعد ـــــأما إذا بقي ش

دیونهم أن تكون بشرط ،مع الدائنین العادیینبقسمة الغرماء  يبالجزء المتبقالاشتراك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلة دوریة تصدر عن دحماني محمد الصغیر ، حمایة العامل في حالة إفلاس صاحب المشروع ، الحجة ،.1

.148، ص 2007جویلیة ،1عدد المحامین لمنظمة تلمسان ،منظمة 

.223عبد الأول عابدین محمد بسیوني ، المرجع السابق ، ص .2
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یة من ــــــع العقارات الخالـــــــــبیفي حالة ما إذا تم أما ،تحقیقها وتأییدهاتم قد    

ن وأصحاب حقوق یالمرتهنالدائنین  ن إف، قبل بیع العقارات المرهونة ینات ــــالتأم

في توزیع هذه الأموال بنسبة مع الدائنین العادین یمكنهم الاشتراك الامتیاز الخاصة

. ممجموع أمواله

ن وأصحاب یالمرتهن نیالدائنن المحملة بالتأمینات فإالعقارات تم بعد ذلك بیع ما فإذا   

إلا بعد خصم واستنزال المبالغ ، لا یشتركون في توزیع ثمنها حقوق الامتیاز الخاصة

و ترد هذه المبالغ إلى ،التي قد تحصلوا علیها من أموال جماعة الدائنین العادیین

.)1(یین لتوزیعها علیهم جماعة الدائنین العاد

:علیهالواقع متیاز الخاص الان للمنقول وأصحاب والدائنون المرتهن :ت

الحق في بیع یهـــــــــعل الامتیاز الخاصمنقول وأصحاب ـــــــن المرتهنین للیإن الدائن

 ىتوزیع علــــــملیة الــــــــتیاز قبل إجراء عــــــــــحق الام افیه لهم التيونة أو ـــــالمنقولات المره

هذه  ما إذا كان ثمنإلا أنه في حالة ،بالأولویةیستوفون من ثمنها دیونهم ، ین ـــنالدائ

.أموال التفلیسة ىرد الزیادة إلعلیهم قیمة دیونهم فیجب یتجاوزالمنقولات 

دیونهم فبإمكانهم الاشتراك بما تبقي من قیمة أقل من المنقولأما إذا كان ذلك ثمن

.)2(الدین مع جماعة الدائنین بقسمة غرماء بوصفهم دائنین عادیین 

أن جماعة الدائنین قبل  ىعلأموال المفلس في عملیة توزیع  ءإذا تم البدفي حالة ما 

مل المنقول المحللمنقول وأصحاب الامتیاز علیه من بیع ونالمرتهن ونالدائنیشرع 

 ىعل ،)3(الاشتراك في توزیع ثمن المنقول مع الدائنین العادیینفلیس لهمبالرهن ،

خلاف الدائنین المرتهنین أو الممتاز للعقار ویعود سبب هذا التمییز لأن عملیة التنفیذ 

.المنقول تعد أسهل وأكثر یسرا من عملیة التنفیذ علي العقار ىعل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.466مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص .1

.253المدني ، المرجع السابق ، ص الإعسارالتجاري و  الإفلاساحمد محمود خلیل ، .2

.589فایز نعیم رضوان ، المرجع السابق ، ص .3
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:دائني جماعة الدائنین .  ث

یتعینمما ،ة الاتحادــــــــیمكن لجماعة الدائنین أن یكون لهم دائنین أثناء قیام عملی

).1(العادیینحقوقهم قبل الدائنین  فاءیاست

:جماعة الدائنین العادیین . ج

ذوي الأولویة تلف أصناف الدائنین ـــــــعلى مخأموال المفلسیام بتوزیع ــــــــبعد الق

الذین تم تحقیق وقبول دیونهم ، نـــــــیالعادیینـــــــــالدائنقى من الأموال على ــــــــــما تبیقتسم 

)2(كل بنسبة دینه  أي، غرماءالقسمة بالاعتماد علىهذه الأموال  همـــــــــــو توزع علی

التحقیق المبلغ الذي تم من الدائنین العادیین یأخذ مبلغ مالي یتناسب مع كل واحد ف

.قبولهمنه و 

في المواعید القانونیة فیها تحقیق للدائنین الذین لم یقوموا بتقدیم دیونهم للأما بالنسبة 

ض في فبإمكانهم الاعترا،المقررة لذلك ولم یتم التحقیق فیها خلال فترة تحقیق الدیون

یوقف عملیة  لاهذا الاعتراض ف  ،نفقتهم الخاصةة التوزیع ویكون ذلك علىعملی

.التوزیع

یمكنهم الاشتراك ف تراضاتهم ،ــــــبل الفصل في اعـــــــق ات جدیدةــــــــت توزیعــــــفإذا تم

ول دیونهم نهائیا ــــــــــأما إذا تم قب،تةــــــــینه المحكمة بصورة مؤقـــــــمبلغ الذي تعــــــفیها بال

ة التي أمر بها القاضي ــــتوزیعات السابقـــــــيء من الـــــب شــــــــــوز لهم طلــــــفلا یج

م من ـــــــدیونه اوفو ـــــــــتــیسق في أن ــــــــــو إنما یكون لهم الح، وزیعهاــــبتتدب ـــــالمن

فاء ما فاتهم في یـــــــلاست،ت دون توزیعــــــــبالغ التي بقیـــــــالمالتوزیعـــــــات اللاحقة و من 

.)3(التوزیعات السابقة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.344راشد راشد المرجع السابق ، ص .1

.386فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص .2

.406على البارودي ، المرجع السابق ، ص .3
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یمة ـــتفظ بقــــــــــأن یحبالمقابل من ذلك یــــــجب على الوكـــــــــیل المتصـــــرف القضائي 

:وتشمل هذه الدیون كل من،لم یتم الفصل فیها في خزانة المحكمةالتي الدیون 

الدیون التي تم قبولها مؤقتا بسبب حصول  و ،واقفشرط  ىلدیون المعلقة علا  

.)1(حتى یصدر حكم نهائي فیها،منازعة فیها

كمة حتى یتم الفصل في أمر ــــفوظة في خزانة المحــــــــــتبقي محالأموالإلا أن هذه   

الأموالتلك  ىیحصل عللدائن عندها أن لالدین وتحققه یمكن  ةفإذا تبین صح،الدین

رفض الدین توزع المبالغ التي تم أما عند عدم تحقق الشرط و،المحفوظة لحسابه

.)2(الدائنین الذین تم قبول دیونهم ىحفظها عل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.317المرجع السابق ، ص الإفلاس ، عبد الحمید الشواربي ، .1

.252احمد محمود خلیل ، الإفلاس التجاري و الإعسار المدني ، المرجع السابق ، ص .2
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و أثاره انقضاء إتحاد الدائنین :الفرع الثاني

وتوزیع المفلسلیة بیع كل موجودات ــــــــعمبصرف القضائي ـــــــالوكیل المتقیامإن    

م ـــــــــــنین بحكــــــإتحاد الدائضاءــــــــــیؤدي إلى انقینـــــــــالدائن على المتحصل علیهامبالغ ال

ثم آثار كیفیة انقضاء إتحاد الدائنینرع إلى ـــــفـــطرق في هذا الــــــسنت، القانون

.الانقضاء 

كیفیة انقضاء إتحاد الدائنین        : أولا

بعد انتهائه من تصفیة أموال المفلس بتقدیم لمتصرف القضائي وكیل اال یلتزم

ثم یقوم ،المتعلقة بالتصفیة إلى القاضي المنتدب عن كافة الأعمال ختامي الحساب ال

بعد إخطارهم بانعقاد الجمعیة جماعة الدائنین  علىهذا الحساب بعرض الأخیرهذا 

بعد تكلیفه بالحضور رسمیا  أوبحضور المفلس الختاميمناقشة هذا الحساب بغرض

.)1(هذا الاجتماع لحضور 

مناقشة الحساب الختامي في تلك الجمعیةأثناءیحق لكل من الدائنین والمفلس

لمتصرف اوكیل الیحرر لحساب الختامي ، ثم التي تتعلق بهذا االملاحظات كل إبداء 

منه إذا تمت موافقة  و ، في الاجتماعكل المناقشات التي تمتعن محضر القضائي 

  . لا  أمذلك الحساب  ىالدائنون والمفلس عل

للتصفیة اميـــــــالحساب الخت ىلـــــــــــصادقة عـــــــــالمجرد ـــــــــبمنتهیة ـــــــفلیسة مـــــــعد التـــــــــت

مسؤولا لمدة سنة من تاریخ انتهاء التفلیسة المتصرف القضائيل ــــوكیالنها ــــــــحیصبحیف

بل المدین المفلس ـــــــــمن ق)2(إلیهت ــــــــالتي سلم وراقالأ مستندات والدفاتر و كل العن 

.أو من طرف الدائنین 

الوكیل  أعدهحد الدائنین على الحساب الختامي الذي أ أوفي حالة معارضة المفلس أما

أصدرتالمحكمة التي  إلىهذه المعارضة بإحالةالأخیرالمتصرف القضائي یقوم هذا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.485، ص المرجع السابق حسین الماحي ، .1

.304عزیز العكیلي ، المرجع السابق ، ص .2
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.)1(حكم الإفلاس و لا تنتهي حالة الاتحاد إلا بعد صدور حكم نهائي في النزاع 

فاكتفى فقط الإجراءاتالمشرع الجزائري لم ینص على هذه  إلى أن الإشارةتجدر 

:من القانون التجاري التي نصت على 354بمضمون المادة 

بحكم القانون و یسترجع الدائنون شخصیا اتحاد الدائنین یحل الإجراءاتإقفالبعد "

.أعمالهمممارسة 

حققت و قبلت  إذامن رئیس المحكمة على سند تنفیذي بأمریحصلوا  أنو للدائنین 

."حقوقهم 

المتعلقة الإجراءاتكل  إلىرع المصري قد تطرق ـــــــل من ذلك فان المشبالمقاب

من قانون التجارة 695صت المادة ــــــــــفنفیة ـــــامي للتصــــــــــمناقشة الحساب الختب

:المصري على ما یلي 

إلى قاضي امیا ـــــــــهاء من أعمال التصفیة حسابا ختـــــیقدم أمین الاتحاد بعد الانت"

ع دعواهم للاجتماع لمناقشته ــــــــین مـــــقاضي هذا الحساب إلى الدائنــــــــالتفلیسة و یرسل ال

  . هو یخطر المفلس بهذا الاجتماع و له حضور 

الحساب  ىو ینحل الاتحاد و تعتبر التفلیسة منتهیة بحكم القانون بعد المصادقة عل

.المشار إلیه في الفقرة السابقة 

ولا لمدة سنة من تاریـــــــــخ انــــــــتهاء التـــــــفلیسة عن ؤ ــــحاد مســـــــو یكون أمیـــــــــن الات

)2("الدفاتــــــــر و المستندات و الأوراق المسلمة له  

عن طریق وضع أحكام خاصة  یتدخل أنبالتالي فكان على المشرع الجزائري 

معیة لمناقشة الحساب ــــــاء الاتحاد عن طریق عقد الجــــــــإجراءات انتهحدیدــــــــلت

خصوصا ما یتعلق بمعارضة المفلس أو احد الدائنین لمضمون الحساب ،الخـــــتامي 

.الختامي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.353حكیم محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص لعبد ا ورفعت فخري .1

.المتــضمن قانون التجارة المصري 1999ماي 17ؤرخ في ـــــــــــالم1999نة ــــــــلس17م ــــــــــــــــــ قانـون رق.2
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:أثار انقضاء إتحاد الدائنین:ثانیا 

جماعة بضها تتعلقـــــــــبعإتحاد الدائنین مجموعة من الآثار انقضاء ىیترتب عل

  :يو ه المتصرف القضائي وكیل الالمدین المفلس و الأخرى ب و، الدائنین 

:انحلال جماعة الدائنین.1

التي تكونت ،بمجرد انقضاء إتحاد الدائنین وإقفال الإجراءات تنحل جماعة الدائنین 

مباشــــــــرة بعد صدور حكم الإفـــــــــلاس بغرض تصــــــفیة أموال المفــــــــلس تصفیة جماعیة 

.و توزیعها على الدائنین و بتحقیق هذا الهدف تنتهي جماعة الدائنین 

تخاذا و، المفلس  ىعل دعوى مستقلةحیث یعود عندها لكل دائن الحق في رفع 

كما لا ،تبقي له في ذمة المفلس ما ءفایاستبغرضاللازمة الانفرادیة الإجراءات 

.)1(یمكنهم التمسك بالرهن القانوني المقرر لهم بعد ذلك

   :على  التجاري الجزائريمن القانون 354تنص المادة ف  

بعد إقفال الإجراءات یحل إتحاد الدائنین بحكم القانون ویسترجع الدائنون شخصیا "

.ممارسة أعمالهم

سند تنفیذي إذا حققت وقبلت  ىدائنین أن یحصلوا بأمر من رئیس المحكمة عللل و

."حقوقهم

توزیع إجراءاتإقفالتحاد الدائنین ینحل بقوة القانون بعد إ بأنهذه المادة تؤكد  إن    

، و بذلك یمكن لكل دائن أن یتحصل على سند تنفیذي بأمر من رئیس المفلس أموال

لمحكمة الذي یســـــــــمح لكل دائــــن متابـــــعة الإجراءات الانفــــــــــرادیة ضد المفلس ا

ون هذا الدین قد تم التحقیق فیه ـــــــــیك  أنبشرط ، للحصول على ما تبقى من الدیــــــــــن

رئیس  ىإلیوجه طلب  أن، فكل دائن تم تحقیق دینه و قبوله یمكن له و تم قبــــــوله 

بإصدارالأخیرللحصول على سند تنفیذي فیقوم هذا  الإفلاس أعلنتالمحكمة التي 

.)2(تحاد و الإلزام بالدفع لإیشیر فیه إلى القبول النهائي لدین الدائن و انحلال اأمر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1970ن، .ب.، دربي ـــــــ، دار الفكر الع الإفـــــــلاسسن یونس ، ـــــمحمد سامي مدكور و على ح.1

.345راشد راشد ، المرجع السابق ، ص .2
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بعة إجراءات التنفیذ الفردیة احصول الدائن على سند تنفیذي یمكنه من مت إن    

.تحاد لإا انقضاءبعد التي اكتسبهاالمفلس ممتلكات ىتوقیع الحجز علك

قیمة قانونیة خاصة علیه تجعل من صاحبه إضفاءیقصد منه التنفیذيفالسند 

المدین عن أموالعلى هو شرط للتنفیذ و  ،)1(استعمال طرق التنفیذالمستفید الوحید من 

اء تمهیدا ـــضــــــــن تحت ید القـــــالمدیأموالفیذي الذي یعني وضع ــــــــطریق الحجز التن

.)2(لبـــــــیعها و استیفاء الدائن حقه من ثمنها

یستثنى من ذلك  لا ویستلم السند التنفیذي دینه ، أنمبلغ یحق لكل دائن مهما كان 

عمال التصفیة الأموال وفوا دیونهم بكاملها عن القیام بأن الذین لم یستو ن الممتاز و الدائن

.المثقلة بالتامین العیني

أن وف كل دینه كان عضوا في جماعة الدائنین و لم یستكما لا یجوز لأي دائن 

في حالة ، حاد لإتبعد انقضاء اثانیة إشهار إفلاس المدین المفلس مرة یقوم بطلب

لا إفلاس استنادا لقاعدة ، عن الوفاء بالدیون الباقیة في ذمته للدائن المدین امتناع 

عدم إمكانیة شهر إفلاس المدین مرتین لكون أن الدین التي تعني إفلاس ىعل

.ن واحدالمطالب به هو دی

تحاد فیمكن لإبعد االجدد الدائنین دیون بأما في حالة عدم وفاء المدین المفلس 

وهنا یمكن ى،إفلاس المدین مرة أخر  ىلهؤلاء بعد انتهاء التفلیسة القیام برفع دعو 

التقدم في هذه ،دینهم خلال التفلیسة الأولى ىلدائنین القدامى الذین لم یتحصلوا علل

متعون بحق الأفضلیة عن الدائنین ــــالتفلیسة الثانیة بما تقدم لهم من دیون حیث یت

.الجدد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.407السابق ، ص عبد السلام ذیب ، المرجع .1

محمد حسنین ، الوجیز في طرق التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، .2

.82، ص 1982الجزائر ، 
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:انتهاء غل ید المفلس.2

من إدارة غل ید المدین المفلس دة ــــــقاع إنهاء إلىیؤدي حتما تحادلإاانتهاء  إن  

مالكا  ح ـــــصبیالأموال التي  دارةلمفلس الحق في التصرف و إل یعود بذلك  و ،أمواله 

.حاد ـبعد الات اله

ها قبل انحلال إتحاد ــصل فیــــــإلا أنه في حالة وجود منازعات معلقة لم یتم الف

مغلولة عنه یده فهنا تبقي ،حق المفلسإثباتكان الفصل فیها یترتب علیه الدائنین و

أمام  ىحیث لا یمكن له في هذه الحالة القیام برفع دعو ،لحساب جماعة الدائنین 

بل یكون ذلك من حق وكیل الاتحاد الذي یمثل ،ذلك الحققیمة القضاء أو قبضه 

.)1(الدائنین

بعد تحاد الدائنین إلا إانحلال بعدالمفلس لا یستعید حقوقه  أنإلى  الإشارة رتجد

من القانون التجاري الجزائري 243استنادا إلى المادة ، امه بإجراءات رد الاعتبارقی

"التي تنص على  یخضع المدین الذي أشهر إفلاسه للمحظورات و سقوط الحق :

.المنصوص علیها في القانون 

تستمر هذه المحظورات و سقوط الحق قائمة حتى رد الاعتبار ، ما لم توجد أحكام و 

".تخالف ذلك قانونیة 

و رفع وصمة مجتمع الالمفلس مركزه في  عادةرد الاعتبار استإجراءات بیقصد 

یتم رد ف و ذلك برفع المحظورات التي فرضها علیه القانون، به ألحقتالعار التي 

حكم شهر أصدرتالمفلس طلب لدى كتابة ضبط المحكمة التي بإیداعالاعتبار 

قام  بأنهق التي تؤكد ــــــــــمیع الوثائــــــلب جــــــــــهذا الطبرفق ــــــــی أنو یجب ،)2(إفلاسه

.كل دیونه ببالوفاء 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.228عابدین  محمد بسیوني ، المرجع السابق ، ص الأولعبد .1

.192في القانون التجاري الجزائري ، المرجع السابق ، ص نظام الإفلاساحمد محرز ، .2
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من القانون 358بقوة القانون طبقا لما هو وارد في المادة الاعتباررد  یكون

معنویا یرد  أوطبیعیا  اكان شخصسواءبان التاجر  أكدتالتي ، التجاري الجزائري 

.)1(مصاریفالو  الأصلیةقام بالوفاء لكل دیونه بأنهثبت أ إذااعتباره بقوة القانون 

:المتصرف القضائي وكیل الانتهاء مهمة .3

غل ید بزوالو انحلال إتحاد الدائنین الوكیل المتصرف القضائي بتتنهي مهمة 

إلا أنه في آن واحد ،ویمثل جماعة الدائنین ،المفلس الذي كان ینوبه في إدارة أمواله

، فانه لا تنتهي مهام تم تصفیتها قبل انتهاء الاتحادم تفي حالة وجود مسائل معلقة ل

حقوق الدائنین بلكون هذه المسائل تمس ، فیهاالمتصرف القضائي بل یستمروكیل ال

المتصرف وكیل ال المساواة بینهم باعتبارهم جماعة واحدة یمثلهاتحققو  ةفي التفلیس

.القضائي

عاتق أمین التفلیسة بعد انتهاء التفلیسة مسؤولیة المشرع المصري على رتبلقد    

دة سنة ابتداء من تاریخ انتــهاء ـــــــــسلمة له لمـــــــــفاظ بالدفاتر و الأوراق المـــــــــالاحت

من قانون التجارة المـــــصري التي 695هذا ما أكدته الفقرة الثالثة من المادة ، التفلیسة 

تهاء التفلیسة ــــــدة ســـــــنة من تاریــــخ انـــــــولا لمو یكون أمین الاتحاد مسـؤ : " على  نصت

.)2("عن الدفاتر و المستندات و الأوراق المسلمة إلیه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"المتضمن القانون التجاري الجزائري على 75/58رقم  الأمرمن 358تنص المادة .1 یرد الاعتبار بقوة :

 أوفىقبل في تسویة قضائیة متى كان قد  أو إفلاسهأشهرمعنویا ،  أو طبیعیاالقانون لكل تاجر سواء كان شخصا 

.و مصاریف أصلكامل المبالغ المدین بها من 

قبلت في تسویة قضائیة یتعین  أو إفلاسهاأشهرشریك متضامن في شركة  إلىو حتى یرد الاعتبار بقوة القانون 

.قد منح صلحا منفردا كان  إنطبقا لنفس الشروط ، كافة دیون الشركة و ذلك حتى  أوفىانه الإثباتعلیه 

الأماناترفضه قبوله ، یودع المبلغ المستحق في خزانة  أوغیابه  أومن الدائنین ، أكثر أوو في حالة اختفاء واحد 

.بمثابة مخالفة بالإیداعالإثباتو الودائع و یكون  "

.المتــضمن قانون التجارة المصري1999ماي 17ــؤرخ في الم1999لســــنة 17ـــــم قانـون رق.2
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بعد انتهاء الاتحاد أموال لدى المدین المفلس في بعض الحالات قد یظهر إلا انه 

كانت موجودة عنده من قبل، إلا أنه لم یتم إدراجها ضمن عناصر التفلیسة بسبب غش 

سة یعود لخطأ من الوكیل ــــــــــلیدم إدخالها في عناصر التفـــــــــــــــالمفلس ، كما قد یكون ع

وجودها فلو ظهرت هذه الأموال أثناء المتصرف القضائي الذي یكون قد أغفل ذكرها و

.)1(بین الدائنینعنها التفلیسة لتم تصفیتها وتوزیع ثمن الناتج 

بعد انتهاء فتح التفلیسة في هذا الشأن جدل فقهي حول مدى إمكانیة إعادةلقد ثار

لا ؟ تحاد أم لإفهل یجوز إعادة فتح التفلیسة من جدید بعد انتهاء ااتحاد 

تحاد أموال تابعة لإفالرأي الأول من الفقه یرى بأنه إذا ظهرت بعد انتهاء حالة ا

بسبب غش المدین المفلس ،للمفلس مما كان یجب تصفیتها و توزیعها على الدائنین 

كان ذلك   وأ ،عن جماعة الدائنین إلى غایة انتهاء التفلیسة كما لو نجح في إخفائها 

الذي اغفل عن حصر صرف القضائي ـــــــالمتوكیل المرتكب من طرف الخطأ بسبب ال

یع هذه الأموال ـــــیسة من جدید لبـــــــــعاد فتح التفلـــــــنه یإف ،و حشد كل أموال المفلس 

ین مباشرة الإجراءات ــــــــفلا یجوز للدائن،مة غرماءــــــالدائنین قس ىوتوزیع ثمنها عل

یخضعون  نالذیبین الدائنین مبدأ المساواة بالانفرادیة على هذه الأموال لان ذلك یمس

مباشرة الإجراءات الانفرادیة لما تسابق كل الدائنین بفلو سمح للدائنین ، لنفس الأحكام 

یعجز باقي بینما ،أموالهالمفلس وبذلك یتحصل بعضهم على أموالعلى التنفیذ على 

.دیونهمعلى تحصیلالدائنین 

وال فان هذا ـــــــصرف المفلس في هذه الأمـــــــــرتب على ذلك انه في حالة تــــــیت

.)2(التصرف لا یسري في مواجهة جماعة الدائنین 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

486حسین الماحي ، المرجع السابق ، ص .1

.467مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص .2



-263-

في حالة ما إذا تعامل المفلس مع الغیر حسن النیة إلا أنه هذه الحجة تفقد قوتها

فأصبح معلوما لدى كافة الناس أن المدین  قد ، تحاد الدائنین إبعد انتهاء التفلیسة ب

المفلس كان حسن بذلك فالغیر الذي تعامل مع،استرد حریته في التصرف في أمواله 

)1(النیة و لم یرتكب أي ذنب 

:یمیز بین حالتین أما الرأي الثاني فهو

تحاد و هذه الأموال لإهاء اـــــــــبعد انتتابعة للمفلسأموالتتعلق بظهور  الأولىفالحالة 

ففي هذه الحالة یجب ، لا تزال موجودة فعلا تحت ید المفلس و لم یتصرف فیها بعد 

فائهاـــــــبإخعندما قام ة ــــــــار المفلس كان سیئ النیــــــــــلتفلیسة  باعتبل الأموالهذه  إرجاع

 الإفلاسفالمفلس في هذه الحالة یكون قد ارتكب جنحة ، من وعاء التفلیسة إخراجهاو 

:من القانون التجاري التي تنص على 374لیس المنصوص علیها في المادة دبالت

لتدلیس كل تاجر في حالة توقف عن الدفع یكون قد أخفىیعد مرتكبا للتفلیس ب"

قر أحساباته أو بدد أو اختلس كل أو بعض أصوله أو یكون بطریق التدلیس قد 

بمدیونیته بمبالغ لیست في ذمته سواء كان هذا في محرراته بأوراق رسمیة أو تعهدات 

.عرفیة أو في میزانیة  "

جنحة  في یةـــــــــــالإجرامیجة ـــــــــقیام النت إلىیؤدي أموالهبإخفاءفقیام المفلس 

الح الدائنین و هو الضرر المادي ـــــبمصالإضرارة ــــــــو هي نی،بالتدلیس  الإفلاس

موضوع كامل السلطة ـــــــــون لمحكمة الــــــــــــیكالذي ، وع الدائنین ــــــــمجمبق ــــــــالذي یلح

.)2(التقدیریة فیه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.355عبد الحكیم محمد عثمان ، المرجع السابق ، ص  ورفعت فخري .1

، 2009جرائم الإفلاس في التشـــــریع الجزائري  و المقارن ، دار الجــــامعیة الجدیدة ، مصر ، ،دلال وردة .2

  . 144ص 
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تتعلق بقیام المفلس بالتصرف في الأموال التي ظهرت بعد أما الحالة الثانیة فهي 

و كان المتصرف إلیه حسن النیة لا یعلم بواقعة إخفاء هذه الأموال عن ،تحاد لإانتهاء ا

في حق الشخص الذي إجحافافي التفلیسة یعتبر الأموالهذه  إدخالفان ، التفلیسة 

.الإتحادالتفلیسة قد انتهت بقوة القانون بانتهاء  أنتعامل مع المفلس باعتبار 

ن المفلس قد استرد حریته في أالتجار ب هانأذتحاد تتشكل في لإفمجرد انتهاء حالة ا

بذلك یستعید مركزه التجاري و یبرم تصرفات قانونیة بعد قیام  و، أمواله التصرف في 

.تحاد لإحالة ا

فإذا كانت مصلحة جماعة الدائنین هي استرداد أموال المفلس فانه تقوم مصلحة 

لذي تعامل مع المفلس بعد و هي مصلحة الشخص حسن النیة ا، أجدر بالحمایة عنها 

.)1(بعد انتهاء التفلیسة  أانتهاء حالة الاتحاد التي تستند إلى وضع قانوني نش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.388فاروق احمد زاهر ، المرجع السابق ، ص .1



مةـــــــــاتــــــــــــخ
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هو ذلك النظام القانوني الذي یطبق على التاجر الذي توقف عن دفع  الإفلاس إن   

الروماني الذي القانون إلىدیونه في مواعید استحقاقها ، و هو نظام قدیم ترجع جذوره 

.كان یقدس علاقة الدائنیة 

 إلاو  ،في مواعید استحقاقها بدیونهبالوفاء ملزمالأحوالالمدین و في كل  أن إذ  

یقتل ثم  أواسترقاقه لمصلحة الدائنین إلى حدسوف یكون معرضا لعقوبة قاسیة تصل 

.بدنه على الدائنین أجزاءقسم ت

مدین كلیطبق على، فالعقابيطابع یتسم بالفي القانون الروماني  الإفلاسفكان    

  .لا  أمخلف عن الوفاء بدیونه سواء كان تاجرا ت

أصبحو ،  الإفلاس إلىنظرة المجتمع الروماني  رتتغیانه و بمرور الزمن  إلا  

.و لیس على شخصه أموالهالتنفیذ ینصب على 

مجرما یجب بأنهالمفلس  إلىفكان ینظر الفرنسي، بالنسبة للقانون الشيءنفس 

كل شخص یمتنع عن الوفاء یر المحیط التجاري من هتسلیط علیه العقوبة حتى یتم تط

.یسره  أوبدیونه بغض النظر عن عسره 

و التسویة القضائیة و  الإفلاساصدر قانون 1955فالمشرع الفرنسي في سنة 

مضطراانه و بمرور الوقت و جد نفسه  إلا، یطبق في كل التراب الفرنسي أصبح

سلبا على أثرتو  ، للإفلاسهذا القانون لتزاید عدد المشاریع التي خضعت بإلغاء

القانون المتعلق بإصلاح المسار و 1985فاصدر في سنة ،الاقتصاد الفرنسي 

لمشرع الفرنسي یحمي فا، التصفیة القضائیة الذي هو ساري المفعول إلى غایة الیوم

.المصلحة الاقتصادیة العامة على حساب المصلحة الفردیة للدائنین 

القانون التجاري الذي نظم أحكام 1975صدر في سنة أأما المشرع الجزائري فقد 

1955ماي 20قانون من من القانون الفرنسي و بالتحدید التي استمدها ،الإفلاس 

إلى الأمر الملكي الذي ترجع جذوره التاریخیة ،المتعلق بالإفلاس و التسویة القضائیة 

.1673الذي أصدره  لویس الرابع عشر في سنة 
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ة من تشریع نظام الإفلاس هو حمایة الائتمان العام الذي یحقق المصلحة إن الغای

ومن هذا المنطلق فإن كل أحكامه تتعلق بالنظام العام وهي قواعد ، العامة للمجتمع 

، كما أن أحكام الإفلاس ي القانون التجاريـــــــواد الواردة فـــــتخالف باقي المقانونیة آمرة 

.السلطة القضائیة  اتشرف علیهلدائنین وحقق المساواة بین ای

یشترط لصحة الإفلاس قیام عدة شروط منها الموضوعیة المتعلقة بتحقق الصفة 

وكذا شرط التوقف عن دفع ، و كذا الشخص المعنوي ، التجاریة للشخص الطبیعي 

.استحقاقهاالدیون في مواعید 

من الجهة القضائیة حكم المقرر للإفلاسالتنصب على صدور و شروط شكلیة 

.المختصة

تمثل ، تتولى إدارة و تسییر التفلیسة عدة أشخاص ینقسمون إلى أشخاص قضائیة ی

التي للتشریعات في المحكمة المختصة و القاضي المنتدب و النیابة العامة بالنسبة 

.شخص من أشخاص التفلیسةكاعترفت بالنیابة العامة 

و هــــــم الوكیل المتصرف قضائـــیة، أشخاص غیر كما یشرف على التفلیــــــــسة

.القضائي و المدین و جماعة الدائنین و المراقبین 

ق المساواة یتحق، و بغرض المدین المفلس تصفیة جماعیة أموالتم تصفیة لكي ت

الإجراءاتموعة من ــــــــرع الجزائري قد نص على مجـــــــفان المش، ین ــــــــین كل الدائنــــــــب

  . قفالهاإغایة  إلىو المراحل التي تمر عبرها التفلیسة من بدایتها 

فتبدأ التفلیسة بمرحلة حصر كل أموال المفلس منها المنقولة و العقاریة ، ثم تأتي 

ثم یتم بیع كل الأموال ،مرحلة حصر خصوم التفلیسة المنصبة على دیون المفلس 

ثم تأتي  المرحلة الأخیرة و هي مرحلة ،على دائني المفلس المتحصل علیها و تقسیمها

.التفلیسة و نهایتها إقفال 
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یتعلق منها ما ینصب على المفلس و منها ما آثارعدة  الإفلاسیرتب نظام 

الناتجة قبل صدور الآثارعلى المدین فهي  الإفلاس ثارلآنسبة الفبالدائنین،بجماعة 

.و بعده  الإفلاسحكم 

برمها المفلس في الفترة الممتدة بین تاریخ التوقف عن دفع أفكل التصرفات التي 

م ـــــــــــغایة تاریخ صدور حك إلىقدها ـــــــجلسة تعأولكمة في ـــــــــــالدیون الذي تحدده المح

النفاذ  في مواجهة جماعة الدائنین سواء كان عدم النفاذ  متخضع لعد،  الإفلاس

تسمى هذه المرحلة بفترة الریبة التي حددها المشرع الجزائري ، الجوازي  أوالوجوبي 

.أقصىبثمانیة عشر شهرا كحد 

فتتمثل ،صبة على المدین بعد صدور حكم الإفلاس المن الإفلاس لآثاربالنسبة أما

لالعقود و تحصیلإبرامفي غل یده من إدارة و التصرف في أمواله فیصبح غیر مؤهل 

یرتب على  الإفلاسأن كما ،ینوبه عن ذلك الوكیل المتصرف القضائي الدیون و 

المفلس في بعض الحالات فقدان الحقوق السیاسیة و المدنیة  مع الاحتفاظ بالجانب 

.مالیة للمفلس و عائلته إعانةي تقریر المتمثل ف الإفلاسلنظام الإنساني

كذلك عدیدة تطبق  اأثار یرتب  فالإفلاس، التي تطبق على المفلس الآثارجانب  إلى  

نین التي یشرف علیها الوكیل ئعلى الدائنین منها ما یتعلق بتكوین جماعة الدا

.واحد  آنالمتصرف القضائي فهو یمثل المفلس و الدائنین في 

و یؤدي ،كما أن الإفلاس یؤدي إلى رهن كل أموال المفلس لمصلحة جماعة الدائنین 

بذلك تسقط ،وقف الدعاوى الفردیة التي باشرها الدائنون على سبیل الانفراد إلى كذلك 

.آجال الدیون  و تصبح حالة الأداء نتیجة خیانة  المدین للائتمان التجاري

أو عن ، تنتهي التفلیسة عن طریق الصلح الذي یتم بین جماعة الدائنین و المفلس 

.كل أموال المفلس على الدائنین طریق اتحاد الدائنین الذي یؤدي إلى توزیع
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بأنیمكن القول ،من خلال دراسة موضوع الإفلاس في القانون التجاري الجزائري 

المفلس أموالنفیذ على ـــــیة في التــــتحقق فعال للإفلاسظمة ــــــیة المنـــــــالنصوص القانون

:و یظهر ذلك من خلال النقاط التالیة 

أموال للتنفیذ على الأساسيع الجزائري لفترة الریبة التي تعتبر الضمان المشر  إقرار .

الجوازي على كل  أوفالقانون التجاري الجزائري رتب عدم النفاذ الوجوبي المفلس، 

برمها المفلس في الفترة الممتدة ما  بین تاریخ التوقف عن دفع الدیون أالتصرفات التي 

فقط  الإفلاسو هذه الخاصیة ینفرد بها نظام ،  الإفلاسغایة تاریخ صدور حكم  إلى

.التنفیذ أنظمةعن باقي 

في الكاملة الفعالیة لا تحققأنهابصفة عامة نجد التنفیذ أحكام إلىرجعنا  فإذا   

مدین في ـــــــــــسوء نیة الغش و إثبات شترط ـــــــــــــتلكونها ، مدین ــــــال أموالالتنفیذ على 

لا شك ،الإضرار بمصالح الدائنین و أن یكون المتصرف إلیه عالما بوجود هذا الغش 

أموالهتهریب بسمح للمدین یأن هذه الشروط یصعب إثباتها في غالب الأحیان ، مما 

.قبل مباشرة عملیة التنفیذ  

فمعظم حالات التنفیذ المدنیة تنتهي بتحریر محضر عدم وجود المنقولات و

إلا ، العقارات بالرغم من أن المدین كان یمتلك عقارات و منقولات قبل مباشرة التنفیذ 

.انه قام بتهریبها حتى لا یتم التنفیذ علیها 

فالدائن یقضي وقت طویل و ینفق أموالا طائلة في سبیل  تحصیل دینه عن طریق 

فیذ و في الأخیر یتحصل أتعاب التنیجد نفسه ملزما بتسدید كما ، اللجوء إلى القضاء  

و هذا ما یؤثر سلبا على مصداقیة ، على محضر عدم وجود المنقولات و العقارات 

.الأحكام القضائیة  في الجزائر 
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 عن،أموالهبینما نظام الإفلاس فهو یتضمن على آلیات فعالة تمنع المدین من تهریب 

رار المشـــــرع لقاعــــــدة غل ید المفلـــــــس مـــــــن إدارة ــــــعلیه من خلال إقطریق التضیـــــــیق

.أمواله  علىو التصرف 

كما تظهر فعالیة نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري في جعل أحكام .

فیذ الحكم رغم المعارضة أو ـــــــبه یمكن تنـــالذي بموج،الإفلاس خاضعة للنفاذ المعجل 

فحكم الإفلاس یصدر بصفة ابتدائیة إلا أن المحكمة تضیف إلى منطوق الاستئناف ،

.مع الأمر بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف"الحكم عبارة  "

الاستعجالیة التي تكون دائما الأوامربذلك فان المشرع الجزائري قد سوى بین 

ذلك هو تحقیق  خاصیة و الغایة من ، الإفلاس  أحكاممشمولة بالنفاذ المعجل مع 

.السرعة التي تمتاز بها المعاملات التجاریة 

إضافة إلى ذلك فالمشرع الجزائري ذهب ابعد من ذلك عندما اقر بتنفیذ أحكام 

من القانون 234و هذا ما نصت علیه المادة ، الإفلاس عن طریق مسودة الحكم 

.التجاري الجزائري 

عن المنصوص علیها في قانون ـــــــــواعد الطـــــــــــــلق الإفلاس أحكامإخضاععدم  .

الإجرائيب ـــــــعلق بالجانـــــــل ما یتــــــكفالأصل أن ،   ةــــــــالإداریة و ـــــــــالمدنیالإجراءات

ة ـــــدنیــــــــــالمالإجراءاتون ــــــــو قانــــترك و هــــــــري في قانون مشـــــــشرع الجزائــــــــقد نظمه الم

.و الإداریة 

قانون أحكام إلىالرجوع  أولافالقاضي عندما تعرض علیه منازعة معینة یجب علیه 

استیفاء العریضة المنصبة علىالإجراءاتمن صحة للتأكد، المدنیة الإجراءات
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ثم ، ها و مواعید رفعها و الطعن فیالأهلیةللشروط الشكلیة من الصفة و المصلحة و 

.القانوني للنزاع الأساسالموضوع و یحدد  إلىفي المرحلة الثانیة یرجع 

نطاق تطبیق قانون من أخرجها المشرع الجزائري  الإفلاسقضایا الطعن في بینما 

الاستئناف في حكم الإفلاس  أو ةو جعل  مواعید الطعن بالمعارض،الإجراءات المدنیة 

.هو عشرة أیام فقط 

الغایة التي أراد المشرع الوصول إلیها هو تحقیق السرعة في الفصل في قضایا إن   

.الإفلاس مقارنة بباقي القضایا المدنیة الأخرى 

ن المشرع الجزائري قد اعتبر بعض التصرفات التي إف الإفلاسلتحقیق فعالیة نظام .

لقانون فنصوص االعقوبات،یصدرها المفلس تشكل جریمة معاقب علیها في قانون 

التجاري لا تكفي لوحدها لتحقیق الائتمان التجاري بل یجب حمایتها بنصوص ردعیة 

.حتى تحقق أهدافها عقابیة 

فالمشرع الجزائري قد خصص الباب الثالث من الكتاب الثالث للقانون التجاري لذكر 

بالتقصیر و التدلیس  الإفلاسخصوصا منها ما یتعلق بجنحة ،  الإفلاسجرائم 

ون التجاري ــــــمن القان375ادة ـــــــة المــــــغای إلى 370هما في المواد ــــــــمنصوص علیال

من قانون 383تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة  إلى التي أحالت

.العقوبات 

بعقوبة الحبس بالتقصیر یعاقب بالإفلاسلات المتعلقة اكل تاجر یرتكب حالة من الح

.إلى سنتینمن سنة 

فكل تاجر یرتكب حالة من الحالات المذكورة في ، كذلك بالنسبة للإفلاس بالتدلیس 

خمس  إلىة ــــــــسنتتــــــــراوح بینقوبة ــــــــعاري یعاقب بـــمن القانون التج374المادة 

كابه یخون الائتمان التجاري بارتل من ـــــــــعبرة لككل هذه العقوبات هيف، سنوات

.لجرائم الإفلاس 
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ن المشرع الجزائري قد احتفظ بالطابع إف الإفلاسلتحقیق الفعالیة القصوى لنظام .

تاجر صدر بشأنه ورتب فقدان الحقوق السیاسیة و المدنیة لكل ،  للإفلاس الإجرامي

.بالتدلیس  الإفلاسارتكب جنحة حكم الإفلاس أو 

،منها باقي فئات المجتمع  دتستفالتاجر قد منح له القانون عدة امتیازات لم إن   

یس على ــــــل ایر ــــــــخط اثر أ هایترتب عنیانة هذه الامتیازات قد ـــن خإبالمقابل من ذلك ف

قوق ـــــــو ذلك بحرمانه من مجموعة من الح، شخصه  ىأموال التاجر فقط بل حتى عل

ة المنصوص علیها في المادة التاسعة مكرر من قانون العقوبات السیاسیة و المدنی

.الجزائري 

و یحرم من الترشح ، الانتخابات لشخص الذي یحرم من حق التصویت فيفا  

على  إلایمنع من الإدلاء بشهادته أمام القضاء  أو، للمناصب السیاسیة في الدولة 

هو شخص یخضع لأحكام ، یحرم من الحق في حمل الأسلحة ، أوسبیل الاستدلال 

.الوفاة الحكمي لأنه فقد الحقوق الأساسیة في الحیاة 

إن سبب حرمان الشخص من الإدلاء بشهادتــــــــه كأصل عام یرجــــــع إلى كونه قاصرا 

رم من نه في حالة  ارتكابه لجنحة الإفلاس  بالتدلیس سوف یحأعلیه ، إلا  اأو محجور 

.سن الرشد بلوغهحقه في الإدلاء بالشهادة أمام القضاء بالرغم من 

إلا أن المشرع الجزائري حاول أن یراعى في ،بالرغم من قساوة أحكام نظام الإفلاس 

تهعائلللمفلس و كحالة منح إعانة مالیة ، تطبیقه الجانب الإنساني في بعض الحالات 

.حمایة منها من الضیاع 

جارة و ترتب عن ذلك منعه من التصرف ـــــفالمفلس قد ارتكب خطا أثناء ممارسته للت

ته  لیس لهم علاقة بالخطأ الذي ارتكبه ـــــــعائل أفرادإلا أن ، ه الخاصة ــــفي أموال
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التي یعاقب د عائلة المفلس بنفس العقوبة امن غیر المنطقي أن یعاقب افر ف ،المفلس 

.بها المفلس 

نه یحتوي على أ إلا، الجزائري  الإفلاسلرغم من الایجابیات التي تضمنها نظام با

بعض النقائص التي تستوجب على المشرع الجزائري التدخل لمعالجتها بنصوص 

.قانونیة جدیدة 

لم یطرأ علیه أي تعدیل إلا في 1975منذ صدور القانون التجاري الجزائري سنة ف.

المعدلة بموجب المرسوم التشریعي 317و  217، 216المادة :خمسة مواد و هي 

كما ، من تعدیل القانون التجاري ــــــــالمتض25/4/1993المؤرخ في 93/08رقم 

بدل ـــــــــــالذي استلیسة ــــــــعلقة بوكیل التفـــــــالمتـــــجاري القانون التـــمن238تم إلغاء المادة 

المـــــــــؤرخ في 96/23بموجــــــــب الأمر رقم ، یل المتصرف القضائي ــبالوك

9/7/1996.

المؤرخ 05/02مكرر بموجب القانون رقم 252رع الجزائري المادة ـكما أضاف المش

.لـــــــقة بالتــــــــدابیر التحفظیةالمتع2005فیفري 6في 

من القانون التجاري رتبت تطبیق نظام الإفلاس على كل 215المادة إن  .

بما ، الأشخاص المعنویة الخاصة التي توقفت عن دفع دیونها في مواعید استحقاقها 

التي ،الجمعیات  الثقافیة و الاجتماعیة و الدینیة فیها الشركات المدنیة و مختلف 

لة تتعارض أهذه المستؤدي أعمال مدنیة بحتة لیس لها أیة علاقة بالأعمال التجاریة ف

.و شروطه  الإفلاسالعامة لنظام الأحكاممع 

فلا یجوز تطبیق نظام الإفلاس على الشخص المعنوي غیر التاجر إلا إذا باشر 

لا أنها إذا اتخذت  عملا تجاریا ، فالشركات المدنیة تخضع لأحكام القانون المدني إ
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التجاريلقانونمن ا544شكلا من أشكال الشركات المنصوص علیها في المادة 

.فهي تخضع للقانون التجاري و بذلك یجوز شهر إفلاسها الجزائري 

السـالفة الـذكر علـى الشـكل 215نـه یستحسـن إعـادة صـیاغة المـادة إن هـذا المنطلـق فم

"التالي  ص معنوي خاضع للقانون الخاص و لو لـم یكـن یتعین على كل تاجر أو شخ:

تــاجرا إذا باشــر عمــلا تجاریــا و توقــف عــن الــدفع أن یــدلي بــإقرار فــي مــدة خمســة عشــر 

."قصد افتتاح إجراءات التسویة القضائیة أو الإفلاسیوما 

واضــحا فــي تحدیــد الــدیون التــي تخضــع لنظــام الإفــلاسیكــن المشــرع الجزائــري لــم إن  .

و هـذا یتعـارض ،یفـتح المجـال لتطبیـق نظـام الإفـلاس علـى الـدیون المدنیـة الشيء الذي 

مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة 531مـع اختصاصـات القسـم التجـاري المحـدد فـي المـادة

فصل في المنازعـات التجاریـة في الالقسم التجاري  اتالتي حددت اختصاص،و الإداریة 

وضوع و الأعمال التجاریة بحسـب الشـكل المتعلقة بمختلف الأعمال التجاریة بحسب الم

.و الأعمال التجاریة بالتبعیة 

لة طلب شهر إفلاس المدین بدین مدني أكما أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى مس.

بالرغم من أن هذه المسالة قد تطرقت إلیها ثبت توقف المدین عن دفع دین تجاري أإذا 

.معظم التشریعات التي تبنت نظام الإفلاس 

216و بذلك ولكي تكون أحكام الإفلاس واضحة یستحسن إعادة صیاغة المادة 

:على الشكل التالي 

یجوز لكل دائن بدین تجاري حال الأداء أن یرفع دعوى شهر إفلاس مدینه التاجر "

إذا توقف عن الوفاء بدیونه في مواعید استحقاقها ، كما یثبت نفس الحق للدائن بدین 

".مدني إذا تبین بأن المدین قد توقف عن دفع دیونه التجاریة فضلا عن دینه المدني
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جزائري للنیابة شخصا من أشخاص التفلیسة ینقص من إن عدم اعتراف المشرع ال.

ن التشریعات التي تأخذ بنظام الإفلاس اعتبرت إف على خلاف ذلك ، فعالیة الإفلاس 

.من أشخاص التفلیسة  االنیابة العامة شخص

ري التجاري الجزائ ونـــــــالقانام ــــــعالیة نصوص أحكـــــــــیق فــــــــــنه و لتحقإو بذلك ف

ى و ابة العامة الحق في رفع دعـــــــنیالرورة تستوجب منح ــــــــن الضإف، المتعلقة بالإفلاس 

علیها من أعباء كحق الطعن لها ما یكون لها ما للخصوم من حقوق و و  ، الإفلاس

  . الإفلاسفي أحكام 

أن المشرع الجزائري لم یخصص نصوصا قانونیة لإفلاس الشركات  كذلك یلاحظكما .

و هذا ما جعلها الأحكام المتعلقة بإفلاس الشخص الطبیعي دمجها ضمنأبل 

.غامضة

هي التي تتولى و  ،الشركات التجاریة هي صاحبة المشاریع التجاریة الكبرى إن   

ساهم بصفة مباشرة في الاستثمارات العملاقة التي  تجلب رؤوس أموال طائلة و ت

.إنعاش الاقتصاد الوطني 

فكان على المشرع الجزائري تخصیص نصوص قانونیة تتعلق بإفلاس الشركات 

لاس الشخص ـــالتجاریة و یمنح لها بعض المرونة مقارنة بالأحكام المنظمة لإف

فالضرورة تستوجب ، لة تعثر الشركات التجاریة أالطبیعي خصوصا ما یتعلق بمس

إعادة تأهیل المشاریع المتعثرة إذا ثبت بأنها قادرة على مواصلة نشاطها التجاري 

إذا تعــــــــلق الأمر بالشركات التجاریة التي تمارس التجارة خصوصا ، وتحقیق الأرباح 

.الدولیة



راجعــــــــمة المــــــقائ
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:أولا ـ باللغة العربیة

  : بـــــــــالكت.1

نظریة الأعمال التجاریة ـ :أحمد محرز ، القانون التجاري الجزائري ، الجزء الأول .1

طبعة العربیة الحدیثة ، القاهرة  ـــــــجاریة ـ المحل التجاري ، المــــــــــــصفة التجار ـ الدفاتر الت

1978.

زائري، الطـــــــــبعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، نظــــــــــام الإفلاس في القانون التــــــــــــجاري الج.2

.1980ن، الجـــــــــزائر ،.د.الثانیـــــــــــــــــة، د

العقود التجاریة  ، دار :القانون التجاري الجزائري ، الجزء الرابـــــــــع  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 3

.1981، 1980النهضة العربیة  ، بیروت ، 

تاب ـــــــجاریة الحدیثة ، الكـــــــــیوني أبو الروس ، الموسوعة التــــــــاحمد محمد بس.4

و الأوراق التجاریة و عملیات البنوك و الإفلاس ، الدار الأعمال و العقود :الثاني 

  .ن .س.الجامعیة ، الإسكندریة د

أحمد محــــــمود خلــــــــــیل، الإفلاس الـــــــــتجاري و الإعســـــــــــار المدني، منشــــــــــأة .5

.1994المعارف الإسكندریة، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شرح الإفلاس في قانون التجارة الجدید ،  منشــــــــــأة المعارف الإسكندریة .6

2002.

أسامة نائل المحیسن ، الوجیز في الشركات التجاریة و الإفلاس ، دار الثقافة .7

.2009للنشر و التوزیع ، الأردن ، 

عملیات البنوك   ،الإفلاس ، العقود التجاریة :لقانون التجاري الفقي محمد السید ، ا.8

.2003منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

الیاس حداد ، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائر المطبوعات الجامعیة  .9

.1985الجزائر ، 
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باعة ــــــــــــلاس ، عویدات للطـــــــــــــــــــالإف: ل في قانون التجارة ــــــالیاس ناصف ، الكام.10

.1986و النشر ، لبنان ، 

الإفلاس ، عویــــــــدات :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، الموسوعــــــة التجـــــاریة الشاملة، الجزء الرابع  .11

.1999للطباعة و النشر ، لبنان ، 

رحــــــمان ، شرح قانــــــون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الطبعة بربارة عبد ال.12

.2009الثانیة ، منشورات بغدادي ،الجزائر ، 

بوبشیر محند أمقران ، النظام القضائي الجزائري ، دیوان المـــــــطبوعات الجامعیة  .13

.1994الجزائر ، 

ن ، القاهرة  .د.ناني ، بـــــــــــفي القانون اللبض مسائل الإفلاســـــــــبیار صفا ، بع.14

1970.

دید، الطبعة ـــــــــل قانون التجارة الجــــــــــحسین الماحي، أحكام الإفلاس في ظ.15

.2000الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

المــــــصري ، الوجیز في  الإفلاس ، دار النهضة العربیة ، مصر ، نيحس.16

1991.

الاعمال التجاریة و التاجر ، دیوان :حلو ابو حلو ، القانون التجاري الجزائري .17

.1992المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

الأمـــــــــوال ، دار العــدالة فـي شركـات الأشخاص و خالـد مــوسى احـمد ، العـــدالة .18

.2007للنشــر و التوزیع ، القاهرة ، 

دلال وردة ، جرائم الإفلاس في التشـــــریع الجزائري  و المقارن ، دار الجــــامعیة .19

.2009الجدیدة ، مصر ، 

الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري ,راشد راشد.20

.2008الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

یز في شرح الإفلاس ، د د ن  ــــــرفعت فخري  و عبد الحكیم محمد عثمان ، الوج.21

.1994،مصر
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1975قانون التجاري الجزائري لسنة ـــــــــــ، الإفلاس وفقا للالواسعةزرارة صالحي .22

.1992، ن  الجزائر.د.د

یقا   ــــنصا و تعلیقا و شرحا و تطب:سائح  سنقوقة ، قانون الإجراءات المدنیة .23

.2001دار الهدى ، الجزائر ، 

.2002سعید اللاوندي ، الشركات التجاریة ، دار النهضة العربیة ، مصر ، .24

سعید یوسف البســـتاني، أحكــــــام الإفلاس و الصلح الواقي في التــــشریعات .25

.2007العربیة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 

شروطه :جارة الجدید ــــــــــلاس في قانون التـــــــــــبادئ الإفـــــسلامة فارس عرب ، م.26

.2002قاهرة ، و آثاره ، دار النهضة العربیة ، ال

سمیحة القلیوبي ، الموجز في أحكام الإفلاس ، الطبعة الأولى ، دار النهضة .27

.2003العربیة ، مصر ، 

الطبعة ،قا للقانون التجاري الجدیدـــــموسوعة الإفلاس طب،ینــــــسمیر الأم.28

.2005،الخامسة ، دار الكتاب الذهبي، مصر

مال التجاریة  ـــــــالأع مدخل للقانون التجاري ،:قانون التجاري شادلي نورالدین ، ال.29

.التاجر ، المحل التجاري ، دار العلوم للنشر ة التوزیع ، الجزائر

صفـوت بهــنساوى ،الإفــلاس وفقـا لأحـكام قانون التـجارة الجدیـد،دار النهـضة .30

.2003العربیة ، مصـــر 

رزق، التنظیم القانوني للإفلاس، الطبعة الأولى، دار طارق عبد الرؤف صالح .31

.2009،النهضة العربیة، القاهرة

عباس حــــــــــــــــــلمي، الإفلاس والتســــــــــــــویة القـــضائیة، دیوان المــطــــــــــــــــبوعات .32

.1999الجامعــــــــــــــــــیة، الجزائر،

شركة الأشخاص ـ شركة :عباس مصطفى المصري، تنظیم الشركات التجاریة.33

.1998الأموال ، دار الجامعیة الجدیدة ، مصر ، 

عبد الأول عابدین محمد بسیوني ، أثار الإفلاس في استیفاء الدائنین حقوقهم من .34

.1990التفلیسة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، الإسكندریة ، 
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.1990عبد الحمید الشواربي ، الإفلاس، منشأة المعارف، الإسكندریة، .35

.1986، العقود التجاریة ، منشاة المعارف ، الإسكندریة ،  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  36

، قواعد الاختصاص القضائي في ضوء القضاء و الفقه ، منشاة  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 37

.1975، الإسكندریةالمعارف ، 

عبد الرافع موسى ، نظام الإفلاس إلى أین ؟ ـــــ التجربة الفرنسیــــــــــة دراسة تحلیلیة .38

.1990، دار النهضة العربیة ، مصر 98/85و القانون رقم 148/84القانون رقم 

لمدني الجدید ، المجلد عبد الرزاق احمد السنهوري ، الوسیط في شرح القانون ىا.39

.2006منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، الثاني ،

الطبعة الثانیة  ،مدنیة و الإداریة ـــــــــــعبد السلام ذیب ، قانون الإجراءات ال.40

.2012المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الجزائر ، 

بعة ـــریعة الإسلامیة  ، الطــــــــیم صالح ، الإفلاس في الشـــــــــعبد الغفار ابراه.41

.1998،الثانیة ،   مصر

عبد الفتاح مراد ، شرح الافلاس من الناحیتین التجاریة و الجنائیة دار الكتاب و .42

.1999الوثائق الرسمیة ، الاسكندریة ، 

الإفلاس و الصلــــــــح الواقي من التـــــــــفلیس ، النـــــسر الذهبي عزت عبد القادر ، .43

.1999للطباعة ، مصر ، 

أحكام الإفلاس :عزیز العكیلي ، الوسیط في شرح القانون التـــــجاري الجزء الثالث.44

.2008و الصلح الواقي  ، دار الثقافة للنشر و التوزیع  ، الاردن 

نشر ـــــــــیة للــــــانون الروماني ، الدار الجامعـــــــــمد عبد العال ، القـــــــــــة محـــــــــــعكاش.45

.1988ن، .ب.و التوزیع ، د

وعات الجامعیة  ــــــــجاریة و الإفلاس ، دار المطبــــــــارودي ، الأوراق التـــــــــــعلي الب.46

.2002الإسكندریة ، 

البارودي و محمد فرید العریني ، الأوراق التجاریة و الإفلاس ، دار الجامعیة  على 47

.2004الجدیدة  للنشر ، الاسكندریة ، 
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علي حسـین یونس ، الإفلاس في القانون التـجاري المصــري ، دار الفكـر العـربي 48

.1957،مصـر

زائري ، دار ـــــالتجاري في القانون الجقود و المحل ـــــــمورة  عمار ، العــــــــع . 49

.ن ، الجزائر .س.الخلدونیة ، د

الأعمال التجاریة :الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 50

.2010الشركات التجاریة، دار المعرفة ، الجزائر ، .التاجر

ـ فاروق أحمد زاهر ، القانون التجاري المصري ، الطبعة الثانیة ، دار النهضة 51

.2006العربیة ، القاهرة ، 

جاریة ــــــــــالعقود الت:الثـــــــــــانياري ، الجزء ــــون التجـــــــــیم رضوان ، القانــــــــــفایز نع.52

.2002، 2001، ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة العربیة ، مصر و الإفلاس

لسنة 17فهیم رشید ، الإفلاس و الصلح الواقي مته طبقا لقانون التجارة رقم .53

.2000،، الطبعة الأولى ، المكتب الفني للإصدارات القانونیة ، القاهرة 1999

.2011بن الجوزي ، القاهرة ، ن انس ، الموطأ ، دار اـــــــــــــمالك ب.54

یة و التجاریة ، الدار ــــــــــمواد المدنــــــــــــــــــــبات في الـــــــــــم ، الإثـــــــــمد حسن قاســــــــــــــــــمح.55

.الجامعیة ، بیروت ، د س 

56. دنیة الجزائري محمد حسنین ، الوجیز في طرق التنفیذ في قانون الإجراءات الم.

.1982، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

محمد حسین منصور، النظریة العامة للائتــــــمان ، دار الجامعـــــــــیة الجدیدة للنشر .57

.2001، الإسكندریة ، 

محمد سامي مدكور و على حـــــسن یونس ، الإفـــــــلاس ، دار الفكر العـــــــربي ،.58

.1970ن، .ب.د

ة ــــــــــواد المدنیـــــــي المـــــــــــصاص فـــــــــدم الاختــــــــــــع بعـــــتا ابوسعد ، الدفـــــــــمد شــــــــمح.59

.1998و التجاریة ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 
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دار , الإفــلاس, قانون المعامـــــلات التـجاریة,مــحمود مخــتار أحــــمد بریري.60

  .2008, القاهرة, النهـــــــضة العربــیة

جاریة و الإفلاس، دار الجامعة الجدیدة ـــــــــطفى كمال طه، الأوراق التـــــــمص.61

.1997للنشر، الإسكندریة، 

ور بندق ، أصول الإفلاس، دار الفكر ـــــــال طه و وائل أنـــــطفى كمـــــــــمص.62

.2005الجامعي ، الاسكندریة ، 

مكرم شریف ، التوقف عن الدفع و أثره على حقوق دائني المفلس ، الطبعة .63

.2005الأولى ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

الاعمال التجاریة ، التاجر ، المحل :نادیة فوضیل ، القانون التجاري الجزائري .64

.1999التجاري ، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، 

طبوعات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، شركات.65

.2003الجامعیة ، الجزائر،

، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري  ، الطبعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .  66

.2009، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الرابعة

شاة ـــــــــتمان ، منـــــــــــون خاص بالائــــــــــــــو قانــــــــــنحیم ســــــعید ،ــــبیل إبراهــــــــــــن.67

.1990المعارف ، الإسكندریة ، 
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:الرسائل و المذكرات الجامعیة .2

رسالة  لنیل درجة (إبراهیم صبري یوسف الارناؤوط ، حكم شهر الإفلاس  .1

معهد البحوث و الدراسات العربیة ، جامعة الدول )الدكتوراه في الحقوق 

.2007العربیة ، 

وق ــــــــالتمیمي محمد رضا ، التوقف عن الدفع و اثاره على المفلس و حق.2

رسالة لنیل (التجاري الجزائري و المصر ، الدائنین ، دراسة مقارنة في القانون 

قوق ، جامعة الحاج خضر ، باتنة  ـــــــلیة الحـــــــــك) توراه في الحقوق ـــــــــدرجة الدك

2012.

رسالة لنیل (بدر ، الصلح الواقي من التفلیس في التشریع المصري ، أمین.3

.1945اهرة ، كلیة الحقوق ، جامعة الق)درجة الدكتوراه في الحقوق 

بلیغ عبد النور حاتم ، مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس ، رسالة لنیل .4

  .ن.س.كلیة الحقوق ، جامعة دمشق ، د)درجة الدكتوراه 

رسالة لنیل درجة (سعید محمد السعید الهیاجنة ، جماعة الدائنین في الإفلاس .5

.1996القاهرة ، كلیة الحقوق ، جامعة )الدكتوراه في الحقوق 

شریف مكرم عوض سعد ، مفهوم التوقف عن الدفع و أثره على حقوق دائني .6

رسالة لنیل شهادة (المفلس دراسة مقارنة بین القانونین المصري و الانجلیزي ، 

.2001، جامعة القاهرة ، كلیة  الحقوق ، )الدكتوراه في الحقوق 

ار الإفلاس دراسة مقارنــــــــــــة بین الشریعة الإسلامیـــــــــــة ـــــــــإبراهـــیم بوخــــــــضرة، آث.7

كلیة العلوم )مذكرة لنیل شهادة الماجستیر(و القانون التجاري الجزائري 

.2006الإسلامیة، جامعة الجزائر، 
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:المقالات .3

، المجـــلة القضـائیة  عـدد التسویة القضائیة في القانون التجـاريعلي ، بداوي .1

.48–31، ص 2003، سنة 02

شروع ـــــــــمد الصغیر ، حمایة العامل فـي حالـة إفـلاس صـاحب المـــــــــدحماني مح2

1ظمة تلمسـان ،عـدد ــــمجلـة دوریـة تصـدر عـن منظمـة المحـامین لمن، الحجة ،

.149–146، ص 2007، جویلیة 

لاس ، المجلــــة الأكادیمیــــة ــــــــــرفــــع دعــــوى الإففوضــــیل ، الصــــفة فــــي الســــلماني 3

01للبحــث العلمــي ، كلیــة الحقــوق و العلــوم السیاســیة  ، جامعــة بجایــة ، عــدد  

.102-96، ص 2013

:النصوص القانونیة.4

النصوص القانونیة الجزائریة : ا 

تضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة ی6/6/1966مــؤرخ فــي  66/154رقــم  مــرأ.1

.9/6/1966مؤرخة في  47ج  عدد .ج.ر.، جالملغىالجزائري 

تضــــــمن قــــــانون العقوبــــــات ی، 1966جــــــوان8مــــــؤرخ فــــــي  66/156رقــــــم  مـــــرأ.2

.، المعدل و المتمم 1966، سنة  49عدد ج  .ج.ر.ج  الجزائري،

26الموافــــــــــق 1395رمضــــــــــان عــــــــــام 20مــــــــــؤرخ فــــــــــي  75/58رقــــــــــم  مــــــــــرأ.3

مؤرخـة   78ج عـدد .ج.ر.تضـمن القـانون المـدني الجزائـري  ، جی1975سبتمبر

 .مم، المعدل و المت1975سبتمبر  30  في

26وافق ل ــــــــالم1395ضان عام ـــــــــرم20مؤرخ في  59 /75رقم  مرأ.4

 101ج  عدد .ج.ر.تضمن القانون التجاري الجزائري، ج ی1975سبتمبر 

.، المعدل و المتمم 19/12/1975مؤرخة في
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مرأ، یعدل و یتمم 25/04/1993مؤرخ في 93/08مرسوم تشریعي رقم .5

مؤرخة في  27ج عدد .ج.ر.من القانون التجاري الجزائري ، جتضی 59/ 75رقم 

27/4/1993.

یتعلق1996یولیو 9الموافق ل,1417صـــــفر23مؤرخ في  /23 96رقم  مرأ.6

جویلیة 10مؤرخة في، 43 دج عد.ج.ر.بالوكیل المتصرف القضائي، ج

1996.

تـــــــــــــضمن تعدیل القانون ی، 2005فبرایر 6مؤرخ في 05/02قانون رقم .7

.9/2/2005مؤرخة في  11ج  عدد .ج.ر.التــــــــــجاري الجزائري ، ج 

م للأمر رقم المعدل و المتم20/12/2006مؤرخ في  06/23رقم  قانون.8

، مؤرخة في  84ج عدد .ج.ر.تضمن قانون العقوبات الجزائري ، جی66/156

.2006دیسمبر 24

تضمن ی2008فبرایر27الموافق ل 1429صفر18مؤرخ في 08/09رقم  قانون.9

مؤرخة في 21ج  عدد.ج.ر.قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري ،  ج

2008أفریل 23

الأجنبیةالنصوص القانونیة : ب 

المتضمن قانون 1980اغطیس 24المؤرخ في 1980لسنة 68قانون رقم 1

التجارة الكویتي

ر .المتعلق بإصدار قانــــــــون التجــــــــارة المصري ، ج 1999ة ـــــــــــــــلسن17قانـون رقم 2

.1999مایو  17في  ة المؤرخمكرر  19عدد  
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>>الجزائري الإفلاس في التشریع <<:الأطروحةملخص 

الإثباتلها في باقي القوانین كمــــبدأ حریةلا مثیل  تعدة امتیازالقد اقر القانون التجاري للتجار 

الامتیازات یقابلها نظام ه هذخیانة أن إلا ا بین المدینین في حالة تعددهم،افتراض التضامن فیمو 

على فئة التجار الذین یمارسون الأعمال التجاریة بمختلف أنواعها و هو ما یعرف فقط صارم یطبق 

الذي یعني التنفیذ الجماعي على أموال التاجر الذي توقف عن دفع دیونه في میعاد ، بنظام الإفلاس 

.استحقاقها و تصفیتها تصفیة جماعیة 

إذ أن المشرع الجزائري ، سم بالغموض نظام الإفلاس الجزائري لم یواكب التطورات الدولیة و یتإن 

لم یخصص أحكام خاصة بإفلاس الشركات التجاریة بل ادمجها ضمن الأحكام المتعلقة بإفلاس 

سن الشيء الذي یستوجبسلبا على الشركات التجاریة هذا ما یؤثرو ، الشخص الطبیعي 

تبارها تؤثر بصورة نصوص خاصة بإفلاس الشركات و التجاریة مع منح لها بعض المرونة  باع

  .يمباشر على الاقتصاد الوطن

Résumé de la Thèse:« La faillite en législation algérienne »

Le Droit commercial a accordé aux commerçants plusieurs

privilèges, ce qui n’existe pas dans les autres lois, a titre d’exemple on site

le principe de la liberté de la preuve et de la présomption de solidarité entre

les débiteurs en cas de pluralité. Cependant une violation de ces privilèges

est opposée à un régime strict appliqué seulement aux commerçants qui

exercent les différents actes commerciaux ; ce régime s’agit de la faillite,

qui signifie l’exécution collective sur les biens du commerçant qui a cessé

de payer ses dettes dans les délais et la liquidation de ces fonds

Le régime algérien de la faillite est ambigüe et n'a pas suivi le

rythme des développements internationaux, car le législateur algérien n'a

pas alloué des dispositions spéciales à la faillite des sociétés commerciales,

mais il les a incorporé dans les dispositions relatives à la faillite de la

personne physique, ce qui aura un effet négatif sur ces sociétés

commerciales. Dans ce contexte, c’est nécessaire d’initier des textes

juridiques relatifs à la faillite de ces sociétés et accorder une certaine

souplesse à leur profit à cause de leur influence directe sur l’économie

nationale.


